ا 5 
العاغ رك الصَر عير ليان 
- الأسدالادي 
 -‏ الوذ جمدو ية 


ي ابول يدا نيدل 


املا 
الاخ ایا لصن بل الجتاں 
الأسد اباد ى 


الوط سي نة 0غ تة 


؟- الاسام 


- و 
الدكتور محمود ميحمد قاسم 
مراجعة اشراف 
الدكتور إبراهيم مدكور الدكتور طه حسين 


دليل موضوعات اجره العشر بن « الإهامة , 


الي ایی 


فصل : فى أن عر بن الطاب كان يصلح للإمامة 


فصل : فى إثيات إمامة عر ؛ وطريق إثباتها وما بتصل بذك . 


قصل : فى ذ كر ما أوردوه من المطاعن فى إمامة ر 


شبة لهم 
شةأخرى لم . . . . 
المواب عن الشمهبة 8 5 5 
شهة أخرى لهم 0 
الجواب عن الشية  .‏ .د ٠.‏ 
شببة آخرى هم 5 
7 شبهة أخرى لهم . 
ا اواب عن الشعية : . 
شبية أخرى لهم 
الخو اب عن الشهة 1 
شهة أخرى لحم 


چ 


شبة أخرى لمم . 
الجواب عن الشبية ٠ ٠0‏ 
شمهة أخرىلم 8 8 
اواب ن الشبة 8 . 
فصل : فى إمامة عمان ومايتصل بذلك 
فصل : ف, اكلام على التوارج ؛ ومن ا نحو فى البراءة من مان 
و له وما بتصل يدل ل لى ل ل 
فصل : فى الكلام على من رقف فى عمان ١‏ وخاذايه 5 وا تله 
فصل : فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه اللام . , 
فصل : فى إيات إماءته عليه السلام وما يتصل بذلك ٠.‏ . 
فصل ٠‏ فى إبطال قول من طمن فى إمامته عثائلة أهل القيلة 
فصل : في إبطال فول من وقف فيه وفى القوم » وزعم انما كالمتلاعنين 
وها يتصل بدلك 
فصل : فى بيان تو به طلحة وال یر وعانسة رغير حم ١‏ وما دصل بذ لاک 
فصل : فى بف معأوية ووجوب ار ته 


الكلاء فى التفضيل 4 o a‏ 
فصل : فى د كر حدلة من الاق فى هذا لباب . 
فصل : فمابه يصير الفاضل ناضلا . وأفضل من غيره » ومايتصل بذاك 
فصل : في يان ما به يعر الناضل تاغلا ٠‏ والأتضل > أأضل › 


وماتصل بذ لات . . . 8 


ا 


فصل : فيا يدل قطما على أن أمير المؤمنين عليه اللام أقضل ‏ . . ١۴۲٠ا‏ 
فصل : فما ذ كره الثر بقان فى پاب الموازنة وما يتصل بذلا .,. . إ٣‏ 
فصل :فى ذ كر إمامة المسن والحين وغيرها من المثرة » وغير المترة ‏ ها 
فصل : فى ذكر جهلة ماص به الامام لكو نه إماما ؛ ومار قته لفيره ؛ 


وما تصل بذاك 5 . 58 7 1 1 1e!‏ 
فصل : فى أن منع الإمام ما مختص به لا مخرجه من كونه إماما ٠‏ 
وما تصل بذكت 5 . 8 3 8 .- . ل 


فصل : فما فرج به امام » ن أن بكون إماما ؛ ومابتصل بذاك . هو 
فصل : EY‏ له من مذاهب الدلاة o‏ ا ل BS‏ الام 
فصل : فى ذ كر مذاهي الامامية وسار من يمين الأعة » على 

MN. ê SS hd & & E bh اختلاف أقاويلهم‎ 


ل : فى ذ كر أقاويل الزيدية ؛ ومن ا وم : .ااه كلا 


5 


كلام فيا يستدمه تعالى من صفات الأخمال وما رز ا ان جر ی غاه لاجلبا ‏ 5دا 

قصل : فما يستحقه من الأمهاء والأوصاف لكونه فاعلا فاط ومايقارب 
دات ؛ وماتصل به , , : LAY ٠‏ 

فسل : فى الأوصاف والأسماء الآذان يستحقرما من بوش أفعاله دون 
مق نوها شهل اليد & ود E‏ د N‏ 

فصل : فى الصغات الى يستحةبا من حيث لا فمل تملا مخصوها ؛ 


وما صل بد لاک 8 5 5 5 5 ٠‏ 0 3 1 


57 
فصل : فى بیان الصفات الى تجرى عل الله سبحانه ؛ عند فمل للارادة 
والكراهة لا على طريق الاشتقاق ومايتصل بذلك 0 . .,. ١‏ 
قصل : فى بيان مايدخل من هذه الأمباء والأرصاف فى باب الثقيد ٠‏ 
وما لا يدخل فه ؛ وما يتصل بذللك ۽ , الى سم 
20000 
الكلام فيا تمد نا به من الدعاء و الطب والسألة ,2 . ., 4 . هسم 
فصل : فى بيان ما مسن من الك عاء والمسألة لله سبحانه ؛ ومابتصل بذلك  ۲٠١‏ 
فصل ؛ فاب أن يفعله تعالى عند الد عاء ١‏ رمالا جب > وا تصل بذلك ميم 
فصل : فيا يكون إجابة للداعى » ومالا يكون إجابة ؛ وما بتصل بذلك ‏ 4١م‏ 
فصل : فى بيان الوجه الذى يجب عليه الدعاء على الكاف ويفارق 
مالا جب ١‏ وما يتصل بالك "هد هه ٠‏ . اه ويم 
فصل : فى بان من نجي عليه الدعا. والطاب ١‏ وسن منه ؛ ومن لامجب 
ذلك عليه ء ولا مان ۰ »۰ ام اء . LA‏ 
فصل : ني بيان الوجه الذى مسن عليه من المكلف ء الطاب ؛ والدعاء , 
سما وعقلا ؛ رمايتصل يذلل + و و و م م يم 
فصل : فى بيان العبادة التى جب على المكلف طلب اللواب ا . 


فصل : فى د كر حل مايجب أن بتنارله اك كلف من العلل والعيل ٠‏ 56" 


r o eo . ٠ . لماية كتاب اغى‎ 


5 
هاية كتاب أسمه ه الجواب الاسم الى لكيه الى #جمه الذي الأجل  +٠٣‏ 
الفاضل ؛ المالم , اأورع ٠‏ الزاهر . گی الدين ٠‏ ووزير الوحدى ؛ 
عدن دوين كل إن اليك 
كان الناسخ ينوى أن حه فى العامة واحدة م اتاب «المانى » تسد أن 
إطلم القارى. على وجبة تظر مخالف وجية القار د القاطى عبد الجار ‏ صاحب 
كتاب « المتى » فيا بتصل عاألة الامامة ولكنه ل ينسخ منه إلا يضم ورقات ؛ 
فلبته قد ألم ماق بدأ ۔ 
ورعا کان قد اتم؛ ولكن سار ته الأيام وعوادى الزمان . 


م اله رجه واسفعة وخر م عن العم وال تير الخراء 


فصل 


فى آن عمر بن الطاب كان بصاح للاماعة 


!عل أن الذى يبناه عند الدلالة على أن أبا بكر كان بصلح للامامة بدل على ذلك ؛ 
والذى قدمئاه من أن الإمام يجب أن مختس بالنضل والعم والرأى والنسب يدل على 
حال عمر ما قدمناء ۽ أنه لا شبهة فى كونه من قريش ؛ وفيا کان مختص به من الرأى 
عى عار يشرب ال بسير ته وأيامه . وكذلك القول فى الفضل والمل » لأأنه فد مث 
من علمه ما جوز معه ”ر أن يكون إباناء وسنذكر أن ما يطمنون به فى عله لا يؤثر 
فى هذا الباب . 

فأما فضله فى أول ما أل إلى آخر أبامه فظاهی بأقوى ما يظرر به فضل الفاضل . 
وما بينا من دلالة الآيات عند إمامة ألى بكر يدل على ذلك . وما رويئاه من فضالله 
التى نقطم على متها يدل على ذلك ؛ وكذلك ما اشتور من فضا ئله ف الئل يدل على 
ذلك . وما بيناه من إجماع الصحابة على الرضا بإمامته بالوجوه التى اورت مهم فى هذا 
الباب يدل على ذلك ؛ لأن ما دل على عة الامامة يتضمن صلاحه ها . وما أبطلنا 
٠‏ ماتملق به كثير ”؟ من الإعامية فى نفاق القوم وكفرم عند ذ كر إمامة أنى بكر يطل 
علقم بذاك فى أمر عر ؛لأن الطريقة واحدة م ولأنه لاخلاف أن أبا بكر إذا صلم 
للإمامة وثيئت إمامته أن عمر مله ؛ لأن القائل قائلان . 

أحدها : يقدح فی إماتبنا وسوی 

والآخر : بث إمامتهما فيسو بيتهما . 

وذلك إغنى عن كلف كلام مفرد فى إماءة عر , وأغلن أن شيا أب" على 


. ى الأمل ( أبو)‎ )١( ف الأصل (كثيرا ) وهو ملأ‎ )١( 


ام 


5لا ] 


قد منم من تجو بز ما قاله كثير من الامامية من ردة حاب رسول الله عايه السلام ؛ 
و فام وذ كر أن الدلالة قد دلت على أن الل سبسانه جليم حجة فلا يجوز عام 
ما ذكره القوم . 

وذكر وجبا آخر : وهو أن أحّد ما يثفر عن النى نفاق” من يمختص به وكفر”. ؛ 
ل نه می کان من مختص به الاختصاص الد بد وإظاهيء > وبثثيره ؛ منافقا ؛ 
لم تسكن النفوس إليسه ؟ ا أنه قبل البسثة لو لم بعرف إلا عجالة من هذه حاله ؛ 
واختصائبم؟؟ له وجعلبع بطانة له ؛ لكان ذلك مثثرا » وذلك عنم من کون هولاء 
الصحا به کفاراً تدان . ولا جری ذلك محري الواحد الى يتخال الجماعة ؛ 
لأن تو كرت منافت لا يؤثر فى حال کا يؤثر باذ کر . 

وان 0ر مكوني) اندي تقر فوا واختلفوا من بَمْدٍ 
نا جا هم انات ) لا يدل على جواز ذلك متهم ا لا يدل قوله ‏ وت أثر اخک 
نيم 3 أنْرّل ا وال ترم أو اهم ) على جواز ذاك عليه . 


وقد ينا دلالة قوله ( 


7 2 


حبر" أمّة أخْرجت' ناس) وقوله عليه السلام 
ھ خير الناس قر » وقوله تعالى ( ق منک من أنكق” من قبل 
القتعم ) على بطلان ما يذ كرون قي هذا الباب . 

وما روى من فضائله المشبورة ومقاما نه الحمودة يدل على أنه كان بصلح للإعامة . 
وقد بنا طرفا من ذلاك من قبل ؛ وشہ رپا اغى عن إبرادها . 

وقوله عليه اللام « وإن وليم عر » يدل على ذلك . وحن نف كر من بعد 
ما بورد من المطاعن . وبين زوال الشيبة فيبا . 


)١(‏ ق الأصل ( اختصامهم فم ) (5؛ الايا من سورة آل رانء 


5 


وا 


فصل 
فى اناث امامة عمر , وطر يق اثياتها , وما يتصل بدلك 


فد بينا أن إمامته حت بتفويض ألى بكر الأمر إليه ؛ وبينا أن ذاك أحد الوجوه 
اى با يصير الإمام إماماً ‏ وأنه إن لم يزد فى القوة على أختيار الخسة لم ينقص عنه , 
وقد بيناأن اأص الامام على واحد بعينه بخص الرسول عليه السلام لو فعل » وبينا أن 
ذلك لا يتءلق برضا جماعة من المسامين ؛ لأنه إذا صح أنه وجه لصحة كونه إماما 
لاو ملق برا الجاعة لاز أن يقال فى رضا الجاعة إنه مملق إفيرم » وفساد ذلك 
إلا ت ما قد تام ؛ و بنا اللاف بين شيشْنا فى ذلك رأن أبا على يقول ؛ بصي الامام 
إماما بعد الإمام إليه إذا وقع برضا الجاعة » فرصير يعنزلة عقد الواحد برضا الأربمة . 
والأقرب أنه يقول فى الاك الجاعة إن أقليم أربعة <تى يكون عتزلة ما ذ كر ناء 


وقد استدل شيحيا أب على أن المد من ألى بغر وقم پارا بأخبار رواها ‏ فى هذا 
اباب عن الواقدى ‏ كثيرة ندل على أنه إا جمل الأعي إليه بمششورة الوم ؛ 


نبا ما روى عن ألى سامة بن عبد ارهن ا 0 5 بكر دعاعد ال من 
ابن عوف ء فقا : أخيرنى عن عبر ١‏ قال عبد الرحمن : أنت أعل مى به ؛ ةل : 
أبو بكر وإن فقال / عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيت » لكن فيه غلظلة ٠.‏ ١ج‏ 
ثم دعا عیان » قال :يا أب" عبد الله أخبرلى عن عر . قال : أنت أخبر نا به. فال : 
على حال يا أيا'" عبد الله . قال عمان : على به أن سر ير ته خير من علانيته وأن 
ليس فينا مثله اء 
وروی عن غير هذا الطر بق أن أبا بكر 1-1 عرض شاور عمْان وعبد الرحمن 


) كذاق الأسل (۴) ی الال ( با ) عاق الأدل ( الال‎ )١( 


PITY 


وميد بن زيد أبا الأعور ورجالا مرا الأنصار وأسيد بن حصين وغيره › 
فظير مهم الرضا ٠‏ 

وروی عن أمياء بنت میس آنہا كانت جالة عند أبى بكر حتى كله الرجل با 
كله قال أب بكر : « أجلسوقء عل مخوفونتى إلا الله ؟ إنى أقول : استخلفت خر 
أداك » ورری أنه قال : « أبالله نخوفوتى ؟ » وال : ه الهم عملت فيم بالمدل 
جهدى ؛ وآثرت بتك ء واستخلفت عليهم خيرم وأنقام وأقواهم » . 

فإن قبل : فقد روى عنه أنه قال: ه استخلات عليسي خيرم فى نى ء فكل 
ورم ألقه من ذلك » وهذا يدل على أنهم لم يكونوا راضين بإ مامته . قيل له" : أو صح 
لكان المراد په بذاك بعش من بلقه أنه كره منه استشلاف عر تحر طلدة + ولا متام 
أن يذكر العيوم وبرادبه الخصوص . وقد ثبت أن كراهة من يكره لا نطمن فى ذلك : 
إذا حصل من جبة التفويض برضى جماعة ,كا أن عقد الواحد برضى أربمة لا كان 
طريقا لإثبات الإمامة لم ؤر فى ذات كراعة من يكره » بل الواجب أن يزولوا عن 
الكراهة إلى الرضا . 

ومد فلو کان أبو بكر ولاء من غير جمع وریا لا عثنم أن إصير اماما ويلزم 
اناس الرضا به ء قن يكره إمامته يصير عاميا ؛ ولذلك أجمدوا من بعد على الرطا 
إمامته , وإجاءبم على ذلك يكشف عن نة الطريق الذى صار به إنانا » على 
ما تقدم القول فيه + وإما اختارء احتياطا للهادين وعبده يدل على ذلك + لأنه دعا 
يان بن عفان وقال له ٠١‏ كتب : 

“ره بسم الله الرجمن الرحيم . 

هذا ما عبد أبو بكر بن أنى قسافة فى أكثر عبدء من الدنيا خارجا منها > وعد 


س مونم له صق د لدم سعد 


) أو حذف (ل‎ )١( 
.86 (؟) ذاق الأسل 1 والأولى عاف إسدى اأمبارين و به »و بدك‎ 
۽ كأنه بداية كلة م قات‎ pi ب ل الأسل حرف ابل زل‎ 


أولعبده پال خر 2 دال فا حين اون الكافرء ويوق القاجر وهدق الكاذب؛ 
ای استخافت يعدى عر بن الطاب . فن عدل فدات ظی به ورای ٠‏ وإن بدل 
وجار فلکل امرى» ما كنسب .والخير أردت + ولا أعلم الفيب « وسيعل الذين لبوا 
أى منقاب ينقلبون”" » . 

وهذا كلام من يشتد اهاه بالدين واحتيا له لاسن . 

فإن قبل : أليس وله + « أتخوفتى بالله » امت كارا على الله وامتناعا 20 من سماع 
التخويف والوعظ ؟ قيل له : إن لا تلع - إذا أنكر عليه الأمر الذى قد بذل فيه 
ده ؛ واحتاط فيه » وعل إصاته ؛ إذا بلغه عن غيره الدكير س أن بقول هذا 
القول منمها بذلك على أن الخوف بالله وضم تخوينه فى غير موضعه » وإلا قا معاوم من 
حال أبى بكر اللبن والخضوع والخشوع . 

وكذاك يبي لأنه عا مخوف المرء من أمر قد أخطأ فيه ۽ إذ التخويف إما يكون 
من العقاب » والعقاب لا يتحق فى المواب ؛ فى وقم التخويف من قل مخصوص 
وهو صواب ١‏ فالتخويق غلا ٠‏ ولا تنم إدكار الخطأ ٠‏ فلا عيب على ألى بكر 
فى هذا القول . 

فإن قبل : فقد روى أن عبد الرحمن بن عوف دخل على أنى بكر فى مضه ؛ 
ففال 4 د« أما إلى وجع ء وقد استخلفت عايم خيرم في نفسى ٩‏ وتال فى الخير + 
: ودأيم الايا قد جاءت أومي جائية فتتخذون ممتور الر بر وباط الدياج > . 


وهذا يدل على أنه ذمهم وأخرجهم من أن يصلحوا للإمامة » لوصنه هم باليل 
إلى الايا . 


ا١)‏ كذاق الأسن ‏ (5ؤف الأسل (وراى) ‏ (5) الآية رام ١۲۷‏ من سورة الثمرا»ء 
t1)‏ ل الأ ل ( واءئناع ) }م الآولى سدق ۾ له هھ 


۳ا 


قل له" : إن اليل إلى الديا بطلب الخرام وءا لاحل . هو الذى يدح 
فى الفضل » قأما بطلب الحلال والاستكثار منه ف نه لا يمتنم > فا فى هذا ما بعطمن 
به عل كلامه ؟ ۳ 

وأما قول طلحة لأهى بكر « وليت علينا فظا » ر فأ كثر ما فيه الكراهة ع 
فقد ببنا أن ذلك لا يطعن فى صحة إمامته ٠‏ على أن هذا الوصف لا يقدح فى عُضله » 
لأنه ذا استعمل هذا الخلق مع أعداء الله فهو مدح ری مجرى قولهتعالى ( أشد"921* 
على الَكْفَّار رمحّما؛ بينم » وقد وصف الله موسى عله السلام بشرب من 
ان ةن و ین نا الوجه قال عليه اللام فى وصفه : 
دون ولیم عر تجدوه قويا فى أمر الله » وكذلك کان يمد » مرا لد الله حتى قال 
عبد الله فى وصفه : إن الشبطان لبفرق منه ٠‏ إلى غير ذلك . 


والغلظة فى موضعيا مدح » 5 أن اللين فى موضعه مدح . وعلى هذا الوجه يدير 0 


المرء أولاده فيستعمل عرة الاين ٠‏ وعرة الذاظة ؛ فكيف بكرن ذلك ذباله ؛ 
وكل من يطمن بثىء من ذلك في إمامة تمر أر يناه باستقامة أمر الدين والسياسة فى 
أيامه ‏ فاد قوله . ونحن قاارن" الآن ا نقم عليه من المطاعن و كيئية© 
الجواب عنما , 


. الأول حذف له ) . (۲) عد هذه المارة ياش بير‎ )١( 
) اماما ( يديم‎ ٠ (؟) الآية رم 55 من سورة انعم (1) دای الأصل‎ 
) فان ) (3) ف الأمل ( وا۔گف‎ ١ (ه)لى الأسل‎ ٠ 


فى_ل 


فى ذ كر ما أؤردوه هن الطاعن فى إمامة عمر 


أحد ماطمنوا عليه ؛ قوطي : أن بلغ من قلة علمه أن لم بعلل أن الموت جوز على 
محمد وأنه أسوة "" الأ ييا ء فى ذلك » حتى قال ذلك اليوم : « والله ما مات ممد حى 
حيرو وار ابا اص ١ a‏ 1 إنك 7 ميت ونيم 
E‏ ا رسُول قدا خلت من قبل الدعل أت 
مات أو َل ] قال : أهْنت بوفاته ١‏ وكأنى آم عدم اللا بة ٠‏ ولو كان حفظ 
القرآن أو يفكر فيه ما قال ذلك , فبذا يدل على بمده من حفظ الفرآن وتلاوته : 
ومن هذا حاله لا جوز أن يكون إماما . 


وهذا لا بصح ؛ وذلك أنه قد روى عنه : كيف يوت ؛ وقد قال الله لظو را 
على الد و دقال تما [ ليدنم من' بد خوافيم أن 6#] 
زف نی موته لن" "عل اپار عن ذلك فى حال حياته حی قال له أبو بكر ؛ 
« إن الله وعد بذاك سيفعله » وتلا عليه ماتلا فأيقن عند ذلك عوته » وإنما ظن أن 


موته يتأخر عن ذاك الوقت لا أنه منم من موته . 


فإن قال : فلم قال لأبى بكر عند قراءة الاآية : < کائی 1 أحسا » ووصف 
تفه / بأ نه أيقن بالوفاة . A‏ 


قبل له : لا كان الوجه فى ظلنه ما أزال أبو بكر الشببة فيه جاز أن. ينيةن . 


. كذاق الأسل . واملبا : وأن الأإبياء أسو: له فى ذلك‎ )١( 

(؟) الأية رام ٠١‏ من سورة الؤمر (+) الآية رقم ١44‏ من سورة آل عمران . 
(4) الآية رتم * مي سورة العف . (ه) الأية رقم هه من سورة انور . 

(5) كذاق الأسل وامل جمد عبارج « لأئه ١‏ كلما سا 


سم ولا حا 


فان قيل : كف بقن وذلك إا بل بالشاهدة والخبر ؟ قل لو" : لأن الال 
حال سباع الخير ١‏ وأو لم يكن فى ذاك إلا خبر أبى بكر ١‏ وادعاژہ ذلك والناس 
مون 7" يحصل اليقين . 

وقوله :كأنى ل أقرأ هذه الآبة ؛ أو لم أسمبا تنبيه على ذهابه عن الاستدلال 
بها لا أنه فى الحقيقة لم بقرأعا » أو لم يسما » ولاجب قيمن ذهب عنه بعض أحكام 
الكتاب ألا يعرف القرآن ۽ لأن”" ذلك لو دل ؛ وجب ألا حنظ القرآن إلا من 
يعرف كل أحكامه » وهذا باطل ١‏ لخُرج هذا القول من أن يدل على أنه كان لا غظ 
القرآن . ثم الرجوع إلى حنظه الثرآن ؛ هو إلى ماروى من الأخبار فى هذا الياب » 
ولو ل يحنظ كل القرآن لم يقدح ذلك فى فض + لأ تو فدح فى ذلك لكان إتما 
يقدح من حيث لا يحفظ ما يجرز أن محتج به ؛ لأنه لا جوز أن يقال : إن وجه القدح 
فى ذاك أنه يازمه أن بتلوء فى الصلاة أو فى غيرها لأن القدر الواجب فى ذلك لاثمك 
أنه كان يمحفظه . ولو كان مثل ذلك يازمه ويقدح اوجب إذا م يحفظ الاإنسان كل 
الشبه يقدح ذلك فى فضله وكان مدر ذلك ألا صل فاضلا إذا أحاط عله يجميذلك. 


وقد قال شيخنا أبو على : إن أمير المؤمنين لم حط عامه بذاك ثم لم عتم ذلك 
من فضله . يدل عل ما قلناه ما ووى عنه من قوله : كنت إِذّا ممعت حديتا من رسول 
الله فتقمتى الله با شاء أن ينفعتى به » وإذا حدثتى غيره حلفته ؛ قاإن حاف لی صدقته ؛ 
وحدثى أبو بكر وصدق أبو بكر . 

ولبت أيضا أنه | يعرف أى موضم يدقن فيه رسو ل الله صل الله عليه حتى أخبرهم 
أبو بكر عن رسول الله عليه السلام أنه قال : « إن الله يقيض رسوله فى أحب البقاع 

. ) الأول حذف ( له ). (؟) كذا في الأسلل وامل سوابها ( مجتمعون‎ )١( 


(؟ان الأسل ( لا ذلك ) . (4) كذاق الأسل واعلبا : ممذر أو يجب من 
زه) كذا ل الأسل وأما باه كلم > 


إليه أن يدفن فیا » وروی عنه أنه قال : د مامات ئى إلا دفن حيث قيض » 
قمملرا على روايته. وثبت أنه نارم الإبير فى مولى صفية وأواد أن يأخذ ميرامبهم کا كان 
عليه جل عتليم ؛ فأخبرم عر / أن رسول الله عليه السلام حلم أن اميراث الاين 
والمقل على المصبة . 


فبذه طريفة أ حاب رسول الله عليه السلام : أن بعضهم كان يرجع بعضيم " إلى 
بعض ؛ وإن كان حاهم 5 تاوت ف الم . وکل ذلك يزيل الفدح عا ذکروه. 


فإن قيل : كيف جوز ما ذكرموه على أمير اللؤمنين وقد روى عنه أنه قال : 
ھ سلوتى قبل أن تفقدونى ؛ وإن ھٹا لعلا جما پوعی إلى قلبه ‏ ولو تى لى الوساد 
لمكت بين أعل التوراء بتوراتمم ٠‏ وبين أعل القرآن ,قرام » وقال : « كنت إذا 
سألت أجبث ؛ وإذا سكت اندأت © » 


قبل له ” : إن كل ذلك إعا يدل على عظم احمل فى الملل من غير أن يدل على 
الإحاطة بالجيم فلا ينافى ما ذ كرناه . 

وقد قال شيخنا أبو على : إن نوله : م سلونى قبل أن تفقدونى » وغير ذلك 
لا عتنع " على تقدمه فى المل ومحبته لإظبار ذلك وتمليمه . 

وأما فوله : دلو ی له الوساد لمكت بين .. پت لأ لاوز أن يحم 
ف ا 3 لامجوز ؛ ومعلوم أنه كان عليه السلام لاحم بين الميع 


)١(‏ سااعلة من الأسل (؟) لذا نى الأسل ء واملبا زائدة 
(؟) ف الأمل : وإن كانت انهم اناوت (1) كذا في الأمل 
(«) الأولى حتف ( له ) (5) كذاق الأعل 
(9] بانى بالأسل لغ ) كذافى الأسل 


(۹) كذاق الأمن ؛ واملبا ( رمف ) 


A 


1 


إلا بالقرآن ولا جوز أن يخالئه فى ذلك نى له الوساد أو م شن ؛ وذاك بدل على 
أن هذا الخبر موضوع ؛ لأنه إلى الطمن عليه أقرب منه إلى الدلالة على فضله . وهذا 
عارض فى اكلام ٠‏ وقد تم على .. ماقصد ناه من الغرض وهو إخراج ما أوردوه 
من أن يكون طامنا على عر . 


شبهة اخرى هم 

وأحد ما لوا به على عر أنه أمر برجم عامل عق ثيبه مماذ بن جيل » وقال : 
إن بك للك عليها سبيل ؛ فلا سببل قت على مافى بطنها ٠‏ فرجم عن که وقال : ولا 
معاذ لمك حمر . الوا : ومن جيل هذا القدر لايجوز أن يكون إماما ؛ لأله رى 
محرى أصول الشرع ١‏ بل العقل بدل عليه لأ ارجم عقوبة ولا يجوز أن يعافب 
من لا ستحق , 

وهذا غير لازم لأنه ليس فى ابر أنه أمر برجهها مع عامه بأنها عامل ء لأأنه ليس 
عا" خن عليه هذا القدر ١‏ وهو أن الحامل لاترج حى لضم ٠‏ وها ثبت عنده 
زناعا فأمر برجمها على الظاهر ١‏ ر رعا قال فى معاذ ذلك لأ نه نيبه على أئها عامل . 


فإن قبل : إذا لم تكن منه معصية ٠‏ فكيف يبلك لوللا مساذ ؟ قيل له" : ل برد 
هلك عر من جبة العقاب ؛ وا أراد أن جزى بقوله قتل من لايستحق القتل ؛ 
کا يقال لرجل : هلك ٠‏ إذا افتقر أو صار سببا لقتل خطأ. ويجوز أن بريد بذاك 
تقصيره فى تعر فه عاله ؛ لأن ذلك لاعتنع أن بكرن صغيرء خطيئة وإن صغرت , 


ی الك ل كك ل 0 


e 


۲١(‏ اض ف الأدل 
(۲) ف الأس ل( عن ) 
و الأولى سدق (ل) 


۱8 


ا د 


شبهة الخرى لهم 

وأحد ما طمنوا به فى ذلك خر الجنونة التى أعس برجهها فنبهيه أمير المؤمنين وقال: 
إن المز ‏ مىفوع عن الجلون حى يفيق » فقال عند ذلك : لولا على للك هر . وقد 
روى مثل ذهك”" فى مماذ » وذلك يدل على أنه لم يعرف الظاهى من الشر يعة . 

وهذا غير لازم » وذلك أنه ليس فى الخير أن عرف جنولها » فيجوز أن يكورن 
القنى تبه عليه جنو'لها دون المي لأنه كان يمل أن فى حال الجتون لا يقام المد 
عليه ؛ وإا قال : « لولا على" طلك عر » لا من جبة المصية والإثم ٠.‏ لكن حكه 
لو نفذ لظم غه ؛ 0 0 : إنه هلاك ١‏ 5 هال فى الفقر وغيره ٠رذاث‏ 
مالثة «نه لما کان بلحقه من الغم الذى زال مهذا اليه . 


على أن هذا الوجه مما كان لا عتتم فى الشرع أن يكون صرحا ؛ وأن يقال : إذا 
كانت مستحقة لحد فإ قامته عليها يصح وإن لم يكن ا عقل ٠‏ لأنه لا يخرج الحد من أن 
يكو نواقما موقعه. ويقال: أن قوله عليه السللام: درفم الل عن ثلاية » بر اد بذ الك زوال 
اكليف عنهم دون زوال إجراء الحم علمهم © وما هذا حال لا عتنع أن يكون 
مشتبها فير جع فيه إلى غيره ؛ ولا بكون املأ قيه مما بمظم فيمنع من حة الإمامة . 

شبهة اخرى لهم 

وأحد ما طمنوا به عليه حديث أبى السجناء وأنه منم من مغالاة الصدقات فى 
النساء اقتداء ا كان من ردول الله فى صداق قاطمة ؛ حى قالت المرأة ر تهئه بقوله 
الى [ وآ نيتم إخداعن" قنطاراً)" على جواز ذلك . فقال : « كل الناس أ 
من عر » . 


(1) كتدي الال ولماباذ الد ) (1)سااطلة من الأصل 
(؟) الآية رقم ٠٠١‏ من سورة ناء . 


كاب 


ع — 


ورعا روى أنه نسور على قوم ووجدم على سكر فتالوا له : / إنك أخطأت 


من حياث : 

تجست » وقال الله [ ولا جلاع © 

ودخلت غير إذن ؛ ودخات وم قل 1 إلى غير نيك ۹ الأخبار الى تذر 
ف هذا الباب 


قالوا : وذلك يدل على قلة عل . ومن هذه حاله ؛ لا يجوز أن پكون إماما . 

وهذا غير لازم لأن علدنا بتقدم عمر فى الملل وفضله فيه ١‏ وما كان مئه ٠ن‏ 
الاجنباد فى السائل والتتببه وغير ذلك شرورى ١‏ فلا يجوز أن بقدح أخبار اماد 
غير مشهورة فى ألنقل . 

وأما حديث المهور » فا عا أراد أن المستحب الاقتداء رسول الله فإن المثالاة 
فنها ليس ها مكرمة ثم عند اليه عل أن ذلك مبنى على ية انس ١‏ فقال ما قاله 
على جبة النواضع ؛ لأن من أظير الاستفادة من غيرهوإن قل عله فقد تماعلى الخضوع. 
ونه على أن طريتته أخذ النائدة أيها وجدها ٠‏ وصير لضفه قدوة فى ذاك وأسوة » 
وذلك يمسن من النضلاء . 

فأما ماروى من التجسس ؛ قإن فمله فقد كان له ذلك ١‏ لأن للإمام أن مد 
قى إزالة اشكر بهذا الجنس من الغمل . وما لته الخجل على ماروى”" فى الخير ؟ 
لأنه لم يصادف الأسس على ما آل إلبه فى إقداميم على انكر ١‏ والمتكر فى هذا 
الاب ممتلف . 


) فاك‎ ١ ف الأسل‎ )١( . الأية رفم *1 من سورة الجهرات‎ )١( 
. (؟) في الأسل : على ما يررى‎ 


١ 


TE‏ كك 


شبهة اخرى لهم 

وأحد ماتيوا عليه أنه کان يمى عائدة وة عشرة آلا 10 درم فى كل 
سنه ء و أنه حرم أهل البيت حسم ادى #رى مجرى الواصل إلمهم عن قبل رسول 
لله علبه السلام ٠‏ وبأنه كان علبه انون ألف درم من بيت الال على سسبيل العرص © 

قالرا : وكل ذلك يباين طريقة الدين . 

وهذا غير لازم ١‏ لأن دفمه إلى أزواج رسول الله عليه اللام ما ذ كروه ؛ لأن 
هم حقا فى بيت الال ؛ وللإمام أن يدفع ذفك على قدر ما بره . وها الفمل مما عله 
سن قله وسن بعده ؛ ولو کان ذللك كرا لا استمر عليه أمير المؤمنين + وقد بث 
استمراوه عليه . وأو كان ذللك طمئا لوجب إذا كان يدفم إلى الحسن والحسين 
وعبد الله ر بن جعفر وغيرثم من بيت الال أن يكون فى حم الما" ؛ وکل ذلك 
ببطل ما قاله : لأن بيت الال ءا يراد لوضم الأموال فى حقهاء ثم الاجنهاد إلى متولى 
الأمر فى الكثرة © والئلة . نأما أمر الس فن باب الاجتهاد » وقد اختاف 
الناس فيه ؛ منم من جمله حا لذرى الترلى وسهما مفرداطم على عا يقتضيه اهر 
الاب ۶ ومنبى من جمله حقا م من جبة الفقر وأجرام مخرى غيدهم وإن كانوا قد 
خصوا بال کر ۽ م أجرى الأيتام ۽ وإن خصوا بالذكر ١‏ يجرى غرم فى آم 
يستسقون بالتثر . 

والكلام فى ذلك يطول؛ فل مخرج جا حك به عن طريقة الاجتمادء ومن قدحقى 
ذلك فإعا بقدح فى الاجتباد الذى هو طريقة جميع الصحاية على ما قدمنامن قبل , 

فأما اقتراضه من بيت الال ؛ قإن صح ء فهو فير محظور ۽ بل رعا يكون أحفظ 
وعن الخطر أبمد إذا كان على نفسه من رده يعرف الوجه الذى يمكنه فيه ارد وقد 
ذكر الثقباء ذلك وقال أ كارع : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرم أن مجمل فى ذمة 


)١(‏ فى الأسل ( آلف ]. (؟) كذال الأمل ؛ ولعلا ( الفرش ) (۳) كذافي الآسل 
() ) لى الأسل (الكيرة) . (*) كذال الأسل 


{lte 


کک س 


الننى الأمون لبعده من الخطر ٠‏ ولا فرق بين أن يقرض أو يقترضه . 

ومن بلغ من أمره أن يطمن على عر عثل هذه الأخبار مع ما مله من سيرته 
ونشدده فى كتاب الله واحتياطه فیا يتصل عال وتازهه عنه ويعده عنه » ی فل 
الصى الذى أ كل من كر الصدقة واحدة ما فعل ٠١‏ وحى كان يدفم له 
عن الأمر الخطير ٠‏ ويتشدد على كل أحد حى على ولده ؛ وجمل المال النى أخذه 
قراضا من بت الال حى ألزمه مشاركة بيت امال فى الريح قدا بعد ٠‏ 


شيهة آخرى لهم 
وأحد مانقمرا عليه قولر : إنه عطل حد الله تعالى فى المذيرة للا شردوا عليه بالزن 
ولقن الشاهد الرابم الامتناع عن الشبادة اتباعا هواه فلا فعل ذلك عاد إلى الشبود 


٤اپ‏ /لقدم وضرهم ١‏ قتجنب أن ينضح المنيرة وهو وأحد ؛ وقضح الثلاثة » مع تمطيله 


لح الله تعالى ووطعه المد فى غير موضعه . 

وهذا غير لازم ؛ لأن الذى نسب إليه هو الصحيح ؛ وإنما كان بكرن ممطلا الحد 
أو وجب الرج على المغيرة ؛ وقد علدنا أنه لا جب إلا بشباد: الرابع ١‏ ول محصل . 
قرن قالوا : أراد أن يثبد الرابع وهو زياد ١‏ قال له : أرى وجه رجل لايقضح الله 
على يده رجلا . قبل له .”' إن إرادة الرجل لأن يشبد لا نكل البينة إا مكل 
الشهادة » وما وقعث . فان قال : ملعه من أن يقم خطأ عق » قيل له : بل ذلك 
سئة » فقد روى عنه عليه السلام أنه ألى بسارق ؛ فقال له : « لا تفر ٠»‏ وقال لصفوان 
ابن أمية لل أتاء بالسارق » قأمر بقطمة قال هی له ۽ يمني ماسر : د هلا قبل 
أن تأتینی به ؟ »ء فلا عتم من عر أن يحب ألا تكل الشهادة ؛ وينيه الشاهد على 
أن لا يشبد . 


. الأول (لهم). (؟) يض سفوان‎ )١( 


ب پا س 


فأا ما فمله من جلد الثلاثة ؛ فلا نم صاروا قذفة لالم تتكامل شبادتهم ؛ وعلى 
هذا 1 كان الققباء ۽ لذن القاذف يي الد عليه ؛ و إن جوز أن بكرن مادقا واتار 
بلفظه فى القذف ؛ والشاهد هو قاذف مالم تتكامل الشهادة . فأقام الد كذلك 
ولوس حاطم وقد شبدوا كال من ل تتتكامل الشهادة لأن اللي فى إزالة الحد عند 
ولا" اكامات الشبادة مكنة ب زالة الشبادة > وكذات حدم . وليس فى إقاءة المد 
علمهم من الفضبحة ما فى كال الشبادة على الغيرة ۽ لأله يتصور بأنه زان ويح 
بذاك فيه ؛ وليس كذفك حال الشبود ؛ لاي لا بتصورون بذلك » وإن وجب ف 
الح أن يجملوا فى حك القذفة . 

وقال شيخنا أبو على : إن الثلاثة كان القذف قد تقدم منهم للخيرة بالبصرة © ؛ 
واشتهر لما خرج ناصلاة مهم + للم صاحوا به من نواحى المسجد بأنا شد بأنكزان؛ 
فلوم يمدو" الشبادة لكان حدم ملاحالة. فر يمكنقى إزالة الحد عنهمما أمكن فى المنيرة . 

فإن قل : فقد روى أنه کان إذا راه بقول: لقد خذت أن برميتى الله ر بمحجارة 
ر السياء : قبل لھ : قال شيخنا 7 على: ليس هذا اير نصح عم 1 فزن ان دوا 
فأولية " التحريف وإظبار قوة الظن يصدق القوم ما شهدوا عليه بدعائه . 99 

قإن قيل : إا امتنم من حده ١‏ وأحال فى ألا يكمل الشبادة لأن المذيرة كان 
بخاف من دعانة لسانه . قبل له : إن شأن حمر ظاهر فى أله كان لا مخاف مث فا 


أ i‏ + ِ! ااه 6 
يعر ض من أمور الدين* لسكنه لا عننع لما كان متواليا” '' الله من قله أله أحب ألا يفتضح 


فيكون ذلك فساداً فى الولاة ۽ وللإمام أن يفل ”1 ما تجرى هذا المجري . 


eme‏ ب 


(1) فی اامیارۃ رک افظبة لا عمق )١(‏ فى المبارة ر لا حى 

) فى الاسلااكلرة) دراملا ( بالصرة 4 (4) كذافى الأمل , واملبا ( بقصدوا‎ ۴١ 
له ) () كذاق الأسن‎ ١ (ه) الأول حذف‎ 

(۷) ی الأسل + بدعاءله (4) للہا ( استال ) 

() الأول عدف( له ) )٠١(‏ كذال الأسل 


)١1(‏ بت ل الأصل هر ابن بمرة لى آحر ااسمتروضى غيرييئة سيدأومر: الأ ول اط رااتالى وغىبينة تعاما 
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فإن قبل : فامتناع زياد من الشبادة عمل #تضى الفسق والطمن ل لا . قبل لي ؟: 
من حيث ثبت بالشرع أن له السكوت لايكون طعا ء ولو كان ذلك طمنا وفدظهر أميء 
لأمير المؤمنين لا ولاه فارس ولا التمنه على أموال الئاس ودماتهم . 


شبهة اخرى لهم 
وأحد ما تقدوا عليه أنه کان رتلون فى الأحكام حتى روى عنه أله قضی ف الد 
لسمين قضية » وروى ماثة قضية » وأنه كان يفضلق القسمة والمطاء ؛ وقد سوى الله 
تعالى بين الجيع ؛ إلى غير ذلك مما يوردوته فى هذا الياب . 


ويزعمون أنه قال فى الأحكام من جهة الرأى والحسدس والظن ؛ وأ حم 
بالشبوة والموى . ظ 

وهذا غير لازم + وذلك لأن مائل الاجتهاد يجوز فيها الاختلاف 5 يجوز 
ذلك فيا بحسب الأمارات وغالب الظن ٠‏ وقد جوز لمجتبد أن يرجم من رأى 
إلى رأىء وهذء طريقة أمير المؤمنين فى أمبات الأولاد ٠‏ وطريقته فى مقاسمة الد مم 
الإخوة ؛ لأنه كان يقول أولا : إنهم يقاسمون إلى الثلك ؛ ثم قاسم مهم إلى السدس :+ 
وكان يقول فى الخبر ©" أم إنه ثلث ثم رجم عن ذلك . 

وا الكلام فى أصل النياس والاجتماد ؛ فإذا ثبت خرج من أن يكون ذلك 
طعنا . وقد ثبت /ر أن أمير المؤمئين کان يولى من يرى لاف رأبه كابن عباس 
وشري ١‏ ولاعنم زيد بن ابت وابن مسعود من الفتبا مع الاختلاف بینه وبينهما . 

فاا ما روى عله فى السعين قضية ؛ فالمراد به فى مسائل من الد + لأن سألة 
واحدة لا يوجد فيها سبعون قضية مختلفة ؛ وليس فى ذلك عيب ء وتا المراد من ار 


+ 


۹ - 
بذاك الدلالة على سعة علمه وعلى كثرة ما اتفق فى مسائل الد فى أيامه . 


وقد صح فى زمان رسول الله مثل ذلك ۽ فا نه روى أن أ بكر للا شاوره رسول 
اله فى أمس الأسرى أشار ألا يتتليم » وأشار عر تلهم ٠‏ فدحيما رسول الله عليه 
السلام وقال + « مثل أهى بكر فى“ اللاك مثل ميكائيل بازل بالرضا والرجة ؛ 
ومثل عر ف الملائكة شل جبريل يعزل بالسخط والنقمة » . فا الذى عنم من 
كرن القولين صوابا من المجنهدين ؛ ومن الواحد فى الحالين ؟ 

وبعد فا نه قد ثبت أن اجتهاد الحسن ق‌طاب الامامة كان قلاف اجماد الحسين؛ 
لأنه سل الأمر ونه أ كبر من تمكن الحسين لا اشتد فى الطلب ولم عنم دمن كولهما 
مصيبين لأن طريق ذلك » الاجتهاد . 


شبهة اخرى لهم 

وأحد ما تثموا عله قوله : د ميان كاذا على عبد رهول الله أنا اى عنهبا 
وأعاقب علمهما » قالوا : وهذا الافظ قبح ولو ممح ممناء + فكيف إِذا فسد ؟لأله 
ليس من يشرع فيتول هذا القول » ولأنه توم ماواة الرسول فى الأمر والمى ‏ 
ولأنه أو أن اتباعه أولى من اتباع الرسول . 

وعذا غير لازم ۽ لأنه اعا عبى بقوله : د أن أنبى عنهما وأعاقي عليهما © 
قالوا : 9© وهذا الأنظ قبيح ‏ كراهته لذلك › وتشدده فيه من حيث نهى رسول الله 
عنهما سد أن كاثا فى أيامهء مشا على ذلك #صول القبيح فما وتغير الحم ۽ آنا 
نعل أنه كان مما للرسول متديا بالاسلام + فلا يجوز أن محمل قوله على خلاف 
ما توائر من حاله ؛ وليس وراء ذلك إلا ما كرناء . 


. سالملة من الأسل (؟) ريما كان ما ولم عن المارشتين زائداً من ااناسخ وقع لى غير موشعه‎ )١( 
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/ قال شيخذا أبو على ؛ فهو عنزلة أن يفول : إنى أعاقب من على إلى بت المقدس» 
وإن كان قد على إلى حذه القبلة فى عبد الرسول ١‏ كا أو قال : لم ينكر فصول القبيح 
فيه ؛ ول جب أن بكرن ردا عليه ؛ عليه السلام ؛ فكذلك ما ذكر ناه . 

قال : واولا أن ذلك كذقك ما كفت الصحاية عن النكير عليه ٠‏ ولكان أول 


من يشكر عليه هذا الثول أمير المؤمنين + لأ نه شاع منه وظبر ووقف الكل عليه 5 


(1) كنذا الأسل 


فأما اكلام ف البيعة ققد روى عن أمير المؤمنين أنه أنكر على اين عباس 
إجلاطما > وروى عن الى علبه اللام تمر عرسا ٠‏ والروايات في ذلك متظاهرة . 

فأما متمة الج فاته أراد ما كانوا يذملون من فسخ الحج ؛ لأأنه كان يحصل لم 
عنده الكتع ء ولم برد بذلك المتع الذى يجرى مخرى تقدم الممرة وإضافة الحج إليه 
بمد ذاك ١‏ لأن ذلك جا لم يفم ليصح ؛ والكلام فى ذاك يطول . 

وإنها المراد إخراج ما أوردوه من أن يكون طمنا من جبة اللفظ والممنى . 

شبهة اخرى لهم 

وأحد ما طمئوا به أمر الشورى رذلك أنهم زعموا أته أبدع فى داك شلاف 
ما تقدم فى أن تسكون الإمامة باختيار : سار الناس ١‏ أو بعبد الامام . لجماها فى قوم 
ممخصوسين ؛ وذاك جلاف اة ؛ ثم جم فى الشورى ين القاضل والمتضول ١‏ وذقك 
طن ١‏ لان من حق الفاضل أن يكون مقدها ؛ ثم جمل الأمر شورى ء ووصف كل 
واحد منہم ,ا تجرى مجرى الم . وأغلبرأنه يكرء أن يتقلد أمر اللمين ميتاء کا تقلدء 
حيا هلم تقلد ذلك بأن جعله فى قوم بأعيامهم ١‏ ثم ناقض فى ذلك لجمل الأمر إلى ستة ء 
م إلى أربمة ؛ ثم إلى واحد ؛ لحيل الأمة على اختيار عبد الرحمن بن عرف وجله 
عارا "على الجيم مع أنه قد وصفه بالضعف والقصور . 


وروی أنه قال : إن اجتمم على وعمان عل أمر ؛ فالقول ماقالا . وإن صاروا 


ر سو ا لها 


ah‏ فالقول للذين بم عبدالر هن ١‏ اله بان علا و عمان لا جت مان 1 زان عبداار ھن 
لايكاد مدل بالأمر عن أخيه وابن عه . 

كل ذلك لا يليق بالدين » فكيف نصح إمامة من هذه سبيله ؛ 

وهذا بعال 3 والأصل فيه أن الأمور الا هر لاي أن "در ضس اا 


والاأمر فى الشورى ظاعر ؛ وأن الجاعة دخات فيها بارضا وكانوا 
مجتمعون”' وينشاورون فيه على وجه بدل على الرمًا ٠‏ وذاك مذ كور فى كتب 
الأخبار» فلا فرق بين من قال فى أحدم : إنه دخل فيه لا بالرضا , وبين من قال 
ذلك من ججمبعهم ؛ لأن الأمارات ظاهرة فيا ذ كر ناء ء وكذلك جملا دخول أمير 
المؤمنين فى الشورى أحد ما لمتمد عليه فى ألا نس يدل عل أنه الحتص بالإمامة . 
و يننا أن الأحوال الى جرت فى الشوري كلها ندل على ذلك ؛ لأنه لو كان الأمر 
الى #ولون ؛ لوحب أن يقال لمر : وين ذهب من امین الى له ؟ رکف 
#وزآن جم سنه وبين من لا دق له فى الأمر ؟ وعل ذلك بنك إلا ne‏ المع بين 
الى والمنى ١‏ والصادق والسكاذب ؟ ولوجب ألا يكون لهم عدو فى الكف عن 
ذلك ب لأن الال حال الحاجة الشديدة . وإعا مجوز السكوت عن الأدلة فى غير وفك 
الماجة » فأما عندها فلابد من ذ كر ها 


ا أن الحاجة لا وقمت”" إلى ذكر أن الأءة من قر بش ذا كر ذلك وين . 
وكذلك الول فيا عداء ؛ ولا احتاج أمير المؤمنين إلى ذ کر قضائك وناق :ذ كره . 


.) سمو ) : (۲) امل الأولى ( دعت‎ (١ فى الأسل‎ )١( 
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لاجس د 


وقد كان الأولى بدلا من ذلك أن يذ كر الاص المين ؛ فاته أقطم للشعوة وأدل 
عل المراد 1 وأقرت إلى الوصول إلى الق ٠‏ ققد كانت الخال حال مناظرة : 
ون" لم يكن الأمر مستقرا لواحد فلا يمكن أن يتملق بالثقية والؤوف الشديد . 

فإذا جاز والحال هذه أن يذ كر ما يقتضى التقدم في الاختيار ٠‏ فلآن يذ كر 
ما يقتضى الاستبداد/ بالحق أولى . 


وقد كان القوم يذ كرون مثل ذلك فى مجالسهم وعافلهم فلا بكر ؛ فكيق 


يتعلق بالثقية فى هذا الباب ؟ والمتعالم من حاله أنه لو امثتم من الدخول فى الشورى 


أصلا ء لم بلحقه الوق فضلا عن غيره » فلا يصح التملق بالائية فى هذا الباب . 


وصح دلالة دخوله قى الشورى على أنه لا نص ؛ لأن دلالة الظل أموى من دلالة 
القول ؛ مر حيث كان الاحتال فيه أقل . 


وقد عفنا أنه لو لمر الرضا بذلك قولا لدل على ما قلناء؛ فيحب أن يكون المقل 
أقرى فى الدلالة . لا سوا وم يكن ذلك الفمل فبا وقعسرة ول يشكرر ؛ بل كانت الأيام 
الثلاثة بتكرر فييا مهم من الأفمال ما يدل على الر ضا ؛ فلو لم يكن فى ذلك إلا ما كان 
من عبد الرحمن من أَحْذ الميثاق علريم ثم ع ىأمير المؤمنين وعمّان فى الرضا با اختاره . 

وکل ذلك يبين صحة ما قلناه ؛ ولا يجب القدح فى الأفمال يالظنون ٠‏ بل جب 
جلها على لاعى الصحة ١‏ دون الاحمال ٠‏ كا يجب مثله فى الألفاظ : وجب أن يقدم 
لفاعل حال تقتضى حسن الظن به أن حمل نعل على ما يطا بقبا» ولا يقلن فيه ما عا لفيا . 


وقد عامنا أن حال عر وما كان عليه من النصيحة فى الدنيا للهسامين جتنم من 
صرف أسء فى الشورى إلى الإعراد”” إلى يظنها القوم . 


جح نجع ا ت کے يحتسم حصا 


(1) الأطبر أن كلة ( إن | زائمة من الاس (؟) كذاف الأمل + واس الصواب ( يمنم ) 
(۳) كذال الأمل ء وامابا ( الإعراش ) 


١6 


فلا بصح أن يقواوا : كان مراده بالشورى ٠‏ و بأن جمل الأمر إلى الفر قة الى فمبا 
عبد الرحمن عند الخلاف ؛ أن يتم الأمر لمان وينصرف عن على ؛ لأنه أو كان هذا 
مراده ؛ لم يكى هناك ما نمه عن النص على عَثّان ١‏ ا لم عنم ذلك أبا بكر ۽ 
لأن أمرء إن لم يكن أفوى من أمر أبى بكر ل ينقص منه ”. مله الأمر شورى بين 
الفضلاء فى الزمان ؛ وتر يبه الأمر فيه على ما رتبه ء يدل على قوة النصح فى الدين » 
ولس ذلك بدعة ولا خلافا نة ۽ لأنه إذا جاز فى غير الإمام » إذا اختار الإمام » 
أن يفعل ذلك ٠١‏ بأن ينظر فى أمائل القوم فيمل أنهم عشرة ٠‏ ثم ينظر فى المشرة 
فيم أن الأمائ ل ر خمة ثم بنظر فى واحد مشبماء فا الى ينم من ,شل فى الامام 
وهو فى هذا الباب أقوى ؛ من اختيار الأدلة ٠‏ أن تار واحد أ ينه . 


فإذا كان له ذلك ويزول الاءتراض ١‏ فا اللذى عنم من أن مجمله فى النين » 
ويفوض الاختيار إلى الفير » ويكون فى دقك قريب على الاس ؛ وحصر للاخثبار 
المام فى جماعة خاصة ؛ 


وقد بيا أن لا أص ف الإمامة يبع » وأن الواجب فبها الاختيار على ما تقدم » 
وأن طاريق الاختيار يختلف - فا رأى عبر أن أفضل من فى الزمان من أشار إلعيم ١‏ 
وإن تغاربوا فى النضل ؛ وأنهم الذين سبقت طم شهادة الرسول بالفضل ؛ حصر 
الاختيار فم » وجمل اختبار الواحد إلى الباقين؛ لأنبم المدد الى تبت يم الإمامة: 
لالأن من حق الختار للإمام أن يكون الأفضل + لأن من دوليم في الفضل يجوز 
أن مختار ذقكء على ما تقدم القول فيه ؛ لكنه إذا وجد من هذه حاله » فهو أولى 
أن يجمل الاختيار إلبه ه وكل ذلك مما يدل على نصح فى الدين * وليس فيه ما يخااف 
السنة » بل هو موافق للأدلةء والذى ادعواء من الماقضة سبد ء لأنه جمل الأمر 


(:) كذاق الأسق ٠‏ و لابا( عند )ء 


{۳ 


فى الستة إذا اجتبعوا » ثم جعله فى الأربعة إذا اختلف الستة «ومال الا كثر إلى واحد, 
غ ا للا ككر ملم ١‏ ثم بين آم إذا استووا؛ قال اثثان إلى واحد ؛ 
وآخران إلى واعدء أن الامر لثلاثة الذين فيم عبد الرحمن . وكل ذلك متفق 

ونا كان يتنافض لو كان هذا الصنم مئه والخال واحدة ؛ فأما إذا كانت الأحوال 
محتلنة ؛ فذلك بعبد عن الاختلاف وااتنامض . 


وبعد فاو كان ذلك فى حال واحدة ؛ ما كان بعد تناقضاً , بل كان كالرجوع ؛ 
وللإمام أن يرجع فى مثل ذلك ؛ لأنه فى حك الوصية ؛ لكن الال على ما قدمتاه . 

وقد قال شيخنا أبو على : إن كل ذاك لو كان ناقا لكان الفوم أعرف » 
ولذ کر وه ولد مرا فاعله » ولا قولوء . 

فأما زعمهم أنه عل أن عليا وعئان لا مجتممان ء وأن ميل عبد الرحمن إلى عبان » 
نإذلك قال ناقال ١‏ فتد بينا أن ذلك فلن من قائله » والتلاهي من الثمل خلانه 
عل مابيناء . 

وقوطم : إنه كان بعلي ذلك . قلة دين + لأن الأمور المستقبلة لا تمل ٠‏ وإما 
نحصل فهما أمارة » و يكن عنده من الأمارات ما يوجب ما الوه ۽ لأنه لم يكن غالب 
آرم الخر ص الشديد والمنافسة على الإمامة على وجه بقع فيه الاختلاف ١‏ بل الغااب 
من حاطهم طلب الانفاق والاثئلاف والاسترواح إلى يام النير بذاك . 

وهذا لاع هن أمير المؤمنين ء لأنه بمد قتل عمان كان منه أيضا امتناع حى 
خوطب فى ذلك ؛ وهذا ينع ما قالوه . 

فأما أن عبد الرحمن لم يكن مختار إلا عبان فأبمد ب لأب ل يكن ذلك ممروقاء وإبما 
جعل عمر الأمر إليه عند الاختلاف إملنه بزهده فى الأمر ٠‏ وأنه لأجل ذلك أرب 


إلى ثبت ؛ لأن لراغغب عن الثىء ٠‏ يصل له من التثبت مالا يحصل لارافب فيه ؛ 


1 


الك و — 


ولأنه می كان هذا حاله ؛ كان القوم إلى الرطا به أقرب مهم إلى الرضا يمن ير غب فى 
ذلك ؛ لأن ذلك هو المتعا ل من أحوال الناس ؟ فلهذا الوجه اختاره . 

وما روى من الأخبار يدل على خلاف ما قالوه ؛ لأنه قد روى أن عبد الرحمن 
كان بشاور فىأمر الرجلين ؛ حى قال المستور بن محرمة : ما ظننت إلا أنه سينا بم عليا » 
ولا يجب من حيث كان ظاهر] لمان وقريبا منه ألا شار غيره . 


قال شيخنا أبو عل : الواطأة والخادعة إعا قر" عن قهده فى الأءور طرق 
النساد: فأما عر فبو برىء من ذلك لأن كان سعد من المداراة عندما يعرض ف الدين» 
وعبد الرحمن يعد عن ذلك» ول يتدم عبد لرن على ذلك إلا بعد أذ الميثاق والعهد 
على القوم بالرضا به + لأن رضا أمير المؤمنين باختيار عبد الرحمن أظبر فى التقل 
لا جرى / فيه من التردد ما روى عن عر فى هذا الياب . وإذا كان قد ری به و 
يظبر الهمة الى أوردها فيحب إبطال ذلك , 

وما روى عنه من التردد بينهاء ثم ماروى عنه ن قوله: لی وجدت المباجربن 
إلى عمّان أميل ؛ والأنصار إلى أمير المؤمنين أءبل ؛ وغير ذقك يدل على أن سبب 


الاخئيار و ذلك درن القن الى اود 8 


وقول عر : إنه ضیف ١‏ لم يرد به ضعف اأرأى ء لأنه لا متتم أن يضف عن 
الإماءة ولا يضم عن اختيار الإمام ؛ بل يكون فى ذلك أقوى من غيره» وفى الأول 
أضف من غيره »م نجد الرجل قويا فى باب مخصوص + ويضمف عن الأمر الذى 
نشتد فيه الكافة وتاج فيه إلى ضروب من الاجتهاد وغيرء ؛ و[ كان بكرن ذلك 
طمنا لو وصفه بطمف الرأى . فأما إذا وصفه بالضمف عن القيام بالامامة وحمل أثقاطا 
فكيف يكون ذلك طمنا ؟ فأما ما رروء أمره” بضرب أعناق القوم إذا:أخروا عن 


إ١‏ كذا ف الأمل (؟) كذالى الأسل , وامل آي اب 1 من أمره ) . 


, 


— 1 


الببعة > ففد قال شيخنا أبو على : إن ذاك ضيف فى الثقل لاحتج عثله ٠‏ ودل على 
أن ذلك لوبت وكانمنكرا ا ذكره القوم وألا يدخلوا فى الشورى بشرط فاسدء 
لايسوغه الدين كا لو جعل الا مر شورى على وجه لاحل لها دخلوا فيه . وذقك يؤل 17 
فى الله على بطلان هذا الاعتراض ٠‏ 


وقال رجه الله : إن صح ذلك فله وجه يفرح على الصحة ؛ وهو مثل ما تأولناء 
فى قولعمر: كانت يعة أبى بكر فلتة وق الله شرها ء فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » کا نه 
أخيرأتهم إن تأخروا عن البيمة ٠‏ كان طريق شق المصا وطلب الا مر من غير وجبه ؛ 
بل على سبيل مايطلبه الممفاب ؛ وأظبروا ذلك وإن أبى القتل عيبم لان هذا هو 
الو ادب 1 الدين ١‏ ولايمتتع 3 شول ذلك ع عر بق العبد بد ؛ وإن بعك کاله 
أن يقدموا عليه ما قال عر وجل : 

(ذك" أف رت لجسل" متف ) . 

فئيس فى هذا /ر طعن عليه لوبت علل هذا الوجه , 

وجملة الا مر أن إجماع القوم على الرضا بالشورى وإجاع غيرم يدل على بطلان 
کل طمن يطعئون یپا لا نهل ركان الطمن عي لماحصل فيه ماد كر ناد من الإجماع » 
فصارحهله علىءاذ كر ناء دلالة على أن الرضا يمان إجماع لاخلاف فيه ؛ لان الشورى 
إذا كان فيها إجماع ٠‏ م حصل من بعد الرضا يما تاره عبد الرحمن على ماقدمتاه ؛ 


فقد حصل الارجماع فى الج على من تاره ٠‏ وصارذلك عتزلة الإجماع عيل من يقد مه ؛ 
4 کف ص لعن لاء ا حكناء على م حصل الائفاق عليه أوليا وآخرا ا 


6 سم نق ق ق ت وود م ج د س 


. ) اغلر رعا بقصد ااناسخ ( يؤول‎ )١( 
. ) (؟) كذاق الأسل ؛ وامله ( به ) يدل ( فسا‎ 


شبهة اخرى لهم 

ورعا قالوا : إنه أبدع فى الدین مالا يجوز كالتراويح ؛ وما عله فى اراج ؛ 
الى وضعه السواد > وفى ”رتيب الحرية ؛ وكل ذلك مالف القرآن والسئة ؛ لا نه تعالى 
جمل الننيبة #ماملين 27 ء واس مته لاأهل اجس عنالف لاقرآن . 

وكذلك فالسنة ننطق فى الرية" أن على كل حالم دينارا ؛ وخالف ذلك . 
والسئة أن الجاعة لا تكون إلا فى المكتو بات » لخالف السنة . ويذكرون سائل 
كثيرة من هذا الجنس لا وجه للاطالة بذک ها : 

وها لعبال ؛ 

لأن قيام شبر رمضان قد روى عن الرسول أنه عله وتركه » فلإذا عل أن ذلك 
الترك ليس النسخصار سنة يجوز أن يعمل بها . فإذا كان ما لا جله ترك عليه السلام 
من التبيه بذلك على أنه ليس برض ومن تخنيف التعبد » ليس بقانم فى قل عر 
م تنم أن يدوم عليه . فا الذى ينم من أن يعمل به على وجه بعل أنه مسلون ؟ 

ولان مل ذلك مدعا كا فيه من تحصيين القران وحفظه ۽ وغير ذلك 
مما قدمناء > أولى . 

فأما أمر اراج فأصله السنة لأن رسول الله علبه السلام بين أن لمن يتولى الأمر 
ضر ) من الالحتيار فى الغثيمة » وكذلك قصل بين الأموال والرجال/لجمل الاختبار 
فى الرجال إلى الإمام فى القال والاسيرقاق والمثاداة » وفصل بينه وبين الالء وإنكان 

وقد كان عليه السلام فصل بين منازل مكة ؛ وبين أمواطم ٠‏ وإن فتحث عنوة ) 
وبين أن للإءام أن مقتار من الغنيمة لنفسه ؛ كا كان رسول الله الفىء . وكل ذلك يدل 


)١(‏ كذاق الأصل (1) كذاق الأعلل 


ام 
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على أن الغنيمة لم نضف إلى النامين إضافة الملك ؛ وأن المراد أن لم فى داك عق لق 
والاختصاص ماليس اغيرم؛فإذا عرض ما يوجب تفديم أمر آخر جاز للإمام أن بفمل 
ورأى عر فى أرض السواد ٠‏ أن الاحتياط للإسلام أن سر كد مهم" عل الخراج اقدى 
وضعه ١‏ ها قيه من الأحوال المؤدية لقوة الدين ٠‏ قذمله » وإن كان فى ااناس من يقول : 
قعل ذلاك برضا الناعين ؛ وإن عوض بعضبم » وكل ذا يخرج هذا القمل عن أن 
بكون عن ٠‏ ويقتضى أن الى لكه طريفة فى الاجتهاد ميحة , 

ويدل على متها إجاع الأمة على ذلك . وأنه لا أفضى الأمر إلى أمير المؤمئين 
تركه على جملته , ولو كان ذلك منکراً لنيرء کا غير فى أيامه الأمور المدكرة . 


وكذلك القول فى الربة "أن طريقها الاجتباد ؛ لأن الخبر المروى فى هذا الباب 
ليس يمقطوع به ؛ ولا مناه «ملوم . وقد روى عن الرسول أنه جمل على فم 
ما جرى رى الصيافة » و عل بعضهم شيا سرا وذلك سين أن طرءته الاحتباد : 
ولذاك ل نكر عليه , 

وقد ننا ذا الجواب عن ساثر ما يشكون عنه فى هذا الاب من المسائل . والذى 
يوردو نه من المطاعن كثير 7" وقد ذكرنا اشر لكا وما تقوى فيه الذ.ية ١‏ وهنا 
على ما عداء . 

فأما ما يطمنون به م نالانشياء نى لاأصل ها ف الروايات المرئبة والمنقولة بين أهل 
الرواية » فلا جوز ذكرء فى هذا الاب ؛ لأن الأمر فى کدی" كثير مته ظاه ١‏ وفى 
أن الداعى هم إلبه التعصب كر دون الدين . 


وقال سيخنا أبو على : لو جاز أن امول فى الطمن على «ثل ذلك الم با أحد من 


) كذاق الأسل (۲) كناك الأسل واءايا : الر ية (كال الأسل ر كشي‎ )١( 
. ف الأسلى (أشبرءا) () ذال الأسل‎ )( 


س إل ب 


الطمن ؛ لان الما لين ر ن الخوارج رعا صل و | الطعن على أمير المؤمئين أمزر كدير 
يذكونبالا أصل طاء وإعا ن تی أن تنشاغل عا هو معلوم أو اشتهر تقل ٠‏ فأما ما عدا 
ذلك فلا رجه لاتشاغل به ١‏ آنا لا نشتغل يتناو ل الأخبار المنتعلة الى تذكر فى التشنيع 
وغيره ١‏ وائا تتناول ما اشتهر قله واحتمل التأويل . 

وقد لبت أن الواجب فيمن عل فضله وظبرت منه أمارات الفضل أن يحسن الظن 
بأحواله وتناول سار أموره إذا كانت متم على ما يوافق عاله المفررة . 

وقد بينا من قبل أن ذلك واجب فى الدين بأمثال ضر بناها فى هذا الباب » ومن 
نبه على بعض هذه المطاعن ليعل الفرق بها وبين ماجوزنا أن كلف القول غيه , 


فن ذلك مارووه عن ألى بكر أنه تكم فى الصلاة وجمل ذلك سنة ؛ وأن السب 
فى ذلك أنه قال لالد بن الوايد فى التش.بد : لا تفمل ذلك ؛ لأنه كان واطأه على 
الاقدام على أمير المؤمنين ثم بدا له. وهذا فى أنه سخف من قائله؛ عازلة ماد كره بض 
الإمامية أن رسول الله لما بث عل يوم غدير خم قال عمر لأنى بكر : إن مدا 
لمنتون بابن عه » لو قدر أن تجمله ابيا لفمل . و نان أن هذا الأمر صاثر إلى ضروب 
من السشف رووها فى هذا 00 


و کالدی رووه عن حمر ف إقدامه على بيت فاطمة ١‏ وتوعده با حراقه إلى غير ذلك 
وو ما رووه عن ر قال : ثلائة أشياء كانت على عبد رسول اه أا ا عنها ۲ 
وزادوا على ذلك: « جى على خير العمل» ف الأذان. وهذا ال جنس مما لايحل الاشتدال 
به ؛ لأن الأمر فيه معلوم » ولو اشتغل به لوجب ما قاله شيخنا أبو على من أنه لا يسل 
أحد من العلعن . 


ف اعانة عثهان وما يتصل بلك 


أما اكلام فى أنه كان يصلح لللإمامة ۽ فالطر ية فيه ما قدمناه فى إمامة آی بكر 


ميات وعمر ‏ لألله لا نك فى دخوله نحث الأبات الى قدمنا ذ كرها ر وف أنه عليه السلام 


كان بمظمه » وف أنه كان من المعظمين فى الصدر الأول , 


وقد روى عن أنى بكر أن لا أراد أن يمد أنه قال له ١‏ ولو أست" شك 
لكنث موضعا ها . وإد غال عر إباه فى الشورى يدل على عله فى الفضل ٠‏ وقضائله 
ومقاءاته المشبورة تدل على ذلك لو لم يكن فيه إلا أنه عليه السلامزو جه مرة بعد هرة ٠‏ 
وقال عليه السلام : لر كانت لنا ثاكة أروجتاك » وما كان مله من تجبيز جيش السرة 
وسرا ور وإ عاق الال العظم فى نحصين اللإسلام : 


ققد روى ما يدل على أن أمر توليته بمد عر كان كالمصور فى النفوس لما كان من 
تمليءه فى الصدور بعد ألى بكر وتر . 


فند روى عن حذيئة أنه قال , قال لی عمر : من ترى الناس يؤمرون بمدی ؟ 
قال قات : قد جوا ها عمان . قال : فسكت . وروی عن عارثة بن مضرب » قال : 
حججت مع عر ؛ فسمعت الحادى بقول : ألا إن الأمير بعده ابن عفان ١‏ وعلى هذا 
الوجه كان عبد الر من يترده ببله وبين أمير المؤمنين وبعاق الرأى مما فقط » وذ كر 
أن الما جر ین كانوا إلى عجان أميل . 


, ) كذافى الأمل ء وللا ( أنبت‎ )١( 
. ) (1)كذافى الأسل » واملها( شراء بر رومة‎ 


س ول كك 


وإجاع الأمة على الرضا بإمامته يدل على أنه كان يصلح ها » لما اختص به من 
السوابق والتضائل . 

فأما وجود الصفات الى قلا : إن بها يصلح الإمام للإمامة فيه > فلا شك فا ۽ 
لأنه من قريش ٠‏ وقد الختس من الل والفضل عا لا محتاج إلى شرح ؛ وكذلك القول 
فى الرأى والمسرفة بالأمور . 

فأما الكلام فى إثبات إمابته » خصول ببعة عبد الرحجن له » مع رضا سائر من 
دخل الشورى ؛ والأخبار فى ذلك متوانرة على ما تقدم الفول به ؛ وم يكن فى ابتداء 
إمامثه من فالف فالرضا بذلك + بل الال فيه أظبر من الخال فيمن تقدم ۽ لأن بيمته 
وقمت بعد مشاورة ‏ لأن أعل الشورى مكثوا أباماً بتشاورون ؛ وامتدت الأعئاق 
إلى ما .يظهر من أمرمم ٠‏ فل تقم بيمنه إلا على أشبر درجة يمكن أن تفع عليه » ثم لم بقع 
فى ذلك اختلاف إلى أن نسب إليه ما نسب بن الأحداث ؛ وقد عامنا أن ما بكرن 
من الحدث لا عنم من عة الإمامة أولا /روإعا نجي إذا سحب" خلمه وإخراجه 
عن الامامة ؛ لا أن ما كانعليه فى الأول يقاب ويتبعض؛ولذلك لا تفخ تلك الأحكام 
الى تقم منه فى حال المدالة ٠‏ ولا فرق بين الإمام فى ذلك وبين الأمير واا م 
فى هذه الرجوه » وذلك يبين أن طعن الخوارج ؛ وساثر من طمن فى أمى عبان ؛ 
لا بقدح فیا ذ كر نام . 

نأما اكلام على من عنم من حة إمامته أولا ؛ فليس بكلام مختصه + لأن- من 
يفول بذاك فيه يقول مثله فيمن تقدمه . والقول معهم ,ملق بالنص والمصية على 
ما تقدم القول فيه » وذلك ببين أن الذى مختص به هذا الباب من الكلام هو ما من 
الأحداث فى الشطر الأخير من أيامه , لأنهم لا افون فى سلامة الشطر الأول فيجب 
أن ”ىداك ١‏ فارن صح أن فبها ما يقد جف إمامته حل يه" وم يؤثرفى صحة ما قدمناء : 


)١(‏ ف الأسل 1 ت) ى الأسل بياش عقداراظة (ع) دای الأمل 
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إن م تثبت سلامة سائر أحواله . فبذا الكلام يتملق بالكلام على الخوارج وإن كان 
فى العاءاء من يبر به للاجل e‏ الى كانت مه من حيث بم تقد أا نابتة على رجه 
و جب البراءة أو مضا . 

وءنهم من رقف عنه وى خاذليه وقائليه فلا يفطم بالتولى والتعرى و جوز أن يكون 
الحق فى انه کا مجوزه فى ٠‏ . . 9 


فهذا ججلة الكلام فى هذا الباب ' وحن نفصله لسسا 7" . 


جت د 


)١(‏ اض ل الأسل عتدار كلة 
(؟) بياس ل الآسل عتدار كلة 
(۴) كذاى الأسل ؛ ولمابا ( إن شاء اللك) 


5 


فى السكلام عل الخوارج ومن نحا نحوطم فى اابراءة من عثمان 
وخلعه وها يتصل بدك 


الأصل فى هذا الباب أن من نبنت عدالته ووجوب توليه ٠‏ إما على القطم وإما 
على الظاهر ١‏ فنير جار أن يمدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر متيقن بقتضى العدول , 
بين ذلاك أن من شاهد ناه على ما يوجب الظاهر توليه وتعظيبه يجب أن ببق فيه على 
حالته ويجوز أن يكون متتقلا » ول يقدح هذا التجويز فى وجوب ما ذكرناه . ومق 
عامنا من حاله ما يوجب/رالا تقال وجب أن ينتفل عن التولى إلى التدرى . 


والقاصل ان الأعس بن لس إلا مادک ناه ورلا أن اللأمر كذاك لم يصح فاع 
أحد درن سم + لأن أهل العقول لا ءدحون ويعظمون على هذه الطريقة ء بل كان 
يجب لو ثبت بالسمع ما يوجب القطع على تمظيمه وتوليته فى الوقت ١‏ ألا جوز 
أن يمل ذلك إلا وفنا واحداً تقط . وبطلان ذلاك بين صحة ما قدمناء . وهذا 
ما لا شهة فيه ٠‏ 


واعل أن الحدث الذى وجب الاتقال عن التعظم واتولى اڏا کان من باب 
ما تمل أن يكون واف على وجه بصم 7 ١‏ فيكون عظرماً ؛ وعلى وجه بحسن 
فلا بون تبحا , فغير جائز أن ينتقل لأجله إلى العراءة . 

بين ضحة ذلاك أنه قد وجب‌اكبات على الول والتمظم مع انحر بز الذى ذ كر ناء 
فإذا كان هذا الحدث ؛ وإن بق فالتجويز فيه قاع ؛ وجب الاستمرار على الأول . 


) فى الأسل ( يقبح‎ )١( 


۷ 


وییں ذلك أنه وان قمل قييساً لا نله كثيراً , يجب أن تمر على الأول , الم نل 
كوله كثيراً . مم جوب ذلك فيه ٠‏ فبأن يجب البيان على الأول فيا جوز أن يكرن 
قنيسا وحستاء أولى ٠‏ 
واعل أن الواجب فبا جوز أن يقع على وجيين ٠‏ أن ينظر فيه » فإن ليقن وقوعه 
يحب أن نى بذلك فيه . 
ونی لم يكن كذلك لم يجب أن يجمل سيا للااتقال عرن الآولى إلى التيرى ؛ 
دإن اتفق مم ذلك أن يكون قد حصل فبه الأمارة الى نقتةى فيه ضد ذلاك وخلاقه . 
وأولى أن لا يكون سببا للاتقال . 
دا 4 الأحوال امقر رة ق التعوس بالعاداتَ 5 الأحوال المعر و فة من حال 
ل من تولاء ف باب كر نه أمارة فا ذ ك ناه و غا / پکون قوی ص الأمارات الماحددة 
أو المقارنة . فلا جي أن" الحدث ءن الأماران + لأن الذى د كر تاه بم وأقوى ؛ 
ودى ا داك م بسح لال الول 9 الك يا بين ذلك أنا لو شمر نا 
حن عرفا عفله ‏ وحرمة رأبه بلاعب الصبيان ١‏ وهو على نا" ولو خ_يرنا بذاك 
فى الخديس هن الناس وز ناه 
ہین ذلك أن مثل مر قد الشيمي”” لو شوهدوا فى دار فيها مشكر لقوى فى القلن 
ولو كان الحاضر هناك من عل ع CL N‏ وار لا عور 
اساد ؛ بل كان ذلك هو الفلاهي من عاله . 


د لس هم 


ای متعم 
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فلبذه الجلة رتب الله سيحانه من حال الأنبيا. بالمادات فى النفوس ما ينم ان 
التنفير عتمم ؛ لأن هذه الطريقة قوية فى باب السكون والثقور > لملا تزيد على كل 
طريقة من الأمارات الى نذ كر فى هذا الاب . 
وكف لايكون ذلك أمارة وقد م صار طر بقه الدلالة على أنه لايفمل القبيح» 
فإذا كان » مم العلل ٠‏ هذه حاله ؛ فم الأمارة يجب أن بكرن طريقة قوية فى أنه 
لا ختارهذه الاءور , 
وهذء لها مراتب فبا نكون أمارة فيه ؛ فلزلك لا تجوز على بعضهم لا تقر من حاله 
علدنا بض المعامى ١‏ وإن جوزتاه نخيره ؛ لأن الشكبر من الال المشهور بالود 
والأفضال لا جور فيه وحاله تقك أن يمختاط بقطاع الطريق والسراق ويجوز فيه غير 
ذلك من المدكر المتماق بالشهوة فير ممتتم أن يختاف إلال فى هذه الأمارات . 
وإعا جب أن يسوى بين الجيم فى ذلك إذ! كان قد تقرر فى النفى بالمادات المكررة 
ديانة الانسان وتحرره من القباتم دينا رتخوفا ووجلا . فمند ذلك لا جوز عليه ما ينض 
عذء الطريقة » و إن جوز ناه مع / الشببة ١‏ 
و اع أن اكلام 3 يدعي من الحعدث والتغيير فيين ليث :وليه ٠‏ قد بكون 
من وحهدين : 
أحدما : هل حدث ذلك أم لا ؟ 
والثالى : - مع تين حصوله - هل هو حدث يؤر فى المد له أم ؟ 
ولا فرق من أن تجوز ألا يكون حادثا أصلا . وبين أن يس حيدريد . والجوز 
ألا بكرن حدغا ؛ أو بتو ذلك فى الأمارة بسار ما د كر ناء . وإما جب الاتفال 
می عا حدو نه وکونه جد أو جمل با ری مخرى العلم فيه : 
والطر بق إلى ذاك هما كان ووقم هو المشاهدة ؛ إذا كان من هذا الباب ؛ 


س س الست لس ل ص عاد 


)١(‏ ۳ داق الأمل 
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أو الذير الواحب للتغن ١‏ والينة الى ی فول الات . 


فما رنه حدثًا وكيراً فلس ذلك طريقه ؛ لاله نما قد يشتبه وبمل من جبة 
الا كتساب ١‏ وإن كان عا عم بالسمع كر نه كيرا ۽ و کان له فى الشاهدة طريق ٠‏ 
فال جه فيه ما قدءناء . 
لقاور 
ذلك فيه ؛ بل يجوز وقوعه على وجه يعظم ۽ وعيل وجه لا يكون تیا أولا بكرن 
عظما ء فطريق ذلك الأمارات دون المشاهدة . ويجب أن يمتير فيه ما أذ كره . 


وكذلك إِذا كان قد تواتر الخبر به ؛ أو أخير عنه الثقات ؛ وإن كان مالم يا 


فكل وانم يحتمل ؛ لو أخير الفاعل أنه فمله على أحد الوجرين ؛ وكان من يشاب 
على الغان صد که أو حب ايك به 1 فا ذا عرف عن ماله المنغررة ف الاو س ما يطابق 
ذلك ء فيجب أن مجرى جرى الأقرار » بل رما يكون أقوى منه ٠‏ ود لم تشكل هذء 


الطريقة فى الأمور ااشتيبة لم يصح فى أ كثر من يتولاء ويعظمه أن ب حاله عندما , 


بين هة ما قدمتاه أا لو رأيناه بكم امرأة حسنة "' فى الطريق اکان ذلاك 
من باب الجسل :© وإذا كان 2 7" امرأته اوجب أن لا حول عن توليه ٠‏ 
نكذلك إذا كان قد تقر ر رى النفوس خلاف ذلك فيه ءلم يجب + بل ريا قوى 
فى الظن خلاف ذلك ١‏ وهذءه طريقة معروفة نكثر فيا الأمثلة » من عل طر بت 
فى مذهب عتصوص مل كلامه الحتمل فى كتبه على ما يواقق ذلك المذهب ولا محل 
خلاف ‏ بين ما طريقه الدين وبين الاجتواد » فيجوز فى أحدعما خلاف ما جوز 
فى الآخرا» 

داعم أن هذه ؟ ظاعرأ واحتالا صر ا يكون فبا ما يقم محتملا ولا ظاهر له . 


()4 الأصل ( حدنا ) (؟) ماپا ( اختول ) 
(۳) هنا ق الال بياش م ین (4) ساض فى الأسل سم العامة 


(ه) ياش فى الأسل ينم اسكلية 
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ومنها ما بقع على وجه متيقن ولا امال فيه . قل رج الأقمال عن هذه الأقسام ؛ 
وهى فى بابها بزل الأقوال فى كثير مما ذ كرناه . فاله ظاهر يجب أن حمل على 
ما بقتضيه ظاهره إلا أن محصل فيه ظاهر ار أقوى منه فيؤثر فى ذلك ٠‏ ومى لم حصل 
ذلك فيه فار اجب ما قدمناء . 


وأما امحتمل فيجب أن يكون كالموقوف ؛ فبحك فيه ها تقتضيه الأمارات 
إن وجدت » وإن فقدت فالتوقف واجب . 

وياله ظاهر می لم حمل على لاهره؛ فالواجب إن کان له وجه واحد حمل عليه 
أن حمل على ذلك ؛ وإن كان له وجوه عمل فيه ما قدمناه إن كان تبلا ؛ أو كان 
بعضه أظبر من بعض . وأما المنبقن فلا كلام فيه , 


يبين ما ذ كر ناه أن الواحد منا لو ولي عن قد عرف فسقه وفساده وځیا ته لم يكن 
لهذا الغمل وجه احمّال ؛ ولو ولى من ظاهره الداد والعدالة واللبوض بذلك الأمر ؛ 
اكان ظاهر ذلك الصحة ؛ وإن احتمل خلافه . وإن ولى من لا ظاعر له فبو من 
باب المحتمل إذا كان من يجوز فيه النبوض وخلافه . فإذا كان فيمن نوليه خيانة 
جوز أن تكون مسلومة له ويجوز خلاف ذلك ؛ وستره ظاعر ۽ فهو من باب 
الحتمل ٠.‏ وأمثلة ذؤك " . 


وأحد ما يجب أن بمرض فى هذا الباب ؛ أن الإمام لقوله مزية لأن عاله فى ذلك 
آم من حال الحا كم . ذا كان الأمر الحادث مما يختص به حلم و f>‏ فيه انفذ 
حكه ١‏ فاقوله وخبره فيه مزية فيجب أن يقل ما يقوله . وما جب قبول ذلك فيه ؛ 
كذلك يجب أن تفاب الأمارات فى ذلك إذا كانت متقررة فى النفوس/ وإما يجب 
المدول عن ذلك إذا خرج من كوه إماما وظبر من حاله ما يوجب خلمه ؛ ولذلك 


(۹) بباشل الأمل يقنم كاه 


۳ 


يسل على قول القاثل ‏ : لما ثبت أن قول بافذ على تفه ول يمدل عن هذه الطريقة 
إلا بأن يثبت فيه زوال عقل ١‏ أو ما جرى مجراه . 
واعل أن خبر من قوله حجة فى هذا الباب أوكد ١‏ لأنه إذا كان قوله وهو إمام 


ژر فالخبر المنقول عن الرسول بأن يؤثر أولى . ولافرقى بين أن يكون ابر مقطوحا 


به وبين أن بكون بنقل الثقات فى أنه جب ما ذ كرناء . و إن كان إذا طم به کان 
حكه يلاف حكه إذا رواء فة » لأن خبر” الثقة لا حول عن الظواهر النوية ٠‏ 
وبالةين حول عا . 


فى ادعى على الإمام أو غيره ما قد جمل فيه حى ختفى فيه خلاف الوجه الى 
ادعوه » صار قول الرسول مبطلا نلك الدعوى ويكون أقوى بن كل أمارة ٠‏ لكن 
ذقك إعا يؤئر مالم بيقن + فأما إذا تيقن قلا بد من أن يقال فى الور إنه غير صميح ء 
أو ينناول على وجه بطابقه ٠‏ كا نقول فى خلواهس القرآن «م أدلة المقول » وهذه طريقة 
واجبة فى الأقوال والأغمال . 

وحن بمد هذه المندمات نكر اكلام فيا ادعوه من أحداث عمّان ولاقشاغل 
إلا ما ختص به من ذالك ١‏ دون ما تقدم الكلام على نظيره قى إمامة ألى بكر وممر 1 

فن ذلك أقوال © أنه ولى أعى المادين هن لا يسام فذلك ولا يعن عليه ؛ 
ومن ظبر نه الفسق والفساد ؛ ومن لاعل له » مراعاة طرمة القرابة وعدولا عن جرءة 
الدين والنظر للاسامين . حى تطبر ذالك ته وسكرر؛ وقد كان #ر حذر دقك فيه 
من حيث إنه وصفه بأنه كلف بإمارته . وقال له : إذا وليت هذا الأأس فلا اط 
إلى أن مميط على رقاب لأس فوجد ماحذره ؛ وعوتب فى ذاك فل ينقم فيه العتب؛ 


وذللك عو استعاله الوايد بن عقبة حي ظر مله شرب ال ا واستماله سعد د الما 
ر ع اس عا ای سر مه صم ب اتر ا و يك اانه ري 


) فى الأصل ( المازن ) (ك)ن الأسل زعم‎ )١( 
. ) (؟)ف الأمل (أقرام‎ 


و 


حى طبرت /ر ينه الأعور الى عندها أخر جه أهل الكرفة . وثوايته عرد الله بن ألى ٠١٠١ ٠‏ 


سرح وعبل الله بن عاس ١‏ وسوان ١‏ حتى روى عنه فى اس ابن ألى شمر ج أنه لما نظ 
منه أهل مصر وصرقه عنهم محمد بن أبى بكر كانبه بأن يستمر على ولايته ؛ وأبطان 
خلاف ما أظبر » طريقة ءن غرضه خلاف الدين 

ويقال : إنه كاتبه بقتل مخد بن أبى بكر وغيره من يرد عليه ۽ وظبر بذاك 
الكتاب ٠‏ فلزاك عظم التظر من بعد وكثر الجم ؛ وكان سبب الحصار وسبب الل . 


وحى کان من اص نروان و لاط عليه دعل رده ال بن العاص إلى المدينة ١‏ 
وقد کان وول لله صل الله عليه رده ۽ واءتتع أبو بكر ور “ن رده ١‏ فعمار 
بذلك مالفا للسنة ولسيرة من تقدمه مدعياً على رسول الله بدعواء من دون بنة , 
ودون هذا يطمن فى ماله 1 
تجو ما روى أنه د إلى أرب ة عن قريش زوجم بداته أر پال ألف درم .و عو ماروی 
فى هروان أنه أعطاه ألف ألف على فتح إفريقية . وغير ذلك , وليس هذا عمل من 
عشم فى أمورم عل الد ن ١‏ 

وقد كان من سيرة أبى بكر عر الفسمة على الناس بقدر الاستحفاق وإثار 
الأباعد على الأقار ب وتقدعوم فى المطاء ‏ الف ما يقتضيه الدين مهذا الصنيع . 

ومن ذلك أله جى الى عن المساءين مم أن النبى عليه السلام جعم واء فى الماء 
والكلة ٠‏ وأعط من ات المال الصدمة الال 17 وغيرها r}‏ . 


رذلك ١ا‏ لاحل فى الدين . وحد" بالسوط ١‏ وقد كان من قبل بقم الشرب 
بالدرة ١‏ تأبدع فى ذاك مالا عل . 


( 04 فى الأسل ( اانا ) (؟ )ل الأصل مد كور مران 
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ومن ذلك أنه أقدم على كار الصحابة عا لا حل ١‏ غو إقدامه على ابن مسعود 
عندما أحرق المصاحف » وأقدم على عار یی روى أله صار به فتق/ وكان أحد 
من ظاهر الإطلين ‏ على قتله ويقول قتناه كافراً . وأقدم على أبى ذر مم تقدمه 
حى سيره إلى الربدة ولقاء ٠‏ بل قد روى أنه ضر به ؛ ثم من عظم ما أقدم عليه 
مه الناس على قراءة زيف وإحراقه المصاحف ؛ وإبطاله للا لاشك أنه معزل 
عن الفرآن » وأنه مأخوذ عن الرسول على اله عليه ۽ ثم عطل الد الواجب فى عبيد الله 
ابن عمرء لأب قثل ارعان بعد إسلامه فل يفده ؛ وقد كان أمير اللؤمئين يطلبه بذاك ؛ 
ولو كان القود غير واجب لما صح أن يتبع فبه ذلك . 


قالوا : ولول يكن على ما قلناه أو بعضه مما يو جب خامه واليراءة مله لوجب أن 
تكون الصحابة كر عل من قصدهمن البلاد متظلمين مما فعله وأقدموا عليه؛ وقد عامنا 
أنهم وبالمدينة المياجرون والأنصار وخيار الصحابة لم يتكروا ذالك بل أساموه ول يدفعوا 
نه , بل أعائوا عليه 5 ول عنموا من تله ومن عصره وملعم لماه عنه مع كتنهم 2 
خلاف ذلك ؛ لكان من أقوى الدليل على ما قلئاه . 


وأو بكن فى اہ إلا ماروى عن أمير المؤمنين أله قال: الله قتله وأنا ممه ٠‏ وأته 
كان فی صا به عن لسر سم بأنه كل عمان وهم ذات لابقيدمم ولا پنکر غلم ٠‏ وكان اهل 
الشام بعر حون بأن مع أمير المؤمنين قثلة عمان ومبعلون ذلك أ وكد الشبه ولا ينكر 
ذلك علبهم ؛ مم أنا نما أن أمير المؤمنين لو أراد مع غيره المنع منه والدفم عنه لاوح 
القتل » فصا ركنه عن ذاك ١م‏ غيره من أدل الدلالة على ألم صدقوا عليه ما نسب 
إليه من الأحداث ؛ وأنهم لم يقيلوا ما جعله عذرا ۽ لأنهم لو قبلوا ذلك وصح عندم ؛ 
لكان الواجب الدفاع عنه . 


pga 


ر١)‏ ل الأسل ( الفالين ) 


١ 


وكل ذلاك بين ة ١ا‏ تذهب إليه التوارج فى البراءة منه فى الست الأواخر 


ووجوب خلمه . 


ونحن تدم من قبل الجواب عن هذه المطاعن مقدمات ثبين بطلاما على 
اة ثم نتكلم على تقصيلها . 

قال شيشنا أبو على : أحد ما يدل على بطلان لم أنه لر کان ذلك ع 
وصح عند ال مامين لوجب من ذلك الوقت اقذي ظبر ذلك من حاله أن يطلبوا رجلا 
بنصب للإمامة وأن يكون ظهور ذقك فيهكوته ‏ لأ نه لا خلاف أنه متى لبر من الإمام 
ما يوجب خلمه ؛ أن الواجب على المسلدين إقامة إمام سواء ؛ وأن ذلك منزلة موته 
وحيانه”'" إلى ما شا كل ذلك فلما علمنا أنطلهم لاقابة الإمام كان بد قتله »ول يكن 
من قبل ؛ والمكن تلم ؛ فذلك من أدل الدلاة فى الجلة على بطلان ما أضافوه إلِه 
من الأحداث ء ولوس لأحد أن يقول : لم ينمكنوا من ذلك ؛ لأن الممعالم من حالم 
وقد حصروء ومنعوه ؛ الفمكن” من ذلك ؛ خصوما وهم يدعون الجبم كا نوا على قول 
واحد فل خلمه والبراءة منه ‏ 

وسد فان لم يكن ذلك إجاعا منهم قلا أقل من أن هناك فرقة عظيمة 
مكنا ذلك . 

وعد فان نبت أن ذلك سز "© نقض ما ادعوه هن الإجاع على خلمه ؛ 
واقتفى ذلك أنه كان فيم من يقول بإمامثه وقصرته ١‏ وى ذلك إبطال 


ما بعت دون عله , 


قال : ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجدم فى الأيام 7 الى حصر 
فما وقتل١‏ بل كانت محصل هن قبل حالا بعد حال؛ فلو كان يوجب ذالك الخلع والبراءة 


)١(‏ كذاف الأسل لل الأمل ( .:حذر ) (كوق الأمل ا( ااا 
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لا تأخر من المسامين الانكار عليه » ولكان كيار الصحابة القيهون "" بالمديئة أولى 
بذلك من الواردين من البلاد : لأن أمل العم والفضل بالنكير فى ذلك 
أحق من غيرهم . 

وقد ثبت أنهم تركره على تلك الجلة إلى أن كان متهم من الأمور ما كان » 
وف ذلك دلالة على بطلان ما ذهب إليه القوم ما" . 


ومن قول.الأوارج أن هذه الأحداث حصات فى الست الأواخر ١‏ وقد كان يجب 
على طريةتبم أن #صل البراءة والخلع من أول الى جرى منه ما وجب ذلك 
وألا ننتظر حصول غيره من الأحداث ؛ لا ته أو وجب الاظار ذلك ل بته إلى حد 
إلا وينتظر غيرء + وذلك يؤدى إلى ألا يخلم أبداً وبطلان ذلك يبين سعة ما قدءناه . 

وببين ذلك أن يمد هذه الأمور قد ثبت أنه كان يقوم با يقوم به الأئمة من 
الأحكام والولايات وغيرهاء وأن ذلك حاله إلى الوقت الى دنعوه؛ ولو كان / الأمر 
عل ماقالوه » لوجب أحد أهر ين : 

إما نسب اجيم إلى لطا والضلال ؛ لأنه على هذا القول قد ضل فلا رز حكه. 
والجاعة ضالة بأن تركت اللكير عليه وعن خامه وذلاك يوجب إجماعيم على اطا 
ولي سد ذلك إلا ما نقوله من أنه على إمامثه عندم ؛ وذلك بيبطل صحة ما نسب 
إلية من الأحداث ولا کم أن يقولوا : إن عابم بذاك حصل فى الوفت الى 
عنم ؛لأن فى جل الأحداث الى" يذ کر ریا ما تقدم هذه الخال ؛ بل كلها أو جلها 
نقدم هذا الوقت ١‏ للا مكنم أن رماوا نبا حدث فى الوقت عا يذكرون من حديث 


اكناب التافذ إلى ابن أنى سرح بالقتل وغيره ؛ وذلك مما دين القول فيه . 


وسد فان الذى يوجب كون ذلك حدثا وجب کون غيره حدثا ؛ فلو کان الى 


) كذان الأسل ذال الأمل ( الذي‎ ٢ ( ) فى الأسل ( القيمين‎ )١ 


فلوم عاد 15ت قلوء للاستسفاق؛ اوجب أن يثملوا ذلك من قب للا عداه ؛ وما أوجب 
أن يقال فيا عداء أنه تمل الأو يل فلا يجوز أن يزول عن براءته » فوجب فى هذه 
ام الواحدة مثله . 


وبعد فليس يخاو القوم من أن يدعوا أن طلب الخلم وقعم من كل الأمة أو من 
بعضيا ؛ فاإن ادعوا ذلك من بض الأمة ؛ فقد علسنا أن الامامة إذا ثبلت بالاإجماع لم 
جز إطافا بالخلاف ؛ إذ قد عل جواز الخطأ على بض الأمة ٠‏ ووقوع ذلك من كل 
الأمة لا يصح ۽ لأن من جلما عثمان والمابقة الى كانت تنصرء ؛ ولا يمكن إخراجه من 
الإجماع بأن يقال : إنه كان على باطل + لأن بالإجماع يتوصل إلى ذلا . 


ولا ثبت عنى أن الاه من حال الصصابة أنها كانت بين فر بتين: أما من ينصرء 
فقد روى عن زيد بن ثا بت أنه قال لمان ومعه الأنصار: الذن لنا تتصرك ء قال م 
عمان : لا حاجة لىفى ذلك وقد روى مثله عن اين رب وأبى رة وامفيرة بن شعبة» 
والباقون ممتتعون الاظاراً لزوال المأرض + لأنه لو ضيق علموم الأ فى الدقم عنه 
لا فلوا » بل المعالم من حالهم ذلك ؛ وعل ذلك" أننذ أمير المؤمئين بالحسن 
والحسين؛ حتى روى أنه لما قتل لامها على وصول القوم إليه ء ظنا منه بأنهما قصرا 
لأما أمير المؤمنين ققد روى أنه ير لما قتل وقيل له قتلوه ۽ قال: تبا شم اکر الدهص 

وقد روى عن ابن عباس قال : مهم على هونا فقال: ما هذا ؟ قال:”" بلمئون 
لذلا عمان ؛ تقال : الم صبعح قتلة عمان مثلا”” تجرى ؛ أو قال بلعنة؛ وروى أنه قال : 
اام المن قتلعمان فى الب والبدر والبل والجبل . 

فأما طلحة فقد روىأنه رجم ورجم معه سبمالة يوم الدارء لا أنشده عيان وأورد 
عليه بعض الأخبار . 


(١)ق‏ الأسل ١‏ وعل هذا الوسه ) (؟) لل ااصواب ( قبل ) 
(؟) فى الأسل د مثل »0 
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وروی عن أمير المؤمئين أنه قال : إلى لأرجو أن أ كون آنا ومممان کا قال 
الصا1ةاتت لم افوا و 1 م اتقوا وأحدتوا: فنزاه "° . 

وقد روى عن عيان 7 أنه لما رأى تاشم لمان وحصرم له ۽ قال : ما سهى قوم 
ليذلوا سلطان اله فى الأرض إلا أذهم الله فى الدنيا قبل أن وتوا . 

وقد روى أصاب الحديث أن صل الله عليف قال: « ستكرن فتنة واختلاف > 
دإن عمان وأسمابه على الطدى » . 


وروى عن عائثة بعد قتل عثّان أنها فالت : « قتل واه مظلوما » » فى 
خير طويل , 

وذلك يبين حة ما قدمناء > ولا يتنم أن يتعلق بأخبار الأحاد فى ذلك » لأنه 
ليس هناك أمر ظاهر يدفعه نحو ما يدعون عله اللام ٠‏ كانوا عليه وكانوا مم القوم 
فی قتله وخلمه لأن كل ذلك دعوى مهم . 


وإعد فقد بينا فى الفصول التقدمة أنه لا يجوز أن مدل عن تعظيمه وإماءته 


أمور مشملة : ولا شىء مما ذكروه إلا ومحتمل الوجه الصحيح . 


وقد عابنا أن الامام لا بد أن ينهد فى الأمور المنوطة به » وبعمل فا على 
غالب ظنه ورأيه . والاجتهاد ينتضى صواب الفمل فى الوقت ٠‏ وأن لا تمل عاقبئه ؛ 
لأنه قد يكون مما فيا تذم فيه العاقبة . وقد يكون عخطنا فيا يحمل ذلك فيه » وعلى 
هذا الوجه ری مصالم الدين والد نيا إذا تاق غالب الظن + ولذلك صح ما كان من 
البى علبه السلام من توليه من ظرر مله الكيانة وكذ اك من غيره . 


. كذا ن الأسل. (؟) ذال الأسل . (؟) كذاق الأصل‎ )١( 
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فإذا صح ذلك ل عتنم فيا أضيف إايه أن يكون قد اجتهد فيه على الوجه الذى 
بازمه ! لأنه ليس في الاجتهاد حد وحصي » يمكن أن يقال إنه به يتمعز من غيره 
“رولا هو مما يازمه فيه مناظرة ؛ كا بم فى الأذاهب » وكذلك قد يكون الجتهدان مم 
اختازفهما مصيبين فيه فلا نتم فى كثير مما سيقوه أن يكون قد اجتبد رأيه وأصاب » 
وإن كان عند غيره أن خلاف ذلك أولى ؛ وإن كانت العاقبة ل محمد فيه . 


ولا يتنم أيضا فى بعضه أن يكون قد أخطأ فيه ء ولا يلغ الخلأ فيه الحد الذى 
يخرج به عن الولابة وقد قال شبوخنا : إنه لا عذر فا نسب إليه من الأحداث 
أو صح مما روى عله وقد عوتب فى ذلك لأنه بين قيه مابدل على أنه ميزه عن الط 
وفى بعضه غير لما ہین له ما يوجب تنبيره وهذه طريقته فمن کان ولاه ؛ لأنه كان على 
شك ما كان ينسب مہم ۽ لما ظبر عندء غيئرء ؛ لأنه روى أله قيل له :ميت الى : 
قفال : ما آنا بأول من حماء » قد حماء عمر قبلى : # نا حميته لايل الصدقة ؛ وقد أنه 


وأستثتر الله . 


و قل له: أعطيت موان سن مال المسلمين مالا عظبا» فقال لهم : دفست إليه ذلك 
من مالى ؛ وقد كان فى ماله من البيعة ما يكن ذلك فيه . وقيل له : كتبت إلى ابن 
ألى سرح يقتلنا ٠‏ فقال : ما كنبت ولا أمرت ولا أمليت » فقالوا : هذه راحلتك , 
فقال : وال ما تلك راحلتى » ققالوا له : هذا غلامك » تقال : واه ما أملك غلاا 
الوا ؛ سأم إلبنا موان فقال ؛ لا جب ذلك لح ٠‏ ينوا عليه ما يستوجب القتل 
أوغيره » غا نى أقتله . 
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وأما ای عن !در فا فت على اة رسول الله بأمره 9 2م دن للخم : 
وأما ببعة الرضوان فقد كانت نينى ها هى إلى رسول الله أنى قيلت ؛ فلا وقف على 
خبرى شرب شال على عينه ١‏ وقال : هذه عن عمان . وڅاله على الله عليه أفضل من 
ين عمان . وکل ذلك مروى +لأنه روى / أنه صل الله عليه خلف مان يوم 
بدر على ابه رقية لمر ضا وضرب له سهم من بلر . 


وروى عن أنس عن الى على الله عليه أنه قال فى بض الغزوات : إن بالمدينة 
أقواما ما قطمتم واديا» ولا سر م شير إلا كانوا منج قالوا : بارسول الله وأين مم ؟ 
قال : بالمدينة » حبسهم العذر . وهذا بين. 

فأما أسس رة الرضوان ٠‏ فقد روى أبو الزبير عن جاير ؛ قال : إما كانت بيعة 
الرضوان فى عمان ۽ فسبقه رسول الله وأحسن عليه ۽ فيايم الناس على أن لا يغزوا ؛ 
وكانوا آلا وثاماة وروی عله أنه قال : هذا يوم لا ينيب عنه مان ٠‏ قرب 


رسول اه عليه اللام إحدى يديه على الأخرى ٠‏ ققال : هذه بد غمان وهذه بدی . 

وقال شيخنا أبو عاشم : بين علبه السلام بذلك أن عمان لو كان حاضرا لبايع 
فاستصق الجر على صدق ننه , 

والمملوم من حال وإن كان غاا > أنه له ما الحاضر ين ء لأنه لا يجوز أن يؤجر 
على فمل الرسول عليه السلام , 

وكل ذلك بين أنه بين المذر القدى سقط جميمما نسب إلبه؛ فلا يجوز مع ذالك أن 
يزول عن توليه ٠‏ ويزيل إمامته . 


وحن نبين الأن القول على واحد واحد ما أوردناء مختصراً ٠‏ وإن كانت 


الم التى أرردناعا كناية . 
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أماما HE‏ ومعن أوليئه من لا رر 3 اعمال ٠‏ ققد عامنا أنه لاکن ان دی 
أنه سن استعملوم 00 20 أحو ام لاف السبر والسلاح ؛ لن کی ت pre‏ ن 
الأمور حدث دن بعد ؛ ولا تلم كر نهم فى الأول مستورين فى المتيئة ؛ أو مسشور ,ن 
عنده . وا كان يجب مخطنته لو كان استعملهم وم فى الال لا يصلحون فلك . 


فإن عل قبل : لما عل بحا كان يجب أن يمزهم . قبل" :كذلك فمل ؛ 
لأنه استعمل الوليد بن عقبة قبل لبور شرب الجر منه ؛ فلا شبدوا عليه بذاك حداه 
وعزله عن السكوفة وولى مكانه أبا موسى . وكذلك ابن ألى سرح عزله وولى مكانه 
عمد بن أى بكر ول بظبر له فى باب مروان ما ,وجب صرفه ما كان استعمل فيه , 
ولو كان ذلك طمنا لوجب مثله فى كل من ولى ؛ وقد علا أنه عليه اللام ولى الوايد 


ابن عقبة / ذدث منه ما حدث » وولى أمير المؤمنين الامقاع جباية الال لياه ولحق وار 


عماوية؛ وكذلك فمل الاشعث ين قيس عال أذر یجان وولى أبو مومى الحم وكان 
مئه ما كان ؛ فلا يجب أن بماب أحد بعل غيره ٠‏ وإذا لم يلحته عيب فى ابتداء 
الولاية » قفد زال المبب عنه فيا عداه . 


فأما فوطم : إنه كنب إلى ابن ألى سرح حيث ولى عمد بن ألى بكر أن يقئله 
ويفتل أصحابه ؛ قفد بلغنا أنه انكر ذلك أشد نكير ؛ حى حلف عل ذلك ؛ وبين 
أن الكتاب الذى ظبر ايس بكتا به ؛ ولا القلام بغلامه ؛ ولا الراحلة بر احلته . وكان 
فى ج من خاطبه فى ذلك أمير المؤمنين ؛ ققبل عذره ء وذلك بين لأن قول كل 
أحد مقبول فى مثل ذلك » وقد عل أن الكتاب قد يجوز فيه التزوير ٠‏ فهو عنزلة 
الخبر الذى يجوز فيه للكذب ؛ ولو م حاف على ذلك كان لا يجوز أن محقتوء عليه ء 
فكيف وقد|:_كرء رحلف عيه؟ 


)4( ف الأمل (عل) مد كورة 20 (*) الأول حنق‎ )١( 
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فان قال" : ققد كان مروان هو الذى بكتب عنه ؛ وكان امملوم أنه هو الى 
زور وكتب ١‏ فهلا أقام الواجب فيه ؛ قيل 4 : ليس يجب هذا القدر أن يقطم على 
أن مروان هر الذى قمل ذاك ‏ لأنه وإن غلب ذلك فى الظن قلا يجوز أن يك به ؛ 
وقد كان القوم يساومونه بتسليم مروان إلهم وذاك حيف وظر ١‏ لأن الواجب 
على الإمام أن يقم الحد على من يستحقه ؛ أو التأدمب ١‏ ولا يحل له تسايمه من غيره ؛ 
فقد كان الواجب أن مينوا عنده فى ران ما يوحي الحد أو التأديب ليقع به ١‏ 


وكان إذا ل يفعل والهال هذه يستحق التمنيف . 


فإن قبل ققد كان يجوز ؛ وإن ل يثبت ذلك؛ أن يمزره على مافمل ؛ لأنه جرى 
محرى الاغراء تل المؤمنين ٠‏ ومعاونة الظال”© الخائن على ما بريده من الظلم ٠‏ قيل 
له : لو انيت عنده أنه الفاعلاذلك ب قرار أو بيئة لمزره ؛ لأن ذلك مما مهب فى هذا 
الصنيع ؛ وإن لم جب فيه حد ولا قتل . 


وقد ذ كر الفقہاء فى كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قوداً ؛ ولا ديةء ولا حداً ؛ 
لكنه ذا لم يثبت ما ذكرناه لم يجب تعزيره . 


وقد جوز أن بكون عمان قد ظن أن هذا الثمل قد فعله بض من يعادى 
مروان / تفبيحا لأمره ؛ لأن ذلك يجوز کا يجوز أن يكون من فمله ٠‏ ولا بعل كيف 
کان احنياده وظنه . 


وبعد فان هذا الحدث بن آخر ما نقموا عليه ؛ فان کان شىء من ذلك 
يوجب خلم عممان وقئله فليس إلا ذلك ؛ وقد عامنا أن هذا الأعى لو ثبت ما كان 
يوجب الفتل م لأن الأمي بالقتل لا يوجب القتل ٠»‏ سيا قبل وقوع القئل الأمور به . 


)١(‏ كذان الأصل ء ولله ( ايل ٠.)‏ (؟)الأولى حذف (له), 
(۴) فى الأسل ( الظلم ) . (4) الأرلل حذق (ل) 
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فبقال هم: لو نبت ذلك على عمّان» أ کان يجب قدله؟ فلاءكنهم ادعاء ذلك للأنه 
لاف الدن ؛ فلا بد من أن يقول ”ا : إن قتله طلم + وكذلك یسه فی الدارومنعه من 
الماء ؛ ققد كان يجب أن يدفم الفوم عن ذال وأن بتال : إن من لم يدفعهم وم ينكر 
امهم يكون طا » وى ذلك مخمائة أسصحماب الى صلى الله عليه . 

5 يقال هم : خيرونا عن سدق القتل والخلم ١‏ أيجب أن عنم من الطعام 
والشراب ؟ ولتم قد علدم أن أمير المؤمنين لم عنم فى صفين أعل الشام من الماء » 
وقد عکن من منعهم ؟ أو لس الواحد منا لا محل له منع الكفار من ذلك ٠‏ ولا مثم 
من يستدق القود والرجم ؟ وهذا بين کرم تظالمين عا قبلوا ٠‏ وأنه كان يجي على 
الصحابة منعيم من ذلك ؛ وإن ادعوا أنهم لم نموا ٠‏ وذلك ذم هم ۽ وقد الزههم الله 
عن الضلال والباطل . 

ثم يقال لهم : أرأيتم لو وجب عليه القتل .أكان يجوز أن بتولى قثله المواممن الناس 
والموالى » وإنه لاخلاف أن الذين أقدموا على له كانوا مبذه الصفّة ٠‏ وإذا صح أنه 
ليس لهم ذلك ؛ فقد كان يجب منعهم والنكير علمهم ؛ وإن لم يفمل ذلك الم لاحق 
عن م يفعله دون عمان . 


م يقال طم : أليس القتل لو استحقه لل عمل الحدود ؛ لأنه لا كن أن يقال : 
إنه كر وارئد واستحق القتل لذلك ؛ لأن إبقاع خضال السكفر سعاومة ؛ وم يفم منه 
شیء منها» وقد أنشدم لها أشرف عابهم وقال طم: الس قال رسول الله د لاحل دم 
امریء مسل إلا بإحدى ثلاث : کفر بعد إعان ١‏ أو زنا بعد إحصان .أو قتل / ننس 


فإذا صح آنه لم يفمل ما يستوجب به القتل ؛ فكيف ل پنکروا قتله ؟ ولو کان 


. ٠ يقولوا‎ ٠ والبا‎ ١ كذال الأسل‎ )١( 
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ستحقه لكان لا عل أن بتولاء إلا الإمام » فسكان يجب أن بؤخر ذلك إلى أن 
يقام من بتولی ‏ ذلاك . 

وليس لأحد أن يقول : إنه أباح قتل عمان نفسه من حيث امتنم من دف الظلم 
عنم ؛ لله لم تلع من ذلك ١‏ بل أنصفيم ونظر فى حالم ولأنه لولم يلعل ذلك لم 
حل لهم فتاه ؛ لأنه إا بحل قتل الظالم إذا كان على وجه الدفع ؛ فأما إذا كان 
على غير ذلك فلا يحل . 

فان قال : اعتقدوا فيه أنه من المأسدين فى الأرض ١‏ وأنه داخل تحت أية 
الحاربة ء قيل له ؛ فقد كان يهب أن بتولى الامام هذا الفمل فيه + لأن ذلك جرى 
بحرى الد . وكيف يُدعِى ذلك والمشبور عنه أنه كان عنم من سعاماتهم”؟ © حتى 
روى فى عبيدء عله ومواله حيث نموا عقائلة الفوم : من عمد سينه فهو حر ١‏ وقد 
كان يجب نسكين ذلك الأمر الا يؤدى إلى القتنة وإراقة الدما. ؛ لذاك لم يستعن 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه ؛ وإن كان لها اشتد الأمر ول يقف على أمره ١‏ أعانه 
وتعمره من أدركه ١‏ لأن عند ذلك جب التصر والمعو تة لا بأمره ليث وقعت النصرة 
على أمرهء امتنموا واتوقفوا ؛ وحيث اشتد الأعى ول يقف على أمره ؛ أعانه ونصره من 
أدركه دون من لم يدركه ومن غلب فى نه أن يقتل ۽ دون من لم بعلب ذلك فىظلنه . 

وقد بينا القول فيمن نصرم ؛ وأبطلنا قول من يقول : إن الكل خذله فلا وجه 
لإعادة ذلك . 

فما رده الحم بن العاص » قد ررى عه لما عوتب فى ذلك أنه قد کان استاذن 
البى عله السلام قأذن ی رده 4 ا قل يرده حى توق النى صل الله عليه ؛ وها 
م يقبل أبو بكر ومرقوله لأنه شاهد واحد. وكذلك روى عنبما ٠‏ وكأنهما جعلا 


) ل الأصل حكدذا ( من بولا من يتولى‎ )١( 
(؟) فى الأسل (عقاباتهي)‎ 


ذلك عنزلة الحقوق الى تخص ١‏ فل يبلا فيه خبر الراحد ء وأجرياه ممرى الشبادة ؛ 
ظا مار الأمى إلبه حك به ىهذا الباب وفى غير ذلك من الأ حكام عند شيخنا ولا 
/ يفصلان بين حد وصرفء ولا أن يكون الم قبل الولاية ؛ أو فى حال الولاية ٠٠١‏ 
ويعولان : اله أقوى من الينة والاقرار فلا يجوز أن لاحم بذاك و عنعان من امهامه 
و فى ذلك ء كا لايكرن متهم فى التمديل والترّكية وغير ذلك ء وهذا بين أنه لاعف © 
عليه فى هذا التمل . 
قال شيخنا أبو على : يقال هم : أت امون أنه فبا رواء عن الرسول صل الله عليه 
فى رده هوكاذب ؛ أو يجو زون كونه صادقا ء وقد عابنا أنه لا طر يق تعلمون به كذذبه 
فلم بق إلا أله جوز مدقه © وى نجويز ذلك تويز کله ممذوراً ؛ وف بدعى 
٠‏ ذلك حدثا بوجي البراءة . 
فارن قيل : إن الحا > و إن كان له أن مك به فليس له ذلك فى الأمور الى 
ينهم نبا ء وقد كانت الهم فى وجه الحم قوية لقرابته منه . قبل له : بل الواجب 
على غيره أن لا يهمه إذا كان لمل وجه يصح عليه ٠‏ وذلك بسقط ما د کر وه لأأنه 
قد نصب منصبا يقتضى زوال البمة عنه وحمل أقواله على الصحة ٠‏ ولو جوزنا امتناعه 
و1 قنبمة لأدى إلى بطلان كثير من الأحكام . 
وأما ما ذكروه من إثارء لأهل ببته بالأموال المظيبة فقد كان عظايم اليسار 
كثير المال ١‏ فلا منع أن يكون إا أعطام من ماله » وإذا احتمل ذلك و جب له على 
الصحة لما قد مناه من قبل ء 
قال شيشتا أبو عل : أما دفعه إلى ثلاثة تفر من قر بش روجهم بئاته مائة ألف 
۴ دينار لكل واحد فبو من ماله ؛ ولا رواية نصح أنه أعطام ذلك من بيت المال؛ لأن 


با 
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تابي 


ذلك إعا قبل إذا صح بالبر ٠‏ ولو مح ذلك كان لا عنم أن يكون أعطى من بيت 
المال ليرد عوضه من ماله , لأن للإمام عند الحاجة أن ينمل ذلك » ا له أن يقر ض 
غیره . وأما ما روىمن أنه دفم س إفر بقبة لا تحت إلى مروان س وقد قال س : 
إن ذلك ليس محفوظ ولا منقول على وجه جب قبوله فا عاير ويه من يقصد النشليع . 
ولو قبل شل ذلك لوجب ف أ كثر الصحابة قبول المطاعن . 


قال : فأما ما روى من أنه أقطم نى أميّة التطائم / فقد علنا أن الأنمة تحسل 
فى أيدبيم الضياع النى لا مالك امن حبات ويعلمون أنه لابد فما من يقوم بم صلاحها 
وععارتها فیژد ی عنْها ما يجب من المت فبا , أو لصرف ذلك إلى من يقوم به . 
وله أيضاً أن يزيد بعلا على بعش بحسب ما يمل من الصلاح واتآلك . وطريق ذلك 
الاجتهاد فلا يتنم فبا بروى مه أن يصح على ما يفتضيه الاجتهاد ؛ وشل ذلك 
لا بوجب البراءة . 


فأما ما ذكروه من أنه جى الى بين المسامين لوابه أنه لم حم اكلا للفسه 
ولا استأئر به ٠‏ لكن حماء لا بل الصدقة إلى متقمتيا وصلاعما يمود على المسامين ؛ رمل 
لو لم يفمل ذ#ت لوجب على الامين القبام بذاك . وروى عنه هذا الكلام بعينه 
وأنه قال: إعا فملنها لايل الصدقة وقد أطلتتها وأا أسنغفر الله الآن؛ فليس فى الاعتذار 
ما يداك على ذلك , 

وأما ما ذ كروه من إعطائه يت الصدقة المقائلة ٠‏ فإن صح فعا فمل ذلك لعلمه 
محاجة المفائلة إلى ذلاك ؛ واستفناء أهل الصدئات على طربق الافتراض. وقد روى عن 
انی صلل اف عليه أنه كان يفمل مثل ذلك. وللإمام فيهذه الأموالأن پىل ما جرئ 
هذا الجرى لأن عند الحاجة إنما جوز له أن يقنرض من الناس فبأن يجوز أن ينئاول 
من مال فى يده ليرده من الال الآخر أولى . 


وأما ما ذ كروء فى بابابن مسمود من أنه ضر به حتى مات من ضر به إياء فقد فال 


ال 


شبخنا أبو على : ل شات علد نا طبر به إباء ؛ ولاصح عند نا طمن شبد اث عليه ؛ 
ولا | كثارء له ۽ والقدى بصح من ذلك أنه كره ما كان منه من إجماع الناس على قراءة 
و يدبن ا بت وإحراقه المصاحف فل ذلك عليه ا يثفل عى الواحد تقديم غير عليه ٠‏ 


قال : ولو صحلم يكن بأن بكون امنا فى ابن مود أولى من أن يكون طمنا 
فى عمْان » لأن للإمام تأديب غيره » وليس لغيره الوقيمة فيه إلا بعد البيان . قال : 
وللامام إذا رأى جم“ / على شىء من ادن صلاحا لم عجر أن لا يقمله إلا رضى 
رعيته . لأن ذاك لو وجب لم يكن ليجب فى مض الأحوال أولى من بعض ١‏ وذاك 
يبطل أ كثر الأحكام ورأى أن فى جه الناس على قراءة واحعدة » وضبط الفران 
ونحصينه السلاح الام » وقطم النازعة والاختلاف ؛ لأنهم الآن قد اختلفوا فى ذاك » 
فكيف لوأ يشل ما قمل ؛ فواجب عليه أن يفمل ذلك . ولبس لأحد أن يقول : 
لو كان ذلك واجيا لفمله الرسول صلى الله عليه . 

وذلك لأن الإمام إذا ذاه صار كأنه فيل عليه اللام ١‏ ولأن الأحوال تتاف 
فى ذلك ء فلما حدث فی أيامه من الاختلاف ما حدث أداء اجتيادء إلى ذلك » وم يكن 
من قبل قد حدث مثله . 

وقد قبل :إن بض موالى عبان ضر به لا سمع مته الوقيعة فى عبان » فأما أن يكون 
هو الذى ضر به أو أمر بضربه فلم يصع عندنا . 

وقد روى أن مر قد کان عم عل ذلك قات دو نه ۽ وقد پيا أنه | يكن 
فى اختلاف القرآن ما يدعيه الإمامية ولا العامة ؛ وأن الاختلاف فى ذلك إكا كان 
فى أشياء مخصوصة . ورأى عمان أن قراءة زيد لا خلاف فيهاء وهى آخر ما بدت 
من الى صل اله عليه وأخذت عن جمم الاس علما + وليس لأحد أن ول : 
إن إحراقه المصاحف استشناف بالدين ١‏ وذقك لانه إذا جاز من النى صلى اله عأيه 
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)١(‏ كدان الأسل ء 


كما 


أب 


اق سس 


أن خرب المسجد الذى بى ضراراً وكثراً فغير تنم إحراق المصاحف إذا كان فى تركه 
مفسدة . وأناما طمنوا په من شربه عماراً حى صار به فتق فقد قال شيخنا أبو على : 
إن ذلك ثا بت ؛ ولو ثبت أنه ضر به لاقول المظيم الدى كان يقو فيه لم يجب أن يكون 
طعا لأن للإمام تأديب من ستحق ذلك ؛ وما تبعه سمة ذلك أن عمارأ لا جوز 
أن بكفرء ولا فمل ما ستوجب الكفر ؛ لأن الذى يكفر به الكافر مملوم ولا نه 
ركان قد وقم ذلك منه لكان غيره من الصحابة أولى بذاك ؛ ولوجب /رأن مجتمعوا 
على خلمه ۽ ولوجب أن لا يكون قتلهم مباحا ؛ بل كان جب أن يقيموا إماما ليفتله 
على ما قدمنا الفول فيه ؛ وليس لأحد أن يقول: إعا كفره من حيث وب على الخلافة 
و يكن أهلا ذا علأنا قد بنا القول فى ذلك » ولأنه كان مصوبا لألى بكر وغر 
على ما قدمنا من قبل + وقد بينا أن فى عة إمامتب] عة إمامة عمان . 


قال : وقد رووا عن الحسن بن على عليه السلام ما يطل قوله لأنه روى أن 
عاراً قال : قتل عبان كافراً . وقالى المسن عليه السلام : قتل مؤمنا ٠»‏ وتعلق عضهم 
ببمض ء وصاروا إلى أمير المؤدنين فقال : ماذا تريد من بی أخيك ؛ تقال : إنى قلت 
كذاء وقال الحسن كذاء فقالى على" عايه السلام : أت کفر برب کان يؤمن به عمان ! 
فكت عار . 

وأما قوهم : إله نفى أبا ذر إلى الربذة » فقد قال شيخنا أبو على : قد اخثاف 
الناس فى خہرہ ‏ لأنه روى عن ألى ذر آنه قل له : أعثان أنذلك الربذة ؟ كال : 
لا بل اخترت ذلك لنفسى . 

وروی أن معاوية كتب إليه شكوه وهو بالشام * فبعث إليه عيان أن صر إلى 
الحدمة ء فلما صار إليه قال : ما أخر جاك إلى الشام ؟ قال : لأى مث رسول الله مل 
اله عليه يقول : « إذا بلنت عبارة المدينة موضم كذا وكذا فاخرج عا » نيزاك 
خرجت »ء فقال له : أى البلاد أحب إليك بعد الشاء؟ فتال: الر بذة قال ۽ صر إلمها ء 


8 


فإذا بكافة الأخبار لم يكن ام فى ذلاك حجة ؛ ولو ثبت ذلك كان لا يتنم أن مفرجه 
إلى الربذة لصلاح يرجم إلى الدين » ولا يكون ظلما لأبى ذر ٠‏ ورعا يكون إشغانا عليه 
اثلا بلحقه من سض أهل المدينة مكروء ٠‏ فقد روى أنه كان بغاظ فى التول » وشن 
فى الكلام ويقول : لم ببق أصماب الى علية السلام على ما عبدم ويثفر عمهم » فرأى 
أن إخراجه إصلاح ها يرجم إلبه وإلمهم و إلى الدين . 


وروى أن عر أخرج من المدية نصى بن حجاج لا خاف ناحيته . 


“رقال أبو على : وقد ندب الله تسالى إلى خفض الجناح لمؤمنين » والقول اللين 
للكافر بن ؛ وبين لرسوله أنه إذا استعمل النظاظة انفضوا من حوله ١‏ أرأى عمان 
خشونة كلام أنى ذر » وما كان يورده مما خشى فيه التنفيرفأورده ما أورده ١‏ فن 
صح هذا الخبر يجب أن حمل على ما ذكر اه . 

وقد روى عن-زيد بن وهب قال : قات لألى ذر وهو بالربذة : ما الزات 
هذا المتزل ؟ قال : أخيرك ألى كنت بالشام فتذاكرت أنا ومعاوية هذه الابة : 
(والذ بن *" كرون اللاب والفضة ولا لفقو لها فى سبل الثم قرام 
ساب لبي ) . فقال معاوية : هذء فى أهل الكتاب وقلت أيهم وفيا ء فكتب 
معاوية إلى عمّان فى ذلك ١‏ وكتب إلى أن أقدم على . فقدمت عليه . واكال الاس 
على كأنم لم يعرنونىء فشكوت ذلك إلى عبان فقال : ازل أين شات .وخيرنى › 
فنزات الريذة . وكل ذلك يزيل القدح ها ذ كروه . 

فما حمه الناس على قراءة واحدة ١‏ نقد نيت أن ذلك من علي ما خص به 
الفرآن لأنه مع هذا الصنيع قد وقم فيه من الاختلاف ما وقم ؛ فكيف ف لم يشل ذلك ! 
وقد پا ما يتصل بهذا الباب . 


(46ف الال ١‏ ( إن الذءن ) 


١ اث‎ 


اب 


الاج سس 


أما سيم إباء إلى أنه عطل المد فى اهر مان فقد قال شيخا أبو على :لم يكن 
فهر مان ولي يطلب بدمه والازمام ول من لا ول له ١‏ وقركى أن بمفو ا له أن 
يفتل » لجاز لمان أن بمفو ولم بفمل إلا ما جاز له . وروى أنه مأل المسامين أن يعفوا 
وأن يتركرء فأجابره إلى ذلك + وإعا أراد "2 عبان برك قتله وبالمقو عنه ما بمود 
إلى عن الدين: لأنه غاف أن يبلغ المد قتله ؛ قيقال : قتلوه وقتلوا ولدء ؛ ولا إعرفون 
ا لمال فى ذلك فتكون شاتة . قال : ول يبت أن أمير الؤمنين كان يطلله ايقتله 
باهر مئان ١‏ لأنه لا يجوز قتل من عفا عنه ول المقتول ٠‏ و[ءا كان يطلبه /ر ليضع من 
قدره ٠‏ ويصفر من شأنه ۽ ولا يجوز أن يكون العفو من الإمام قد وقع عنه تم يقتل ؛ 
ألو وقم العفو عن واحد من أمير المؤمنين ما كان جوز أن بفئله غيره . 


وروى عن عمان أنه صمد النبر وشاور الاس فى هذا الباب » وأظبر أنه لايأمن 
فى تتلهالشياتة با نشار ابر إلى العجم أن الاإمام وابته تتلا فأشار المامون بالمفو › 
وإذاكان ذلك ظاهاً وكان أمير المؤمنين مارقاً به فكي بص ما ذكروا فيه ؟ 
ويجوز أن يكون عليه السلام قال : ف و كنت دل عبان افتاه ٠‏ سی بذلك أنه کان 
برى ذلك أقوى فى الاجتهاد » وأقرب إلى النشداد فى دين الله تعالى . 


فأما ما يروى من أن عيان بعد للقتل نرك ثلاثة أيام لم بدفن وجعلهم ذلك طعنا 
فملى ما بنا إن صح كان طمنا على من لزمه القبام بأمسه» لكن ذلك ايس بثابت . 


قال شيخنا ”و على ؛ ولا تلم أن يشتغلو! بأمر البيمة لأمير المؤمنين خوفا من 
الفئنة فأخروا دفنه . وميد مع حضور فريش وقبائل العرب وسائر بنى أءية وموالبهم 
أن يترك سان فلا بدفن هذه الدة ؛ و لعيد أن ا أمير المؤمئين لا تقدم بده ؛ 


ولو مات فى جواره .بودى ول بكن له من يواريه لما تركه أن لا يدفن › 


س 


. اعا أرام : ذ كرما رنت فى الأسل‎ )١( 


نكيف جوز مثل ذلك فى عمان ؟ وقد روی أنه دفن فى تلك لله ؛ وهو الأولى 
فى هذا الباب . 


فأما تمافهم بأن الصحاية لم تنكر على القوم ولا دفمث عتالا أنكروا قتله 
إلى غير ذلك ؛ فقد يننا ماياقطكل ذلك بوجوم كثيرة لا وجلإعادتما ١‏ ونا 
أن الصحبح عن أمير الؤمتين تيرؤه من قل عَثان وامنه قثلة عجازق البر والبحر 
على مارويتاه من قبل » وإعا كان ری من حبسه هذا التوقل وجه المجاز . 
لأ نا نم أن جيم من كان يقول ؛ تمن تاه لم يقتله ؛ لأن فى البرن المدد السكثير 
انوا يمر حون بذك . 


/ والذين دخاوا علهم فتاوه مم نفسان أو ثلاثة » وا لرا يريدون بهذا 
القول :أحسوا أت قنذاء ؛ فا لک وهذا الكلام ا لأن الإمام هو الدووم بأمرالقواد 
وليس الخارج عليه أن بطالب بذاك ؛ ولم يكن لأمير المؤمنين أن يةا تله لو عرفهم 
مبنة أو إقرار * وميزم من عيرم إلا عند مطالبة ولى الدم ؛ قاما ي جبة الا بتداء 
فل يكن له ذلك . والقدين كانوا أولياء الد لم يكونوا بطالبونه ٠‏ ولا أت صفتهم صفة 
من يطالب ؛ لأنهم كانوا أو بعضهم بد عون أن عاب ليس نام ٠‏ ولابل لول الم 
مع هذا الاعتفاد أن يطالب بالقواد ؛ فإذلك لم يقتليم أمير المؤمنين ذا لر صح أنه 
كان زم , فكيف وذلك غير سمح ! 


فأما ما روى عنه من قوله : اه قتله وأنا ممه + فر نصح فمناه سام ٠‏ فيريد يه: 
اله تمالی أمائه وسيميتتى وسائر المياد . فان فال : وكف قول ف وعثان مات 
مقتولا ! قيل له : إنه وإن قتل فالإماتة من فمل الله غعالى . ويجوز : يكون ما تال 
من الجراحة لا يوجب اتفاء الحياة لا محالة. فإذامات حت الامة على طر يقة 
الحقيقة » فى هذا الوجه بسح هذا القول 


( ١8مل‎ 


فى الكلام عل من وقف فى عثمان وخاذئيه وقاتده 


امروئ عن أن الذيل أنه كان يقف فى ذلك لأنه لم يتضح عنده من عذره 
ما يوجب سلامة حاله ۽ وبقاءه على ما يجب من النعظيم والتولى ١‏ ولا ثبت عندء في 
هذى الأحداث ما يوجب القطم على التبرؤ منه وخلمه ٠‏ فوقف فى ذلك وأجراه 
ری من تحدث منه هذه الأمور وحن لا نعرف حاله فى أن الواجب التوقف ؛ 
وقد كله شبخنا أي على فى ذلك مجملة بيئة ؛ وذلك لأن ولاءته قد ابات من قبل ؛ 


ا صمت إمامته ؛ ول بت ما يوجب البراءة منه من الأحداث ٠‏ فيجب أن يكون 


لهاب على ها كان عليه من قبل . وقد بينا اقول فى ذلك من قبل وفصلتاه ۽ ر ولا يخار 


من أن يكون قد عرف أن هذه الا عدا یح ؛ فجي أ شير ولا بشف ۽ 
أو لا يملا صجيحة » فيجب أن ببق على ما كان عليه ويلزءه على هذه الطريقة فيا 
جوز من الما دى انى 0 5 لأحلءا فى عدالة فاعلبا وسيرء . 
وإن كان قد ثبت ذلك فيه من قبل ١‏ ثم يقال له :كيف يقف فيه وفى قاتلبه 1 ولو 
“تت هذه الأحداث ما كان يحل للقوم أن يتتلوه » ولوجب أن يتصبوا إماما لبقتل ) 
أو يح بالواجب فيه » وهذا عنم من نوقنه فيه وفى قاثليه : وذ" صح أن هذا القتل 
فال ورم فبحب فيين خذله » أن بكرن عخطنا » وإذا صح أن هذا اتل ال لان 
الواجب أن نع من ذلك على كل حال ما تقد م الفول به؛ وذلك جنم من الوقف . 
نم يقال له : خيرنا عن رجل ثينت عدالته ,سيره فى هذا الزمان » أتجب أن ,زول عن 
ترلى كل واحد بالدعاوى ؛ وأن يبام ذلك ؟ فان قال: بل يجب أن أبق على ما كنت 


اس7س سس سا سس سقو م سس ممم اسم 


. لن الميارة رك لا عي‎ )١( 


نحن 


8ج سب 


عليه حى ثبت ما اداعى . قبل له : قات لله فى عمّان ١‏ قإن قال + إن الى اد عوء 
ظاهر وانكثف . ول يبلغ عندى مل القطم . 

قبل له : فبجب إذا لم بياخ هذا المبلغ أن يجوز أن يكون له أيه عذر من عض 
الوجوه ولا يمكنه إحالة ذلك . وهذا يوجب أن يبق على نويه . والجل الى قد مناعا 
من قبل تبطل هذا القول ؛ ولا تنم أن يغلب على الظن أمر ١‏ ولا يازم فى ذلك لاممل 
عليه ؛ ولیس ف أن يقول : قد قوی فى تلق أنه لا تأديل فى شىء من الأحداث 
امروية فيه ؛ لأنه لا متاو إما أن يجب أن يسمل على هذا ااظن ر لا مب . فرن 
وجب أن بعمل علبه وجب القطم على البراءة مته » وفى ذلك إبطال الوقف . وإن لم 
جب أن يعمل عليه ؛ فالراجب أن بق عن التولى المقدم + فملى جيم الوجوه 
بطل الوقف . 

/ فان قال : فار" لم أتيقنمن حال عيانالمدالة وسائر ما يوجب توأيهو إن اتيم 
فى ذلك الظاعر ٠‏ فإذاروى ما بقابل هذا الاب وبساويه ازم النوتف . قبل له : 
إذا وجب أن يمل على هذا الظن لو اتفرد وقد حصل نافيا للأول ٠‏ فالواجب أن 
ينتقل عن الأول إليه مى كان لو الارد لم جب أن يعمل عليه ٠١‏ فالواجب الثبات 
على الأول . 

وقد بدئا فى كل واحد من هذه اللأحداث ما رج 7 أن كرون وجا عل 
الرجه الى وقم عليه ؛ وبينا أله لا إجماع على تله وخدلاته . وأن الأمر لاف 
ما اد عو ؛ و با نصرة كثير من الناس له . وبدنا الوجه الذى لأجل عدلوا عن 


صر نه ٠‏ وكل ذلك بين طر يقة الرقف فى هذا الاب ويوجب حة ما ذكرنا فيه. 


عم بحت نيت 


Fo 


كمال ألو ل ۾ لو ه زالدةء 
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ازا 


فصل 


فى اعامة امرا لمؤعلن على بن ١بى‏ طالب عليه السلام 


لاخلاف أنه عليه السلام كان يصلح للإءامة ؛ وإ يما قال بطم : إنه كان لا يصلح 
ها سواه فى أيامه لالص والعصمة ء الاذين اد اها . 


وقال غيرم : إنه يصلح ادات على طر به الاختيار 1 ولا أحد من أهل القيلة 
عخااف فى ذلك » لأن الذين غلا فى أمره لا معتير بهم فى هذا الباب . 

فإن قيل : أليس من مذعب عباد وطريقته أنه كان لا يصلح للإمامة ؟ 
فيل له : ]ما قال ذلك قبل الوقت الذى بويع له ء لأن عنده لا يصلح للإمامة فى الزمان 
إلا واحد ١‏ وقد يننا فساده ؛ فأما فى الوقت الذى ہو بع له شن وله 0 إله بص لح 
للإمامة ١‏ بل بقول : ما كان يصلح طا سواه . 
على أنه كان يصلح للإمامة ؛ وإ عا اد عوا/ أنه أحدث ما خرج به عن أن يكون إماما 
الإجاع الذى ادا عينامقد حصل ممم فا ذا ثعثإنما نذ كرممن بعد" فاد ما يذهيون 
إليه فى باب التحكيم فقد صحّ ما قد مناه . 
يضح ما ادعيتموه من الاماع ؟ قبل له : إا أتوا فى ذلك من حيث ظنوا أن التحكيم 
كفر. ومن مول : إن من كفرفى وقت لامجوز أن يكون مؤمنا فى وقتآخر؛ فسوا”" 
هذه المقالة على مذهبهم فى التحكي ٠‏ فإذا بيا فساد ذلك لم ببق إلا ما ذكر ناه . 


(1) ذا ن الأسل (؟) إمله (فينوا هده ) 


#ا) 


— 


فإن قبل : الأسم قد صم " فى إمامته وزعم أنه لم يبت فيها الرضى من الأمة 
ولا الاججاع كا بنا فى إمامة غيرء فيوقف لأجل غيرء ء قيل له : إنه موافق لغيره 
فى أنه عليه السلام بصلح للإمامة؛وإعا قدح فى الإمامة وقدح فى البيعة لا وقع فى أياءه 
من قصة الجل ١‏ فإذا بنا فساد هذا القول صم ما ادعيناه من الاجماع ؛ فإن كتا 
لا نمتير هذه المثالات إلمادية إذا كتا إا متمد على الإججاع المتدم فى الصحابة 
والتابسين . وأما امشو ومن يجرى چرام ممن بطعن فيه عليه السلام ؛ أو رقف فيه 
وفى غيره فرعا آتوا فى ذلك من جبة ما اتفق من الحروب لظنيم أن ذلك لامجل 
فى أهل القبلة ٠‏ فإذا ينا فساد ذلك لم يبق إلا ما قدمناه و إن كنا لا نستبر مخلافهم 
لأنهم ليسوا من أعل النظر وطريقتهم التقليد * وا مال فيه عليه السلام في أنه يصلح 
للإمامة مخلاف ما تقد م ؛ فلا محثاج فيه من تكلف الول إلى ما محتاج إليه فى إمامة 
أبى بكر وعر ومان » على أن جميم ما قدمناء من الأدلة على أمهم بصلدون للإمامة 
يدل على أنه عليه السلام يصلح للك ؛ وما دناه من الشرائط الى مها يصلح الإمام 
للإماءة يدل على ذلك ء لاأنها /ر حاصلة فيه عليه السلام على ابم الوجوه وأحلبا ؛ 
إذ المتعالم من حاله فى الفضل والمل والسير يغ عن الشرح والاطالة ٠‏ وكذلك القول 
فها كان عليه من السياسة والشجاعة . 


وتحن نبين أن من قال من الخالفين أنه لم يكن له رأى وطمن فيه من هذا الوجه 
فقوله فى نباية الركاكة ء لأنه عليه السلام إنما كان نوی فى بعض الأحوال من جبة 
أنه كان لا يعدل عما يقتضيه الدين من الرأى وينشدد فيه:ويعدل عن طريق التسبيح : 
وما ثبت من فضائله عليه السلام فى الله والتنصيل يدل على ما قلناه محو ما ذ كرناء 
من خبر غدير خم ويدنا أنه يدل على فضله على جبة القطم ‏ وشح قوله فى عزو © 


(5) لله + طن )١(‏ كذافى الأسل 
(؟) كذا فى الأسل 


1۹ - 


ابه 


س ل س 


بغول ؛ ألت منى علزلة هارون من مومى ؛ وأو خير الطاثر ؛ ور فرله عايه السلام: 
ون ولم خذرء عاديا ميدي ؛ ولأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ؛ ويحيه 
اله ورسوله ء إلى غير ذلك من الأخبار السحيحة تدل على ما قدمناه , 


فأما المنقولة من جبة الأحاد وإن كان أ كثرها مشروراق اقل فلا يكاد حى 
كثر:. نحو ماروى عن أم سامة عند خطايها لعائشة أن أبا بكروعمر دخلاعلي الى صل الله 
عليه فنالا : يارسول الله لاتدرى ماقدر ما تحيا ولا" تملمنا خليفتك فینا تفز عليه ۲ 
قال عليه السلام : « أما إنى أرى مكانه ولو فملت اتفرتم عنه » > فلنا خرجا قالت له 
عائشة : يا رسولالله » من كنت متخلا عليهم ؛ فقال : « خاصف اللمل ٠»‏ بى علا 
عليه السلام . وقد روى عا نها هالت لمانثة عند منميا ها من الخروج إلى البصرة : 
أتذكرين أنه عله السلام قال : « لا يبغضه أحد من أهل بيتى وغيرعم إلا خرج من 
الاعان وأنه مم الحق والحق ممه » وما روى من قوله فى ذى الأدية : « تله 
خير هذء الأمة » رفى بعض هذه الأخبار : « يتله خير الخلق والخليقة » وما روى أنه 
قال / لفاطة - وقد شكت - :« أما ترضين أى زواجتك بأوهم إسلاماً 
وأعظهبم حلا وأ كثرم عل ؟ » وما روى فى غير خبر من قوله : ه على می وأنا 
منه » وما روى فى حبر المؤاخاة الذى يدل على أنه عليه السلام الى بينه وبين ننسهاء 
وذاك بدللك على شدة الختصاصه وعظيم فضله ؛ إلى غير ذلك ؛ يدل على أنه يصلم 
للامامة عا خص من القضاثئل والمحاسن ٠‏ وما ثبت فى الفرآن من الآيات المتزلة 
فيه خاصة ٠‏ أو الممزلة ببيه وإن عت عر حو قوله : (إا بريد الله ليذهب 
عك ارجس أهل الببت وبطهرم تطيهرا ) وقول : ( إنما ولك لله 
ورسوله ) وقوله : ٠‏ ويعءمون الطمام على حره مسكيا وبتيما وأسيراً » » وغير ذلك 
من الآبات 5 


+ 


— 


0 كذاق الأصل ونيا « ألا‎ )١( 


د ۳ بدت 


وررى عن ابن عباس أنه قال :ما نزلت آية فما : « يأمها الذين آمنو! » 
إلا وعلى بن ألى طالب وأسها وسير يعهاء' ولند عاتب اه آ تعاب محمد فى أشياء وما 
عاتبه فى شىء يدل أيض) على ما ذكرثاه » وحن نستوفى القول فى ذلك عند الكلام 
فى التفصيل ؛ على أنه فى الوقت الذى انتصب للإمامة وبويم له كانت الشمهة زائلة 
فى أن لا يساويه غيره ۽ ولذلك قال شيخنا أبو على : إن من كان فى شل حاله 
فيتبعه الواحد يصير إماما » لأن الرطى به كالمقرر فى النفوس ٠‏ وقد ذ كر أبو جمفر 
الاسكافى فى هذا الاب طربقة اة ء لأنه #ل : جمل عر الإمامة شورى بين 
سئة ثم ومهم" وجعل الاختوار إلى عبد الرحمن ورطى أهل الشورى بذلك تًا أخرج 
عبد الرحمن نه من الج وأظبر الزعد فى ذلك ٠‏ ووجدتاء عدل عن الثلاثة إلى 
الاين اللذين ها على وعمان فصار ذلك مزا الرمى من الجيع فى أنهم أولى من 
الكل . فإذا صح ذلك ثم قثل عمان / فالواجب أن يتعين اختباره عليه السلام 
للإمامة بالتضية المتقدمة » وأبطل بذلك فول من قال : كيف نصح إمامته وفى 
الزمان من أهل الشورى من بنازع فى ذلك ويداعى فى يته الا كرا بأن ثبت أنه 
او كان هناك إكراء لم يؤثر فى أنه الأولي ء لأن الفضية من عبد !لرن برطى 
الجيع سبقت فى أنه أولى القوم بالامامة وأحق ؛ فكيف وقد صح أنهم بابعوه 
طائمين ١‏ ثم جحدوا ذلك وادعوا ال كراه . 

وقد ادعی شبخنا أبو على الإجماع فی أنه لاأحد بعد رسول اف أفضل من الأربعة؛ 
وإنما اختلنوا فيهم على ما سنذكره ؛ وذقك بين بعد موت الثلالة أنه لا أحد أفضل 
من أمير المؤمنين ١‏ فإذا صح ذلاك فيجب أن بكون أصلحهم للإمامة حى إصير الغرض 
فيه . وتزول طريقة التخيير فى اختبار الامامة . وعلى هذا جرى به الأمر فى يمته 
مم عدوله عن طريتة الحرص فى هذا الباب الأنهم أخرجوه من المسجد وبايءوء 
فو جا في جا لم حدث ما حدث ؛ انا لوو ز فى ابتداء يته الاختلاف الان الاختلاف 


1 ۱۹۱ 


إعا حدث من بعد ١‏ فصارت إمامته ثابئة من جرة الإججاع على ما ذكر تاه فى إمامة 
من تقدم » وبطل بذلك قول من يقول : إنها وقمت على خلاف ؛ وإعا لم يمد معاوية 
ومن جرى راء خلا فى هذا الباب ؛ لأنه قد ظهر من أحواهم ما إعنع من الاعنداد 
بم فى هذا الإجاع ؛ وم يذكر الإجماع لأن به ثبنت إمامته الأنا قد ينا أنها يتت 
بطريقة عمموصة حصل الاجماع مها أو لم ممحصل ٠‏ وإما احتجنا إلى إثبات الاإسماع 
فی إمامة أبى بكر من حيث وجب كرما أصلا فى باب الامامة فاحتيج إلى دلبل جى 
مقطوع به يقدرن بذلك ٠‏ وهذه العلة غير داخلة فى إمامة غيرهء فلا جب اعتبار 
الإجماع فمبا ا 


فصل 


/ ف اثبات امامته عليه السسلام » وما يتصل بذلك ام 


قد ثيت أن عن يصاح للإعامة إذا بابعه واحد برضى أربعة وكانوا من أهل 
المعرفة والصلاح فقد صار إماءا إذا لم يكن عاك إيام ولا عقد لامام ؛ وقد تبنت هذه 
٠‏ الطريقة فى يعة أمير المؤمنين ؛ لأنا نمل باضطرار أن جاعة كثيرة بابمته ورضيت 
إماءته ٠‏ لأن يته كانت على خلاف بيعة من تقدم لاجماع اليم عليه بالمديئة فى مسجد 
النى صل الله عليه ؛ ولو لم يصح ذلك إلا ببيعة الكبار من أصضابة كسار والمنداد 
وغيرها لكان كافيا فى إثبات إمامته, وقد بنا أنه كان أفضل من فى الزمان وأصلحهم 
وأ<تهم بذلك ١‏ فصار الغرض فيه متعيئا ؛ ومن هذا حاله يجب على الكل إيعئه حتى 
يكون امتناعهم من يعته ابتداء »اة امتناع من ئلع من بيمة من ثبت إمامته من قبل ١‏ 
وذلك يوجب إمامته لو لم يم الرضا من انيم . و بعد فلا خاو من خالف فى هذا اللاب 
من أن يقول : إن إمامته لم ثبت ؛ لأنه لا يصلح لها وقد أفسدلاء . ولولا أن الببعة 
لم تحصل وقد ينا أنها حصات على الوجه الذى يصير به إمامآ » وألا أقوى من عة 
من تقدام فى مبد! أ ها » أر يقول : لأن أهل الشورى نازعوه فى ذاك وم يصلحون 
م للإمامة من حيث جمل عر الامامة فى جماعتهم * وهذا مما بين فاده يأنهم بايعوه 
ورضوا بإمامته , وأنه كان يازمهم ذلك لولم يبايوء ؛ وبأن القضيةفى أل الشورى 
قد سبقت ما يقتضى أنه أولى منهم ؛ أو يقول + أطءن فى إمامته حديث ؛ ومن قال 
بذلك يقر بثبانها أولا ؛ و إغا تتازع فى سلامتها من بعد من اللوادث » فالكلام فى 
ذلك عخالف #4 كلام فيا قصدناء . 
وذ کر الاسكافى فى كتاب المقامات كفية البيعة الواقمة لأمير المؤمنين وأنه لما 
۽ قل مان / مال الناس على على عليه السلام ,اارغية والطاب بعد أنأق 7 مسجد ای ١4+‏ ا 


. کذا ای الأسن‎ )١( 


س ۹ س 


عليه اللام وحضر المباجرون والأنصار تأجمع رأيهم على أنه أولى بها من غيره فقاموا 
إليه حتى أشرجوه من منزله » قضى عليه السلام إلى طلحة فقال : إن الناس قد أججموا 
إلى ليبابعونى فلا حاجة لى فى ييعتهم فابسط يدك فيبابمك الناس على كتاب الله 
وسنّة نيه عليه السلام ٠‏ ختال له طلحة : أنت أولى مثى بذلك لفضلك وسايقتنك 
وقرابتك ٠‏ وقد اجتمم اك هن شل الناس ما اجشمع ۽ تال له عليه الام : 
إلى أغاف أن يفدرى وينكث پى + ققال : لا نخانن ذلك ١‏ فوا لا رأبثت 
من قبل شيئا تكرهه . فقا : اله عليك يذلك كفيل ؟ قال : الله على به كفيل ؛ 
نم أن" فتال له مثل قوله ء قرد عليه مثل رد" طلحة ؛ ومشى عليه السلام إلى معزاه 
إرادة التأنى والتأ كيد فر جم الناس إليه وم #تمعون » فاستخرجوه من داره وقالوا له : 
اط يدك” تابنك ؛ فتبضبا ومدها ء فلا رأى اجماعهم عليه قال : لا أبايمكم إلا فى 
مسحد رسول الله فار كرهتى قوم ل أبابع ؛ فی المنجد وخرج الئاس إلى المسجد 
فنادى مناديه فروى عن ابن عباس أنه قال : إتى متخوف أن شكلم بعض الشهاء 
أو بعض من قتل أباه أو أخاء فى مغازى رسول الله فيقول : لاحاجة لنا فى على فيمتنم 
عليه السلام من البيمة ٠‏ قال : فل يشكام أحد إلا بالنسام والرضا . فلا باه داف 
ابن عمر وسعد ومد بن مسامة عن ته قام خطيبًاً فى الاس لخمدالله وأثنى عليه وقال ؛ 
أمما الئاس ؛ ا با يمشمولى على ما كأن بويع عليه من تبلى ٠‏ وإما الخبار اناس قبل 
الببعة ؛ فا ذ١‏ بابعوا فلا بار لمم . آلا وإن عل الاستقامة وعلى الرعية التسلى ؛ رهذه 


۳ بپ ببعة عامة / من رد ها رغب عن دن این وائيع غير سبيلهم . ألا وإنه ل تكن 


بتك إیای فة . ولیس أمری واک واحد؛ إعا أريدك لله ؛ و إما تر یدو تی 
لأشك. وام اهلا تصحن اله ولا تصرن املو مء وقد بلذنى عن ابن تمر وسمد بن أبى 
وقاص و مهد بن مساءةأموركرهتها والحق بی و بيهم فذلك .ثم رلو بعث الهم وجمع 


, كذالى الأسل وامل عنا احا قد مقط‎ )١( 


١ 


17 س 


اناس إلمهم وقال لم : باننى عنكم أمور كرهتها ؛ ألا وإنى لست أ كرهم على القتال 
بعد يعن فالخيرونى عن السبب الذى بطأ 2 عا دخل فيه المسادون » وما الذى 
تنسكرهون من القتال معى؟ أليس قد بايستم أبا بكر وعمر وعمان ؟ قالوا : بلى + قال : 
فأخيرونى فو أن مماوية وعرو بن الماص قاتلا واحداً من الخلا ,أ كنم قاتلو ہیا 
ممه ؟ قالوا :نمم ؟ قال : ف نكر عون لقتال مم وقد عم ألى لست بدوتپم ولو أشاء 
أن أقول لثات ؛فأخيرونى عن هل تخرجون من بيدنى ؟ قالوا : لا وال ولكنا 
نكر معك قتال أهل الصلاة . فقال عليه السلام: : إن أبا بكرقد استحل قتالى أهل 
الصلاة: وقد رأى عر شل ما رأى أبو بكر وذ كروا أن ابن عر قال : نشدتك بال 
والرحم أن تدخاتى فا لا أعرف » ثم العسرف الوم . 

وتیل : إن عمار بن باس قال : يا أمير المؤمئين ء أتأذن لى فى كلام ابن عبر ؟ 
فأذن له ققال له ؛ ياين عمر؛ إن قد بايم علا من المراجرين والأنصار من إن فضلتاء 
عليك ل عضب ؛ وقد أكرت السيوف تال أهل الصلاة وقد علنا و تمل 
القتل ٠‏ وعلى اصن الر جم » و هذا يقتل بالسيف » وهذا يقتل بالحدارة ؛ ألا و إن علا ل 
بقاتلأحداً من أهل الصلاة حتى لزمه من حك الفتال مالزم هؤلاء . فقال ابن عر /رإن 
عر جم أعل الشورى من قريش وم الذين مات رسول الله صل الله عليه وسل وهوعتهم 
راض فكان أحقهم بها فى تسى على بن أف طالب ؛ وهو اليوم على ما كان بالأمس »> 
غير أنه جاء أمر فيه السيف فضيف عنه ؛ ولكن والله با أبا لليقظان ما اختار الد نيا 
وما فما وإن أظبرت عداوة على بوما ؛ أو أضمرت بفضه ساعة ؛فضحك عمّار وقال: 
ياين عمر تعلمون ولا امملون + واستأذله فى كلام مد بن مسامةء فلا لقيه قالله مهد: 
مرس بك يا أبا البقظان إنه فولا ما فى دى من رسول لبايمت عليا ٠‏ ولو أن الناس 
مالواجا نبا . ومال على انا لكنت ممه ؛وأثار إلى ما سم من الى صلى الله عليه 


أن التائل عليه 


١ن‏ وى له Pp:‏ إذا ا اهل اام لان أو إدا ر تاين ولون تاعدل ن مها تام و 
أ وكلام هذا مناه . فقال له عار ؛ إنك لا رى سامين بقتتلان أبداً . 


1۳ 


۳پ 


وذكروا أن علا قال لممار بعد ذلك : دع عنك هؤلاء الرهط الثلاثة ۽ 
أما ابن عر فضميف فى ديه > وأما مد سود ١‏ وأما جمد بن مسائة فقد يسىء 
إلبه أنى قتلت قاتل أخيه مرحيا يوم خيبر . وکل ذلك بين #ة ما قدمناء 
من أن بيعته جرت على كل أحد من الإجاع لا فرقة فيا ولا خلاف » لأن ابن 
عر وسعداً ومداً بن مامة لم عتتعوا عن البيعة والرضا برمامته ؛ وإما امتنعوا 
من الفاتلة وم بشدد عليهم صلى اله عليه بالخاظة ؛ بل تر كم وإن كان تسسهم إلى ضف 
فى اللدين والنصرة ؛ وإعا وقع الخلاف من بعد على ما نكر لأمور مها : أله عليه 
السلام قسم بينيم بالسوية ول بفاطل . قنطب عند ذلك قوم ؛ ولأنه دقع إلى الجر بة 
فأنكرها قوم . وكل ذلك أمور عارطة لا تطمن فى صحة الييمة وثبوت إمامته 
عليه الام . 

وما بين أنه/ لا ممتير فى صصحة إمامته بالاججاع أنه لو كان لا ينم عقد الاإمامة 
إلا ب جاع ؛ وقد علمنا أن الئاس مختافون فى المذاهب حنى يقع ب#لبم تكثير وتفسيق » 
ولا برطى كل فريق با تاره الآخر فلو لم ينم ذلك الإجماع لما نم أبدا ؛ وييين ذلك 
أن نصب الامام واجب على أعل المديتة الى مات فبا الإمام + وم بوجرب ذلك أولى 
عن بمد على ما تقدام ذ كره ١‏ فلو لينم إلا بالإجاع لكان قد لزمهم على وجه لا يتم + 
وذلك يجرى يخرى نكيف مالا يطاق ؛ وبين ذلاك أن من ازمه لحضرة الإمام 
الذى ما تإقاءة الاءام إذا قال بذك على الوجه اقدى ازمه] عل من أن يازم سام اناس 
ارضا والبيمة إذا وقنوا على ذلك أولا يازم ٠‏ فإن يلزمهم ذلك فقد عار إماماً من دون 
الاجماع عنى يعته » وإن لم بازمهم فيجب أن يكون تقدم البيعة من القوم كمدمه فى أن 
الاخثيار قائم ؛ ول و كان كذ اك لم يصج دخوله فى فروض الحكثايات > لأن اافائدة 
قى ذالك تيام فريق به بقط عن الباقين ‏ وذقك ببين أن لا تبر بالاجماع . وبسدء 
فلو وجب اعتباره لكان موت بض من يدل فى الاجماع فى حال البيعة ؛ وقد خرج 
فى ابا وإن افق الباقون عايها ؛ وفاد ذلك يبين أن الممشعر فى كون الارمام إماما 


س و 


ها ذ كر ناه من بيمة فر فة خصوصة ١‏ وقد ثبت أن الاجاع الذى اعتبرناه فى إمامة 
أي بكر لم تمتعره» لأن الإمامة لا نصح إلا بالإجماع ؛ لكن لتكون دلالة لنا على 
وقوع البيمة على الوجه الصحيم الذى يقتضيه الشرع وليس لأحد أن بطمن بذلك فى 
كلامه ؛ وذلك يبين فساد الطمن فى إمامة أمير المؤمنين ؟ وأا وقءت على حلاف روم 
يقعرن بها الإجاع ‏ فاون كنا قد بينا أنها وقعت على رى الجاعة كا وفعت إمامة من 
قبله » وقد بدا بطلان قر هم :إن إمامته لاتم من حديث ا ددن المباءمله من دخل فى الشورى 
لأنا قد دلنا على أن داب 'لشورى قد رضوا بذك وبايموه» وققانا فيه من المرما يدل 
على ذلك ؛ ومن حبث بدّنا أن إجاعبم قد تقد م فى أيام الشورى على أن أمير المؤمنين 
أولى من غيره سوى عمان ؛ ومن حيث بنا من قبل أنه لا يجب فى الماقدين أن 
یکو نوا أفضل من فی الزمان ؛ وأنه يك فى صفتهم أن يكو نوا من أهل الل وال مر فة 
بالفضل بين من يصلح أن يكون إماما ٠‏ وبين من لا يصلح لذلا ١‏ وأن يكونوا من 
أهل السثر والأمانة ؛ وأن المنتير فى ذلك أفضل منف الزمان ١‏ ل تم إقامة أبى بكر 
ببعة بشير وخ شرا بن حضير لا لپيا لا 8ز عمان وای عميدة في الفضل > 
وإعا وجب أن لاقم إمامة الواحد من دخدل فى الشورى إلا برضا الجاعة على 
الترئيي الذى قدامنا ء لا لأن المتد لا يصح إلا بالأفضل لكن عر جمل إليهم الد 
کا جعل الختوار الاإمامة فى واحد منم فلاجماج اشن وجب ذلك فيهم . 


وقد فال شيخنا أبو على" ان تعلق هذه الشبهة : قد عاضا أن عار بن ياسر وسقداد 
وسلمان وحذيقة ومن جرى جرام لر عقدوا الإمامة لبعض من تقدم لكان يصير 
بذلك إماماً . فا الذى نع من أن يصير أمير المؤمنين ببيعة أمثاطهم إماما أو م 
برض به آهل الشورى ١‏ فكيف وقد بنا أنهم باسوا ورضوا بإمامته . وأن فم من 
كث البيعة وخرج بذلك من الطاعة وشق العصا » وفهم من قمد ر عن الممونة 
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5354 


هذا | 


والحار بة من غير إلزام مضيق فماد ممذوراً بذلك ؛ وکل ذلك لايغتام م نکر نهم راضين 
بلرماته » وقد ينا أنهم فو لم يرضوا ازعم الرضى من جبات اها من قبل ء فأما 
الجبال الذين حك عنهم الطمن فى إماءته عليه السلام من جية اة مساوية وقر هم : 
إنه إذا كان يزعم عمان وواليه على الشام فهو أهل للإمامة وخلافه خلاف © غفقد بثنا 
أن ما ظبر من أفماله بخرجه من أن يكون من يعتد عخالفته لو کان طريق إثيات 
الامامة الاجاع ؛ فكيف وقد يبنا خلاف ذلك 1 وقد يبنا أن أهل المدينة من اليا جر بن 
إذا عقدوا لأمير الؤمنين على با يننا من قبل > فالواجب على من يبلنه الخبر في سائر 
البلاد أن يرضوا لصنعهم ؛ فإذا وجب ذلك فى غير معاوية وجب في معاوية مثله؛ 
وإذا خالف كان شاقا لما . 


وقد روى عن ابن عباس أنه التق مماوية فأعيض عنه » ققال له معاوية : تعر 
عنی لأنى قائلت اين عك وقد كنت أحق بالا منه ۽ فقال له ابن عباس : 
لأنك كنت کارا وكان مؤمنا » قال : لأنى ابن عم مان * ولأن عمان قتل مظلوماً , 
فإزلك كنت أولى » قال له ابن عباس : ذا أولى منك با لأنه ابن عبر ء ولأن أبام 
قتل مظلوما ؛ يعنى عيد اله بن عمر * فقال له معاوية : هذا قثل أباء كافر » وعان 
قتله المسهون » فقال له ابن عباس : ذلك واه أرخص للحتك . ولعلى ابن عباس 
کان قد عرف عن مداوية بض خصال الكثر قال عا كال ٠‏ والأى حاجه به 
فى نهاية القوة ؛ لأنه ليس اتير بالقراية ء ولو كان هو المعتير ا مت إمامة ألى بكر 
TT‏ ا السلام ؛ ولوجب ما قاله من أن 
أولاد انی بكر وعمر أولى بالامامة وقد + ينا ر أنه لا يصح ما ادعوه على أمير المؤمنين 
من قتل عثهان أو معاوية فى ذلك ١‏ ولا أنه خذله 5 ينصسره وأوردنا ما فبه كناية › 
وإعا يشتبه الال في إمامة من يصلح للإمامة لتضل فيه وعل وسابتة . فأما من اله 
مثل حال معاوية فلا شبية فى أمرء مم الور الى ظبرت فيه الثى أقل أحواها الس عن 


١ 


سا كك 


جات كثير . وقد صح عله عليه الام أنه قال في الحسن والطسين علا السلام : 
« من أبنضهما يخطته ومن أيغضته أبنضه الله » إلى غير ذلك من الأخبار . وقد كان 
معاوية يبغضهما على ما ظبر من أحواله . 

وقد قال عليه السلام فى صفة الأنمة : د وإذا حكوا عدلواء فن[ بعل ذلك فمليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمين » . وهذه صفة معاوية ولولم يكن فيه إلا ١ا‏ فل 
حجر وأحابه واستلحاق زيد ونفويض أس الأمة إلى يزيد ٠‏ وحككه على أموال 
ااسلين ووضهها فى غير حتها ؛ ووثويه على الأعى » وشقه عصا الأمة ٠‏ وما ظبر عنه 
من ازى لكان كافيا ؛ وما کان بظبر من أحواله ما #رى مخرى المكر والخدبمة , 
والاستهزاء بالدين فما كان يأى ويذر بين أنه ليس بأهل هذا الدأن . فإن قيل : 
فقد اعثل القوم باه کان ضمي رسول الله عليه السلام فكتب الو وهو حال 
المؤدنين فيجب أن يكون مالحا للإمامة . قيل له : إنها لا تصلح لأهل الصحية فط . 
ولابكتابة الوحجى ولاللمواصلة ؛ وإعا تصلح لن يختص بالل والفضل إذا كان من قريش 
على ما قدمناه؛ فلا وجه لهذا الكلاملوكانت هذه الاصال سليبة عن الفسق» فكيفو قد بنا 
اله وهم جنات وأنه إن صمح كثير مماروىعنهق انر وغيرم فهو کافر فى التيقة . 
وقد روى عن كثيد ا من أصحعابه أنهم شكوا فى إسلامه ۽ وما روى عنه من به 
الأصتام إلى بلاد الروم بين أيضا كفر ه. وقد قال عليه السلام : « ساب السا فق 
وقتكه كفر » ١‏ وقد دحل معاوية فى ذلك لا محالة . والخير المتظاهر عنه عليه السلام 
أنه قال لملى عليه اللام : د لا حبك إلا ممن ولا دنضلك إلا بنائق » يقتفى دخول 


معاوية فيه . 


وروی أن معاوية قال لألى الأسود ؛ لو حت ماكنت مالعا ؟ قال + كنت 


أجمم المباجر ين وال نصار فأقول : نشدت الله من أحق بها : رجل من المواجرين 
أو ر ٣ل‏ من اأطاقاء 1 فأما اس أنه حال الأؤمتين ودر م أقدم عليه ن المنكر ٠‏ 


ت دك ١‏ 


حا ايا سم 


لأن وصف أزواج النى بأمبات المؤمنين مماز ٠‏ ولا تجوز فى الجاز طر بقة الفياس 
وكذك لم يوصف أبو یکر وعمر بأسما جدا اأؤمنين ٠‏ ولاوصف أخواهم بان 
خالات الؤمنين ؛ وإعا تكلم بذلك على ما كى عن بعض الأعراب فيقتله " معاوية 
وطرحه بالشام على ماكان بعل فى أثاله من المكر والخديعة . وحن بين الآن 
التكلام على هن يتت إمامته ويطمن بأمور حادثة كالخوارج وغيرهم . 


فصل 
في ابطال قول عر" فى امامته بقاتلة آهل القبلة 

اعم أن فى الناس من جعل ذلك مؤثراً فى إمامته وقال + : إنه عليه السلام 
وإن كان «صلح للإمامة لفضْله وسا مته وعلىه وغير ذلك ءن أحواله وسار إماما لما كان 
من ببدة المباجر ين وال نصار ورضاهم بإمامته ۽ ققد وقع منه ما قدح فى إمامته وهو 
مقا تلته لطلحة وال بير وعائشة وليم من الرسول ومن الاسلام مشهور معلوم . قالوا : 
والذى يدل على / أنه قصد بذلك أنه جم اليش العظم وتوجه توم » فلو لم برد 
مقاتاتهم لما فمل ذلك . 

قالوا : وقد ثبت أن القتال إا يستحق امال »> وعى الكثر والردة والقتل 
وان ٠‏ ذا لم بقع منهم ذلك فقتلهم وقتالهم حرم . قالوا : وقد نيت عن سعد وابن 
عير وممد بن «امة وأسامة بن زيد وغيرم م اموا من تال المسلنين وتعاتوا 
أخبار رووها عن التى عسل الله عليه يعمد ذكر أمراء الجور > وقد قي لله : 
أفلا تقاملهم ۲ قال : لا ما صلوا اس ؛ وذ كروا الأخبار الى ذ كر ناها فى باب اللأس 
بالمعروف والب عن انكر 

وذك أبو جمفر الاسكاق : أن الناس فى ذلك على فرق ؛ شنهم من خطأ أمير 
المؤمئين فى حرب طلحة وعالشة ۽ وفهم من خطأه فى قتاله لأهل القيلة أججم ۽ وميم 
من صوبه فى غتاربة معاوية ؛ وفهم من وقف فيه وفى طلحة ؛ وقمم من وقف فيه 
وف معاوبة وصوبه فى حاربة الخوارج . 

واعر أن الذى اء فى باب اللبى عن اکر من أن الواجب فى كير 2 
الأحوال القتال واعمادنا فى ذلك على قوله تمالى : ( وإن طائنتان من المؤمنين اقتتلوا 


» من امن‎ ١ كذافى الأسل ولمل اأسواب‎ )١( 
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فأصلحوا يما ) وعلى غير ذلك يبطل هذا الول . لأنه بهى أعظم من مخالفة الإمام 
والخروج عن طاعته » وشق العصا على المدلمين وتفريق انهم ٠‏ فيجب أن يكون 
الكتاب دلالة على وحوب مار يهم إذا استمروا على هذه الطرعة ؛ وقد يبنا 
مفار قتهم للكفار حبث يفترقون © وموافقهم حيث فقون . وإذا كان عليه السلام 

اب قد أباح لن أريد" ماله المقائلة ذبا عن ماله ومنماً منه ٠‏ فكيفلا تجب /ر الال 
ذا عن الامامة الى هى طريق استقامة أعس الأمة ؟ وما روى عنه عليه السلام 
في على عليه السلام : ستفاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ٠‏ وما ذ كره فى 
أ ذى اثدية يدل على حة عاذ كرناه , على أنه لا لحلاف من المامين 
أنه يجب مقاتلة الاصوص إذا قصدوا بإرا »أو خيف متهم سفك الدماء ٠‏ أو أخذ 
الأموال وإن كانوا من القبلة ٠‏ لأن ركه مقا انهم يؤدى إلى فتنة فى الادين + وذلك 
أبين فين شق العها وخرج على الئاس ؛ ولو كانت مقائلة طلحة والزبير لا محل وجب 
مثله فى معارية والخوارج ؛ لأن حال الجيع منساوية فى الخروج على الإمام ؛ ولايثيت 
بطلان ذلك عا قدمناء . 


وقد روي عله عليه السلام أنه قال: ستكون هئات وهنات غك نأراد أن يرق 
بن هذه الأمة وعى جميع فاضر بوه بالسيف كاثنا من کان + وقد روى عله عليه الام 


أنه قال : هن وا كر فاستطام أن بره بيده فليفمل . 


وروی عذيفة قال ؛ قلت يارسول الله ؛ أيكون بعد الخير الذىأعطينا شر كان 
قبله ؟ قال: نهم ء قلت ؛ فن متعم ۲ قال: باسيف : قلا : با رسول الله أو السيف 
بق قال : تعم. وروى عن حذيفة أنه قال : والله يأتين على الناس زمان لا يدخل 
فبه رجل الجن إلا رجلضرب سيغه ايتقاء وجه الله . وما روى عن ألى بكر أنه قال: 


( ) كان الأمل ولملبا « أذ »  .‏ (؟) كذافىالأسل. 


دش با — 


ا تقردون هذه الآية : ( يأيبا الذين آمنوا عليكم أنفسم لا يضر كم من ضل إذا 
اهتدينم ) و تضمو نما فى غير موضمباء وإنى سمعت النى صلی الله عليه يقول : « ما من 
قوم يعمل قمهم بالمعاصى ثم لابغیر وا إلاو يوشك أن يعمبوالله منه باب +١‏ وعلى هذا 
تأولوا قوله :(واتقوا فتنة لا نصبين الذدين ظاموا منك خاصة )!وعلى هذه الطريقة كانت 
سيرة أمير المؤمنين /رحتى إنه ريما قال : ليس إلا قتالهم أو الكفر با أنزل على مد . 
وكان يمد الفتال على تأويل القرآن كالقتال على ايله » وعلى هذا الوجه قال عمار يوم 
صذين : الرواح إلى الجنة , مث أصصحابه على القتال . وروى عنه أله قال : ادفتوف قى 
بای فانیمخاصم . وقوله : ( ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض اشدت الأرض ) . 
( ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض غد مت صوامع وبيع وصاوات وساد یکر فیا 
اسم الله كثيراً ) . وقوله : ( وقاتلوم حى لا کون فتنة ويكون الدين كله لله ) يدل 
على ما قلناء . 


وقد احتج أمير المؤمنين على القوم يأن قال لمم : فو أن القوم خرجوا على ألى 
بكر وعر أليس كان يجب مقاتلنهم ! فنبه بذاك على أن السيرة الى هو عليها مبحة 
واجبة . وقد روى عن عر ما يدل على ذلك من قوله : كانت يمة أبى بكر فلنة وق 
لله شرها فن عاد إلى مثلبا فاقتلوه . وقد بيتا أن مرادء من عاد إلى التوئب على 
الإمامة وشق الصا فافتاوء . وروى عنه أنه قال لأصحاب النبى صل الله عليه ؛ أنشدك 
اله هل ترو بی عدلا ؟ قالوا . لو غير ذلك رأيناك لثومناك بأسيافنا ؛ فتال : الجد لله 
الذى جعالى بين قوم إن أردث غير الحق قوءونى بأسيافهم ۰ وروی عنه أنه قال : 
وال ما لمن فارق التق إلى الباطل إلا ضرب العنق ؛ وذلك حول من قوله على الباطل 
الذى جب فيه الحاربة . وقد يجب على هؤلاء القوم ألا جو زوا حار بة يزيد والحساج 
ومن جرى تحرام + فان لوا : لو كان القثال هو الق لشمله الحسن بن على علا 
اللام ولسّا وادع معاوية . وقد روى عنه عليه السلام تصويبه فى ذلك ء وهو أنه 


, دال الأسل,‎ ) ١١ 


!ا 


ابه 


هكا 1 


كان نغط يإذ جاء الحن فضمه إلبه /ر وقال : إن ايى هذا سرد لماه إصلح اله 
به بين فتنين عظيمتين من المسلهين فيدهم آنا لا نوجب القتال فى كل وقت » لأن 
الفرض به زوال الفاد واافتنة » اذا قوى فى الظن أنه لا يزول بل يضمن إلقاء اليد 
إلى الملكة فالقتال يقبح وهذ. طريقة الهسن عليه السلام » لأنه عند المجز عن هذا 
الأمر فمل من الموادعة ما فمله . وليس كذلك حال أمير المؤمنين لأنه قاتل ؛ 
والفسكن قالم على ما ظبر من أحواله + وقول أبى بكر : لو متمونى عتالا ما أعطوا 
رسول اله صل اله عليه لقاتلتهم عليه يدل على ذلك . 


وقد روى عن عر أنه قال : لو تي |( الناس الحج عاما واحداً اتائانهم عليه . 


وقد روى عله عله السلام : فى بده" مدارة يلد با شمره ورجل ينظر إليه 
من وراء الباب ففال عليه السلام : لو أعل أك رافى لطمنت به فى عينك 1 


وروی عله أنه تقال ؛ « من دخل دار قوم بشیر إذ ابم فقد حل دمه » ٠‏ وهل ١‏ 
ذإ ؟ تقول اقوم : ما اذى كان يجب على أمير المؤمتين والقوم قد استمدأوا لقتال ! 
إن قالوا الكشر و إن أن على صا به نقد التزموا أعظم نما هي وا مته ١‏ لأمهم هبوا 
من المقاتلة وللعزموا حسن إلقا. اليد إلى النباكة والصبر 7" يجب القتل. وقد لتا أندم 
الذير إن حرم على الانان فدمه بأن يحرم عليه أولى + فلا بد عند ذلك من أن جوز 
له المدافعة والمائمة؛ وف ذلك إإثبات القتال , وإذا صح امهم على طريقة المنع والقاد 
والبنى فالملة الى ها يظل تام قاعة , فإن الوا : لسنا عنم من مقاتلة البئاة وها 
نم من ذلك فى طاحة وا( بير لأتهما من أهل الشورى ومن شبد لها بالجنة ۽ قبل 4 : 
لا يخاو من أن نفول :/رإن إمامة أمير المؤمنين قد حت ء و عنم ذلك ۽ فنتاخها وقد 
شقا الصا لا عل + أو نفول : ل تبت ١‏ فإن تماقت بالوجه اثانى ققد قدمنا القول 


)١(‏ كذاق الأمل و'مباء ترك » (0) كتانق الآمل 
١‏ ق الاس واماما ٠‏ کیت عب » . 


١ 


0 


لبه + وإن تمدقت بالوجه الأول فلا فرق مم ثيوت الإمامة يبنهما إذا خالنا عابه 
وبين نميرها ؛ ناذا وجي فى غيره القتال مسا له عن نيه فكذلك فبا . 
لأن العلة إذا حصلت لم يكن باختلاف أحوال البغاة تبر ٠‏ وظاهى الفران 
يقتضى أن حال اليم واحدة فى هذا لباب » وإعا تقم الشببة فى ذلك لن لا يقر 
بإمامته + وقد ناا ال فى ذلك » فأما من توقف فيه علبه السلام وق طلحة 

والزبير فسنذكر الكلام فيه . وأما نملقهم بأن الل لا بستحق إلا بالكفر وقل 
النفى ؛ والذى يناه من قبل يبين فاد ذلك يأن قلنا : إن ذلك هو القتل 
على طريق القصد إله ؛ و'أذى جو" زناه لا مل فيه التصد إلى القتل إلا إذا لم جمكن 
المنم إلا به ٠‏ واذلك أو كفوا عن البنى لا حل تتالهم > وكل ذلك فى المرتد وقائل 
النفس ؛ وبيّنا أن الشرع الذى دل" على أن الدم مباح لهذه الوجوء الثلائة هو اى 
يدل على أنه مباح على جبة البتى ٠‏ وأما تملفهم يفعل سعد وغيره فليس ذلك بحجة 
مم الأدلة الى ذكر تاها وقد يبنا أنهم ذعفوا عن القتال إِما لشببة تدل على ضمف 
البصيرة ؛ أو ارقة القلب أو تأويلا ر رووه عن الى صل الله عله . وکل ذلك 
لايذثر فى هذا الاب ١لأن‏ تعلق أسامة بفوله علبه السلام : هلا شققت عن قلبه 1 
فا أخبر بأنه قتل رجلا شبد الشمادتين ء وأنه قاله متعوذاً: لايصح ء لأنهعليه السلام 
إعا قاله فيمن بباح قتله/لهذا الوجه ولم عنم من قتل الباغى إذا قاتل على فيه 

فأما اكلام فى الأخبار الى يتملقون .ا فى هذا الباب قد تقدم القول فها فى باب 
اللهى عن المنكر » فلا وجه لإعادته . على أن الى نبينه من بعد فى نوبة القرم و ندمهم 
على ما كان منهم يدل على أنه عليه السلام كان مشا فى حار بهم وكاتوا مبطلين 


)١(‏ كذاق الأمل 


| 


فصل 

فى ابطال فول من ولف فيه وف القوم وزع أنيما كالتلاعنين وما يتصل بدك 

فد حكى ذلك عن قوم من المقدمين والتأخرين ٠‏ ومهم فى ذلك يختاف ؛ 
بم من يتوقف فى ذلك :وقنا يدعوء إلى التوقف في ناس إمامنه + وملهم عن يقر 
بصحة إمامته ويتوقف من بمد على ما حكى عن أى المذيل فى هذا الباب ء لأله قال 
بصحة إمامته عليه السلام تم توقف لأجل الحاربة الواقمة ؛ ول بدعه هذا التوقف إلى 
الشك فى الإمامة م لا يدعو ''' التوقف فى الإمامة . ومهم من اعتفد أن بشارة الى 
عليه السلام لهم بالجنة على الحال فامتنم لأجل ذلك عندم أن يقدموا على الكبا بر 
فتوقفوا لأجل ذلك توقف شاك متحير فكروا”” كم يجب اموا أن تجويز الخطأ 
علهم ٠١‏ فا بات ما أقدموا عليه خطأ عظيا 7" ثم إثيات توبتهم أسل وأصح ٠‏ لأنه 
بم مع ذلك إمامة أمير المؤمنين» ويصع ممه القول بتمظيمهم ؛ وسل ماروى من بشارة 
النى عليه السلام هم بالجنة ؛ لأن بشارته لا تكون فى الال بل يجب مله على 
العاقبة: يدل غيل ذلك أن له على ذلا أن مله على الخال لامكن اءامنا أنهم ليسوافى 
الجنة فلا بد من حمله على الثانى ؛ ولأن مله / على الخال مفرح الكلام عن القائدة 
المفصودة * وحمله على الماقية لا يؤثر فى ذلك . وعلى هذا الوجه حمل قوله عليه السلام 
فى الحسن والحسين ألما سيدا شباب أهل الجنة ١‏ وفى أنى بكر وعمر ألما سيدا 
كبول الجنة على العافبة . وإذا مل على ذلك لم يناف وفوع الخطل مهم وإن عظم » 
أو كان المملوم الهم يسشدر ن بالتوبة ؛ ولا يفبنى أن جل الأمر المحتمل بشمية فى 
أمر غير محتمل + ققد علمنا أن بشارته طم بالجنة محثمل الال وشل العاقية , 


>» كنال الأسل  (») كذاق الأسل ولمله ه ولو فكروا...‎ )١( 
, * خطأ عظلم‎ ١ زى كذا لى الأسل وااسواب‎ 


وما وقع منهم من الخلاف على الإمام وماريته لا تحمل إلا على وجه انط » فكيف 
يجوز التوقف فبا لايحتمل لأجل أمر تمل 1 يبين ذلك أن الذى وقم منهم ١‏ لأن 
حم النمل فى تبحه لا مختلف باختلاف صنات ( الفاعلين”" ؛ وام ) بؤثر اختلاف 
صناتهم فى أن بقع بض دون بض( لا فی أنهم” إذا ) اشتركرا فى الوجه على فمل 
مخصوص يجوز أن مختلف حك فليم ٠‏ فاذا كان محاربة معاوية لأمير ( المؤمنين” ) 
وطبقته خطأ لا ( عا ؛ فكذلك ) عاربة طلحة والزبير ( وطبةئهما > ولا فرق 
بين من دعا إلى ما قدمناء ) من خير البشارة إلى تقويتهم أو التوقف فى 
ملم ٠‏ وبين من دعاه ذلك إلى إنكار ما كان مهم على ما مح عن عباد وغيره 
فى هذا اباب » فا ذا بطل ذلك من حيث توار الخبر به ٠‏ فكذلك بيبطل ما قالوا 
من حيث علمنا من حال هذا الفمل أنه لا يكون إلا خطأ ولم عط الفوم من حيث 
ركا معاضدته فقط حى يازمنا مخطئة سعد واين عر وأسامة وجمد بن سامة وأنى 
مومى الأشعرى ٠‏ لأن هؤلاء القوم على ما قدمئا تركوا الارية لأمور من غير 
أن أ مهم الخاربة لاوما مضيقا لأن داك 3 ازم إدا نشدد فى الأمىء غاا إذا 
عذر فى التآخر ٠‏ فذإك غير لازم كان السذر يح أو غير صحيح ؛/روإما 
خطأناحم لأنهم حار يوا وشقوا العصا ء وليس الوجه فى قطنم مقصوراً على أمر واحد؛ 
الع a‏ من جهات كثيرة ۽ «نها ما أظبروه ٠ن‏ عل خروجيم إلى البصرة ؛ 
والمروى فى هذا الباب أنهم كانوا يضيفون قل عثيان إلى جماعة وأنهم قد تا بوا 
وافاز المؤمنين لم يقب وأنا تحار به اذيك , 


وقدروى أن طلحة والزبير وبعل, بن منبه اجتيعوا ع وعائشة با فتلاومواء 


شال ابن عامر و يمل لطلحة والز بر :أسلمتم عثمان و نموه و ليم على مالم 2 بكن على 


(9) ما بين اأقوسيت -طبوس فى الأسل . (؟) ما بين ااقوسين معلموس ف الأسل . 
(؟) ما بين القوسين مليوس ل الأسل 5 )٤(‏ ما بين القوسين منوس ن الأصل . 


(8) ما بين الفوسين »طوس ل الأصل وإن كان يعمد واا , 
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أولى به من . قال : فاذا نصئم ؟ قد كان ما رأيتم . قال ابن عامر وهر طريد من 
العراق : عندى ماثة ألف سيف لغرب برا من بوذم ٠‏ وأنا أن ااناس فى أعل 
البصرة أثرا وأشد الئاس حبًا لمثان ‏ وقال يعلى : عو لوا عل" ماشئتم من د افير . 


قالوا : فكيف لا بأن تكون معنا أم المؤينين ؟ فأنوها وأخيروها أمها هى الى 
قتلت تان تطسنها عليه وعيمها إيّاء ‏ وألما لا توبة ها حى تسير حى نرد هذا اللأمي 
إلى الجاعة على ماكان عليه من الشورة و اتل قتلة عمان . قسارت معبم هذه الشمهة من 
غير أن كانت على بينة من أمرها » ولذلك لا بح علبها كلاب الخونة عزست على 
الرجوع حى شبدوا بالزور ء ويقال : أول شهادة فى الإسلام بالزور . وعلى هذا الوجه 
روى عن آمير المؤمنين أنه قال ؛ امتحنت يأر بمة لم عتحن أحد ثبل ولا بسدى يثلها : 
عائشة وهى ألوع الناس فى الناس ؛ والزبير مم شجاعته ‏ وطلحة مم سسخائه ۽ و بعلى 
بن منبه مم كثرة ماله , 


وذكر الاسكاقى فى كتاب اثقامات عن الز بير أنه لما سثل عن الأمر الذى له خرج 
إلى البصرة صدف عن الصورة وقال ما يدل على أنه قصد/راليصرة رغية فى الدرام 
الجتمعة فنها . وقد روى عنْهم ادعاء الا كراء ٠‏ وروی عنه عليه السلام أنه وافتهما 
عل ألبيا دخلا فى البيعة على الرضًا ٠‏ وأن الا كرا دعوى متبما وقال ليا : 
أخر جتانى من الماذل إلى المسجد ثم قيضت يدى وبسطتموها ويا يشو , 


وروى أن المسن عليه السلام قال لا بن الز بير : إن أعظلم ححة أبيك أن ادعى 
الاكراء 1 وللا كراء اناف ظاهرة وم مقرون بالميفة » رالا كان هذا الد کراہ 
كظهور البيعة . 

وروى عن الأحتف أنه فال : قدمت المدينة أريد الحج فإذا أن بنثر فى المسحد 
قد اجتمعواء فما دنوت إذا على وطلحة وار بير وسعدةل يكن بأسرع من أن جاء عمان؛ 


ڻا 


ا ت 


فلا دنا منم قال : ها هنا على" ؟ قالوا :نمم + فال : ها هنا طلحة ؟ قالوا: لمم + قال : 
ها هنا الزيير وسعد؟ قالوا “نمم ؟ قال : الشدع بالل - وذ کر ماکان مئه فی پش رومة؛ 
ونجويز جيش المسرة ؛ والزيادة فى المسجد - قال الأحتف : فالس فت وفيت طلحة 
والزيير فقات : لا أرى هذا الرجل إلا مقنولا » فا تأمالى به وتوصيانه ؟ الا : 
على + قلت ؛ أتأموالى به وترضيانه لى ؟ قالا ؛ نسم ؛ فالمطلقت إلى المي فإذا نحن 
بعائشة؛ وجاء خير تنل عجان فقلت : يا آم المؤمنين؛ ما تأعرين به ؟ قالت :على ۽ قلث: 
آتأی‌ینی به وترضينه لى؟ قالت: نعمء قال : فررت إليه عليه السلام فبايمته وانمر فت» 
قبينا ألا في مازلى بالبصرة إذا بات فتال: هذا طلحة والز بيروءائشة فى اني الشرية 


أرساوا إليك ؛ فقلت : ما جاء بهم ۲ قال : جاءوا إستنصر ون على دم عّان ؛ قال : 


فأنيتهم فقالوا ؛ جثنا نستنصر على دم عمان » ؛ قتل مظاوما ۽ قنات ؛ يا أم المؤمنين » 
نشدتك e‏ رضى لع" ؟ yT‏ 
فقالوا : امن قال بذلك , لكنه بدال / وغيّر ۽ قال الأحنف : قد بايمته 
يا ؟ قال الأحنف : فمرفت بنية القوم وصواب 
على عليه السلام + فا زلت له نامرا . 

وروی عن ران بن حصین الخزاعي أيه قال لعاتثة لما قدمت البصرة : يا أم 
اأؤمنين » بعبد من الله خرجت من بنك ؛ قالت : جثنا نطلب يدم عثان ۽ قال لا ؛ 
ليس بالبمرة أحد من لله عثان › فااذا - جنم قالت : : الكنهم مع على أثنا انهم + 
فن ينيعنا من أهل البصرة ؟ فال لا 0 الله أن er‏ 
فى بيتك » وتلا علبا كتاب الله وقال ها : اق الله يا أم المؤمنين ٠‏ فإن الله إا 
مظلسك فى أعين الناس ينى عاشمء فاحفظلى علا وقرابته من رسول الله فد بابعه الاس 


(1) كذافى الأسل , وصرانيا ۾ هايا » (؟) كذالى الآمل 


كا بايعوا أباك + وما يرويه إمد ذقك من انوبة القوم وظ'مهم بدل على أنهم کانوا 
على خط ؛ وكيف موز النوفف فى ذلك ؟ . 


قال شيخنا أبو عل : ويقال قفوم : إذا كانت إمامنه قد صمت اذا رغم فيه 
وأنتم لا لبون وقوع كيرة منه أنه" كان مافنكه خطأ. فإن قالوا : قد علنام كيرا 
فند ازمهم التبرو ٠‏ وف ذلك إبطال النوقف ؛ وإن کان قالوا يجوز كونه كيرا ففبه 
إبطال التوقف. لأن الواجب أن لا بزال عن الولاية ا هذا سبيله ؛ وكذاك القول فى 
إزامهم أن الى قله عل هو صواب أم خطأ ؟ فرن قالوا: يجوز أن يكون صرا) ء 
ناذا توقطوا ؟ ولو جاز التوقف لل ذلك لكان لا أحد من ازمنا نويه إلا وبحب 
أن تف فيه لاقدامه على يام وقعود وغيرهما » وأازمهم إذا ثبت أنه إمام وجرب 
اباد طلحة والزيير ؛ وإذا وجب ذاك از مم أفطاتهما بالحلاف . قال : وقد عابنا 
أنه لو كان بدلا منهما معاوية وعد اله بن وهب ماحب / الخوارج كان لابجب 
النوقف فهما وفه ؛ فكذلك القول فى طلبدة والز بير إذا أرادً! عار به ورامًا خلمه 
عن الإمامة ؛ لأن الأمل لا مختلف ١‏ وألزمهم الشك فى كونه إماما بأن يكن أنه إذا 
جوز فيا أقدم عليه أن يكون هو الخطى؛ دون الفوم ۰ کا جوز کولم مفطئين دونه . 
ولابدق ذلك الخطأ من أن يكون كيرا فقد أوجب هذا التحويز كونه قاسقا ؛ 
وذقك بنع من صعة إمامته ويبطل التوقف ء وين آن الرقف نما يجب فى الأعس إذالم 
يكن عله دليل. ود عر فنا أنه لابد من ديل على خطئة أحدهما فى الحرب الى جرت 
ينها .ولا فرق بين من قال : إنه لا دليل على ذلك وبين من قال : إنه يكن قفرم 
دابل ؛ وذلك بمجرى محرى تكليف مالا يطانى » فإذا وجب أن يقرف القوم بين الخطأً 
والصواب ؛ فكذكك القول فيناء وليت الطريقة إلا ءا قدمناها من أن الاإمامة 
إذا تبتت من مسن منه النكث والغلة وطلبي العم ورام الفتنة فهو مخ" وخطؤه 


() كذافي لامر 


جيم لس 


عظام يضق به ومخرج عن الولاية ء ويكون ذلك حاله مالم ينب ١‏ وألزمهم الرقف 

فى حرب أمير المؤمنين عليه السلام ومساوية على الوجه الى وتوا فيه وفى طلحة » 

رلا شىء منه بكرن الوقف فى أدها إلا وهو مانم فى الآخر . قإن قيل : إن قول 

برك الوقف ؛ والقطم على خط القوم يوجب أن يشبدوا بفسق كل من حاريه ء 

بل بفسق كل من ترك الحاربة معه ؛ وذلك يوجب فى فضلاء الصدابة ومن شبد لهم اثنى 

عليه السلا بالجنة ء الإراءة منهم ولعلهم ورذلك فاسد . قيل له : لامجب ذلك › 

لأن النوبة قد برت من الم على ما سثبينه ؛ وبمد التوبة لا محل إظبار هذه الأمور 

الى تجرى مجرى اقم ء وإعا / يجوز ذكره على طريق الخير على ما ناء فى باب اوور 
الأسماء والأحكام , 


فصل 
فى بيان توبة طلدة والز بر وعاب نسة وغرهم وما يتصل بالك 


قد صح عا قدمناه أن الذى أقدموا عليه عظے فلا بد من بان توينهم لأنا قد 
تعبدنا فبهم با مدح والتمظيم . . وهذا فائدة بيان تو بهم ؛ وفائدة أخرى ٠‏ وي أن في 
يان نو بهم إبطال قول من وقف فپم وفى أمير المؤمنين ١‏ لأن تو ينهم تدل عل کوله 
ةا وكولهم مبطلين ؛ وفيه إبطال قول من يقول + إله عليه السلام ل يكن مصياً فى 
حار بنهم للا قدمناه » وفيه نحقيق ما روى من خير البشارة لعشرة بالجئة ؛ وما روى 
فى عائشة وغيرها من انهم أزواجه عليه الام في الجنة ء وفيه بيان زوال الخلاف فى 
إمامة أمير المؤمنين ؛ لأن من يف كر بالخلاف ممن بعد به إذا صمت التو بة عنه خد 
صح طر يقه " الإجماع ؛ فليس لأحدأن يقول : ما الفائدةفى ذ كر ذلك فىهذا الموضم ؟ 


واعل أن طريق معرفة التوبة لا يكون إلا غالب الظن ؛ ولا بعل يمتها من أحذ 
إلا بالسمم؛ نپا وإن عامت فلا بصح أن نمل شمر وعلها على وجه يصح عليه , ولايعم هل 
تناولتكل ذو به أم البعض؟ وهل تناولت على الوجه الذى يصح عليه أملا؟ لأن ذلك مما 
بلطف فلا يعرفه الا نان من غير ؛ وإن جار أن يعرفه من نفسه ٠‏ وقد نيت أنأحد نا 
وإن شاهد من غيره إظبار الثوية واضطر من جه إلى الندم فلي يقطع على أنه 
فى الحقيفة تائمب ؛ وعلى أنه قد أزال المقاب » فلو لم ل يه 
أحدا تاثا من جبة المقل والمادة » ولا صح أن نزيل الذم عتهم إلى المدح » وفعاد 
ذلك يبين أنها فى هذا الوجه عدزلة #رالطاءات والواجبات التى طريق المدح فيها غالب 
الظن من حيث لا يقطم على وقوعها على وجه يستحي به الثواب إلا من جبة السمع , 


)١(‏ كذاي الأس 


واعل أن ما طر بقه اظن يعمد فيه على الأمارات . فا صح كو نه أمارة فيه من 
جبة الفمل جب أن يسل عليه » لأنا إن ل تقل بذك لم يكن بمضها بأن يعمل عليه 
أولى من بض ٠‏ لأن طريق وجوب العمل على جميغها يتف فلا يختلف ٠‏ وقد بنا 
أن إظباره لندمه بالقول والفمل اللذين تشاهدعما نسل عليه + فيجب أن يسل على خير 
الثقة عنه » ولا فرق بين أن يكون الخبر متوائراً فيسل حل المشاهد: ؛ وبين أن بكرن 
خبر واحد تة يغاب عل غلا صدقه فى هذا الوجه الى ذكرناء 5 أنه لافرق فى 
ملاح الرجل بين أن نشاهده وبين أن ينبت بالتوائر ٠‏ وضبر اللقات فيا يازم 
مدحه وتسظيمه ؛ واولا أن الأمر كذاك لوجب فمن قدغاب عناء؛ وقد شاهدنا منه 
النسق ألا يمدل عن ذمه بأخبار الثقاث ء وأن يبر فى ذلا بالتوائر والمخاهدة» 
وبطلان ذلك بين سة ماقدمناء ؛ وبين ذلك أن دعواه عل تفه وإظبارم التوية 
فى باب ما محصل من غلبة الظن يمتزلة دعوى غيرء عليه ؛ ولا جوز مع ناویم فى طريقه 
أن يفصل بدنهما ؛ على أنه لا خلاف أن الواجب أن برجم إلى ما يمل هذا ا حل فى باب 
ما يلزم من الدح والتعظم فى صلاح الرجل فى توبته ١‏ فليس لأحد أن يفول ؛ 
إذا كان متيةنا فيجب أن زول عن ذمه إلا بأمر متبقن » لأن ذلك مما لا سيبل إلييه 
اة ؛ فلو صح اعتباره لوجب ألا يزول عن ذم أحد ؛ وبطلان ذلك يبن 
دة ما قدمثاه . 


وذ الجا قلا: إن استدفاق اقم بعل من جبة الفعل؛ / واستحتاق المدح على 
الطا عات فى الأخبار لا يصلح مفلاء وإعا بعل ذلك من جبة السمع ؛ فلو وجب ألا زول 
عن الذم بالتوية إلا بهذ الطريقة لوجب ألا بمدح أهل إلصلاة إلا .هذه الظريقة ؛ ولو كان 
كذلك لما صم لأهل المقول أن يمدحوا أحداً على وجه من الوجوه + واد ذلك 
بصحح ما قلاء . وقد كان نهب على عذا القول لو جاء إلى أمير اأؤمنين عار بن پاسر 
غار عن طلحة والزبير بتو بمء! ألا يقبل ذلك » بل مهب على هذا القول لو جاء إليه هو 
مم سامان والمقداد ألا يقبل ذلك ؛ وأن يكون على جك فى الاعتثاد فما ؛ و بطلان 
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ذلك يبين أن الواجب علينا أن نعتقد عند الخير من حالها ما كان يجب عليه أن بمتقد 
عند خير التقات ٠‏ ولا مكن أن يعبر فى ذلك الشبادة ؛ لآنه ليس من باب الحقوق 
فيعتير فبا المدد فالواجب أن يرجم إلى خم الثقات قلوا أم كثروا كا ثقوله فىأخبار 
الأحاد الواردة فيا طريقه غالب الظن ١‏ وحل هذا اباب عمل الاءلذك النى لما كان 
الأصل فما الأمارات وجب أن ترجع فيه إلى الأخبار » وكذلات القول فى الأسياب . 
وعذه الطريقة واجبة فى كل شی۔ لا طريق لعل به ه وإن كان مختلف ففيه !١‏ يكون فى 
الحقوق الختلنة فيتعلق بالشبادات » ومنه ما يستير فيه الأخبار فقي ؛ ناذا حت هذه 
ابل م ببق إلا أن بين بالأخبار توبة القوم ؛ فإن صح فى الخبر طريقة الاشتبار 
والتواتر فبو أقوى فى بابه ء وإن ل يتم وجب أبطا إذا كان من خبر اتقات أن يسمل 
به . وقد ظبرت من أمارات توبة از بير ٠١‏ يقطم بهء لأن الخبر «توائر بأنه فارق 
القوم /ر وخرج عن اتهم بد ما جرت له من التخاطبات ؛ ومد ما تحمل العار الى 
أضافوء إليه من المبن والجع ١‏ وصح أبضاً بالاوائر سبب ذاك ؛ وهو موافقة أمير 
الؤمئين له على ابر الذى سمه من الرسول عليه السلام أن يقائلك وعو غلا له . 
وروى عنه أنه عند مفارقة التوم وخروجه ومسيره إلى ناحية المدينة أنشد 
هذين الببتين : 
تراك الأمور الى تى عواقيها الله أسل' فى الانيا وفى الین 
اخترت” عاراً على ار مُوجّجة | أي يقوم طا لق من الطين 
ويروى عنه أن قال عند نزول على البصرة ۽ أنه قال : وال ما كان أمر قط 
إلا عرفت أبن أضم قدمى فيه إلا هذا الأمر فإلى لا أدرى ؛ أمقبل أن فيه أم مدير ؟ 
قال له ابئه ؛ لارلکئك خفيت رابات این ألى طالب ورايت أن الموت الناقم 
تحبا . فقال له الذبير : مالاك أخراك ال 1 وذكر عن ابن عباس أن علا به إلى 
الزبيد يوم الجل فقال له : أمير المؤمنين يقر ثك السلام ويقول لاك ؛ ألم تبايمني طاثا 


ت كك سے 


غير مكره . ها الذى رأيت می عا استحلات فيه قتالى ؟ قال : فأجا بی : إنا مع الجود 
شد يد لتطمع . 

وروى عنه [أن] علا عليه السلام لا تصاف الفر بقان تادى الزبير بن العوامء 
وقد خرج فى إزار وعامة مقلا بسيف رسول الله عل بنلته دادل فميل له : رج 
إليه يا أمير المؤمنين حاسرا فقال : ليس على منه بأس ء فخرج إليه الك جير ققال اه : 
ما هلك ياأيا عبد الله على ما صنمت ؟ قال : الطاب بدم عا + قال : أقت و عا بك 
قتلتموء ؛ أنشدك بالذى أنزل القرآن على مد عليه السلام«أليس الى صلل انه عليه قال 
لك : أنحب علا ؟ قات :وما عنمنى من ذلك وهو بالمكان الذى علدت ؟ فقال 
لك: أما وله لتفائلته يوماً / فى فة وأنت ظا له ۽ قال الزيير : اللو نعم ١‏ م 
قال له : أممك ساك ۲ قال ؛ لا + قال : فهذا قل إنصاف ! خر جع حيلة 
رسول الله وصاتم حلاف - الكلام طويل يذكر له مبابعته حطوعاً وغير 
ذلك - قال : فب الزبير من ذلك وانصرف > وأ عائثة فقال > يا أمه u‏ 
ما شبدت .وطنا قط فى جاعلية ولا إسلام إلا ولى فيه داع غير هذا الموعطين ء هالى 
فيه بصدرة ؛ وإلى امل باطل ٠‏ فقاات له : با أيا عبد الله | حددت سيوف أبن 
أي طالب وبق المطلب . وقال له اب : لا والله ما ذلك زعداً مئلك » ولكن 
رأيث الوت الأحمر ؛ فلمن ابه وال : ءا أثأمك من ابن 1نم بمد ذقلك اصرف 
الز بير راجما إلى المديئة على ما حكاء © فقد كانت أحواهم أحوال مرت پر منه 
التحير » بل أحوال من كان بعل أنه ىء : 

وقد روى عن أمير اللإمئين أنه قال في خطبة له لما بلفه شمر وج القوم 
إلى البصرة عند ذكره هم : د کل يدج الأ له دون صاحبه ء لا يرى طلدة إلا أن 
الخلافة له لأنه ابن عم عائشة » ولا يرى الز بير إلا أنه أحق بالأس لأنه حيتن عائشة ؛ 
واه أن ظغروا عا يريدون ولابرون ذاك أبدا لبضربن طلحة عنق الزهر > أو الزبيد 
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عنق طلحة » . تم قال بعد كلام طو بل : د وال إن طلحة | وااز بير | ايلمان أنهما 
مخطثان وما یلان » ورب عا قتله جهھ ول ينثعه ”© علمه » : أو كلام هذا ممناء ٠‏ 
وکل ما ذكر ناه من أمر الزبير يدل على تو بته وندمه , 

قأما طلحة فا نه أعبا به قى الم ركه نهم فأظبر عند ذلك الندم ٠‏ ويروى أن قال 
عدما عا به السبىم: © ندمت ثدامة اكيش لا .*. رأت عيناء ماصامت ا" 
وقال : ه والله ما رأيث مصرع شيخ أضيع من مصرى / الهم خذا لمان متى حتى 
برضی » . وروی أن عل عليه اللام وقف عليه بيد المرب وهو مقتول فقال : 
و يبرهك اطبا جد » . وترحه عليه يدل على نويه . 


وروى أنه قال : « إنى لأرجو أن أ كرن أنا وطلحة والزيير 5 قال الله : 
(وَنرَعْنا ماقي مشداورعم” من غل إخوانا على رر مدقا بلينة ) » , ولو 
لم تكن التوية حصلت منهما لم يبز أن يقول ذلك . 

وروی عن الز بير أله للا نار إلى عار لىأ ساب على قال : د وا إنقطاع لبراه!» 
فال له بسض أصايه : عن قال يا أي عبد الله ٠‏ قال : سممت النى صل الله عليه قول : 
«هالحم ولممار يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى الار؟ » . وعند ذلك للق بأمير 
المؤمتين ٠‏ ثم انصرف . 

وليس لأحد أن يقول : لو كان تالا لوجب أن يمدل إلى على عليه السلام ء 
ولخارب ممه ويصلح «اأقفسده حتى نصح نويه ؛ لأن ذلك هو النوبة والندامة ؛ 
ولأن عدوله إلى حبث لك الأمر فيه كدو إليه وثركه قبتى ودلا الندامة ء 
وإعا جب أن محارب ممه إن طاب ذلك منه . فأما إذا ل أبتشدد عليه فليس ذلك 
بواجب حت يقدح تركه فى التوية . 


. بات > () بت شير‎ ١ لى الأسل‎ )١( 


وقد قال شيخنا أبو على : إن أ كثر المروى عن النى صلى الله عليه فى بشارة 
طلحة والزيير بالجنة يدل على تويتهما ؛ لأنه لا يجوز أن بربد أنهم من أهل الجنة 
فى الال ٠‏ لأن من ستحق الجنة لا يقال إنه فى الجنة >كذلك إذا كان المعلوم أنه بصير 
إلى الثار لا إلى الجنة ء لأن ابر يكون کذ) من حيث يكون فى وقت ا بر فى اهديا 
وف آخر الأمر فى النارء فلا #صل وقت يكون فيه فى الجنة؛ فلابد من أن حمل 
البشارة / على الماقبة » قاو لم يتوبا مما فملاء لم يصح ذلك . قال + وال خعر الوارد 
فى ذلك مما لا اختلاف بين أهل الرواية فبه ‏ فلا فرق بين من أنكر ذلك فيم ؛ 
وين من أتكره فى أبى بكر وعر ٠‏ وفى ذلك إبلال اليشارة . 

وروى أيضا أن الزيير حيث ولى بيعة عار بن ياسر حى للقه فمرض عار وجه 
فرس لز بير بالرمح ؛ ققال : إلى أين أبا عبد الله ؟ فوالله ماأنت يجبان ٠‏ ولكنى 
أراك شككت ؛ فقال : هو ذاك أها الرجل + لقال عار : بغفر الله للك . 


وروی وهب بن جرير قال : قال رجل من أهل البصرة لطاحة والزبير : إن 
لکا عة وفضلا فأخيراتى عن ميرك هذا وتال کا أثى. مک به الى على اله 
عليه ١‏ أم رأى رأيهاء ؟ . فأما طلحة فكت وجهل ينكث الأرض ! وأما الزبير فقال : 
وبك ! خيرنا أن بنا درام كثيرة جتنا لخد منها . وأما توبة عاثثة فشبورة علأن 
عمرها امتد بمد الصنيع الذى كان منها » ولوار عنها ما كانت تذكرء من الندامة حالاً 
بمد حال ۰ فروی عن عار أنه جاءها تفال : سبحان الله 1 ما أبمد هذا من الأمر الى 
عبد إايك ؛ أمرك أن تفرى فى يبتك ؛ فنالت : من هذا ؟ أبو اليفظان ؟ فقال ١‏ نعم ؛ 
فقالت : أما واه ما عامت إلا أنك لقوال بالق ۽ فقال : الحد لله اللذى فى لى على 
لسانك . والمثبور عن عار أله خطي بالكوفة عند الاسننار فل كر عائشة فقال: أما 
إلا زوجته فى اانا والآخرة » ولكن اف تعالى ابتلاک بها لتبتغوه وإياها . 


۷ 


| 1¥ 


لاا 4 — 


وذ کر عن ابن عباس أنه قال لما شة : ألست إا ميت أم المؤسئين با ؟ قالت : 
بلى ؛ قال : أو لسنا أواياء زوجك ؟ الت ؛ بل ؛ قال : فم خر جت بير إذ ننا ؟ قات : 
أها الرجل ؛ كان أمر قضاء وأمر خديعة . 

وروی عنها أنها قالث : لوددت / أنى غصن رطب وأنى لم أن فى هذا الأمر . 
نم يوم الجل . وروی أن سائلا سأل أبا جمفر بن مهد بن على عن عالشة ومسيرهافى 
ذلك الحرب فاستففر ها ١‏ فقال له: استغفر لها و بنوها”؟" وفقال: نسم أما علمت ماكانت 
تقول ؟ كانت تقول : با ليانى كنت شجرة ؛ ياليننى كنت مدرة + وذلك توبة . 

وروى عن المسن أنه قال : قالت عائثة : لأن أ كون جلت فى مازلى من 
نی الأى سرك أب إل من أن بكرن ل عخرة أولآد من رسول الله صل الله 
عليه كلهم مثل ولد الحارث بن هشام وأ کلم . 

وروى عن حذيفة أنه قال : إلى لأعل قائد فتنة فى المنة + ومن البءه فى التار , 
وروی عن عاللة آنا أرسات إلى ألى بكر رجلا من بی جح فقالت : ما من من 
إثباتى ؛ أعبد عبده إليك رسول الله ؛ أم أحدثت بدعة ؟ فأرسل لما ؛ لا هذا ولاهذا ؛ 
ولكن تذكرين بون كان رسول الله عندك فيغر بظفر أسحاب له فخر ساجداً 
م قال للرسول: حدثى؛ فقال : كان الذى بى أمرخ امرأة فقال عليه السلام : ملكت 
ار جال حين أطاعت النساء س قاطا ثلانا ‏ فما رجم اسول الى عائقة كت 
حن بت مارا وکل ذلك ین ما وصفناه من تو تا . وقد كانت وجدت فى قابها 
ما کان من أمير اللؤمنين نو الابل " عند استشارة الرسول عليه السلام > فا کی عنها 
بعد ذلك لا يدل على خلاف الثوية ؛ وإجا كانت تأتيه لهذا الوجه ١‏ ولم يكن الذى 
تأئيه مما بقدح فى إعظامها لأمير اللؤمنين » لأن الواحد قد يمظم الواحد فى الدين ؛ 
وأن كان مم ذلك جد الألم فى قلبه ؛ والغم من يعض أقماله ؛ وما ذكرناء عن عار 


() فى المارة رة (۲) ف الأسل فلم زع) لمارا : بوم الأفك 
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عد ا 


وغيره من الدلالة على أنها ”5 زوجته فى الجنة يدل على تو بنها /رأيضاً على ما بينام من 
قلف طلحة والزيسر. وأما سمد بن أف وقاص ققد نا أله رمى سمه ١‏ وإعا ترك 


وقد قال شبخنا أبو على : إن من قمد عن المرب ممه ول يضيق عليه فلا إ٠‏ 
عليه ولا حرج . وذكر أله عليه السلام ما ضرق علهم فى القءود » بل وسم عليهم 
فى ذلك ا رأى نغور عن ڪاريه أعل اقصلاة ؛ وما روى عنه فى هذا اللاب شل 
على ذلك؛ قال:وإن كان ضبق علوم فى ذلاث فم ١‏ عون ولا ندرى ما بلغ هذا الام؛ 
لأن القدى يمظم قمودمم فى حال تكون الحاجة إلسبا ماسة + فأما إذا كان فى حلم المستغى 
نېم فالخال ما ذكر ناء . وروى مم ذقك عنه ما يدل على الندامة مما لا عفري فى 
الريك و ااا ففد روى عنه سعيد بن جبير أن قال : را بن الدهاء , أا 
إفى لاأساء على فراق الد نيا إلا على غلمأ المواجرء وأن لا أ كرن جاهدت الفثة الباغية 
مع عل عله السلام . وروی جندب بن ایی ابت عنه أته قال : ما ندمث عل ثىء 
كنداءنى أله أن أكون قاتات الفثة الباغية مم على عليه السلام . 


وروی الزهرى أنه لما بويع معاوية قال: من أحق بهذا الأمرمنى ؟ فتال ابن عر : 
إن من ضر بك وأياك عا" , 

والكلام فى حد بن مسامة وأسامة بن زيد كالسكلام فيمن تقدم : وإنها وجب 
التشديد فى ذ كر :وبة طاحة وال بيروعائكة ؛ لذن لمل بعنظم خطلتهم تقدم » فکان 
لا بد من ذكر ما به يزول الم ؛ وما ينبت به المدح ؛ فأما غيرهم من ذكر نا فلاوجه 
نقطع به على أن الذى فعلوه كبير ومعصية ٠‏ ولو بت ذلك لكان يجب الاستمرار على 
ما وجب قبهم لكن الذى يباه فيدل على ذلك . 


الل س ا ا لي ن 5 ت 


)١(‏ فى البارة اهام غير انراد (؟) دال الأمل. 


۹ا 


فأما سعد بن ألى وقاص خاصة ر فهو من العشرة . وا د کو ين 
البشارة يدل على توبته . وأما أبو «ومى ققد كان قبل اتحكم منه بالكوفة 
ما کان : لکن الذى تطبر دنه قعوده عن المرب ١‏ وذلك ##تتمل . فأما ما علي بعد 
اتک فمظيم كير يوجب البراء: لا عالة + لکن شيخنا أبا على ذكر أنه تاب 
بعد ذلك ورجم إلى أمير المؤمنين بالكوفة بعد ما كان حى عنه وخرج إلى الحجاز. 
وفي ذلك أخبار مروية مئها ما روى عن على عليه السلام قال له -- وقد دخل إلى 
الحين عليه السلام يموده من عل أصابئه 2 أشامت أم عاد ؟ قال : بل عائد , 
أما إنه لا منمنى ما فى قلى عليك أن أقول ما سممته من التبى عليه السلام؛ سمته يقول : 
« من عاد مريضنا كان فى رة الله ماشيا حتى إذا قمد غمر ته التوبة » ٠‏ وإن صح ذاك 
وما شا كله من الأخبار فقد أزال عن نفسه ما بستحقه .وإلا فالذم والعقاب لازم له على 
الأمر المظيم اذى ارنكيه . 


وهذه حل كافة فى هذا الباب . 


فصل 


فی بفى مماو بة دوجوب کار ننه 


الذي يناه من قبل أن أمير المؤمنين كان مصياً في حار بة طلحة والز بير يدل على 
صواب ذلك فيا قمله من جرب معاوية لأن حاله إن ل ترد شرك ل زد خيراً . 
وقديئنا من قبل الكلام فى فقه . وأن الشك إا هوف كفره » بنا وجوه فسنه؛ 
وذكرنا أن الذى أوردثاه قلبل من كثير» وكل ذلك بون کونه باغيا ؛ وما روى 
عن الى عليه السلام من قوله لملى عليه السلام : « إنك ستقائل النا كثين والقاسطين 
والمأرقين» يدل على ذلك لان مما ويو يكن 5 لم يكن قا سطاً جائرا. وقد روى عنه 
مايه السلام أنه قال ذلك اليوم : أما النا كثون فطلحة وااز ور وأصصحا مهما وأءا القاسطون 
فهؤلاء » وأشار إلبم » فهم وإن افترقوا فى هذا ىر ققد اتفقوا فى أمهم داخلون 
فى البغي . 

وقول : ( قن بغت إحداعما على الأخرى قنائلوا الى تبثى حى فى إلى أمرائٌ ) 
يدل على وجوب مثائلتهم . وقد استوفينا القول فى ذلك ٠‏ وقلة الشمبة فى أمره نى 
عن نقضه . فان قبل : لو کان أمره واككا 1ا اشتبہت الال فه حتى جرى فى التحكيم 
ما جرى » وذلك يدل على أن الأمر مشنبه . قبل له" : قد ينا من قبل مابدل علي 
وضوح الأهر من جبة الدلائل ولا معتير ا يتصل بالموى والتعصب ء لأن ذلك 
رعا أثر فى المشاهدات ١‏ فكيف فى غيرها ؛ 

وروى عن حذيفة أنه قال ؛ ما الجر رقا بأذهب لعقول الرجال من الفتن ؛ 
فا حدث من الفتلة عا حدث ٠‏ وكان من مماوية من البذل وهل المالاج 


في الدين ما كان » ومن أمير المؤمنين من النشدد ٠‏ وإئزال اكير متزلة 


» الأولى حتف د له‎ )١( 


؟ 


الصغير . والاحثاطفى باب الدین ما کان »تم حصل بوم صة ين ما حصل من كارة القتل» 
مار ذلك سبباً التوقف من بعض والثك من آخرين ؛ ولم محصل ذلك من أهل البصائر 
وَإِنا حصل من أحد رجاين ؛ إما مقار بأيع ١‏ وإما مشيم فى باب ادبن . قلا معثير 
بالقوم الذين ظبر مهم هذا التعبير' ° : لأن المتعالم من أهل البصائر أنهم استمروا على 
طريقنهم بل كان فم من نزيده هذه الأمور بصيرة فكيف رز أن يتسلق ذا 
إلى تصويب مماوية أو التوقف بينه وبين أمير المؤيئين ؟ ولولا أن مساوثه ومثالبه 
وعنازيه أظهر من أن تحصى لكنا نودع منه طرة فى هذا الكتاب؛ لكن اشاياره 
وغلبوره ينتى عن ذفك ٠‏ وإما تكلئنا فى أمن طلحة والز بير ما تكلفنا لأن الشبة 
فيه أفوى » و کل ذلك ین وحن تین الان ققول فى حك إن شاء الله . 


)١(‏ كذاى الأصل 


فصل 
فى ااسكلام على الخوارج 


فی باب التحكيم والبراءة من أمير المؤمنين وإلبات كر مصيبا فيا فمل , 
من ذلك . 

اع أنا قد بنا أن الثمل الحتمل فى وقوعه حا أو فیا » وفى كونه كبيراً 
أو ع إن كان قبيحالا جوز أن يزيل الولاية ولا ei‏ بشن كان لا بت الإماية 
الوجه الصحيح لم ير علد وقوع أمر من الأمور أن بزول عا وجب له إذا کان ذلك 
الأمر بالمنزلة الى وصفناهاء وقد تقصّينا القول فى هذه الطر بفة من قبل فإذا ثبت ذلك 
م جز أن بطمن فى إمامة أمير المؤمئين ,ما كان مئه من الرضا بالتحكير » لأن حال التحكيم 
لا مخرج عا وصفتاه . ْ ٠‏ 

وبعد ؛ فإ نه قد يجوز أن يمل من حال التحكم قبل النظر فى صفته وكيفية وقوعه 
أنه ما وقم على وجه بوجب للبراءة . لأنه او كان كذلك لم نصح أمور قد عرقنا آنا 
فد حت : مها ما ثبت فى قتل ذى الثديةوومنها ما أبت من فوله عليه السلام : إنك 
تقال الا كثبن والفاسطين والمارقين ۽ ومتها ما روى فى باب عدار » وأن الفثة الباغية 
تنه إلى غير ذلك من الآخا ر الدالة عليه . وكان لا جب أن يصح فى قصال ما يدل 
على سلامة الماقبة . وقد با من قبل أن كثعرا 5 من الأخبار عن فضائله المتاوع 
بها يدل على ذلك من حاله ‏ فكيف يصع أن يقال إنها توجب البراءة والحال 
ما ذ کر تاه 5 وهذا عدرل ما يقوله الجبرة : إن هذه الأمراض تم فی الجلة اما واقمة 
منه قبل النظر فى وجه جذها لما ع فتاه من حال القديم مالي . وكذلك إذا عر فنا 
بالأخبار المتوائرة من حال ان الؤمنين أنه من آهل الجنة ٠‏ ف نه ممن جب مو الانه 


فى كل حال إلى غير ذلك ۲ قحب أن / نمل فى اج أن التحكم الذى وقم منه ‏ لال 


ليس يكير › لأن الجع ا اعتقاد كو نه كيرا وبين ما قدمناه من الل قلا : 
وتنم وال © جن الل يفل وبين كرن ذلك كيرا يتنم + والهم بين كو نه 
أفضل فى زماله وبين ذلك متنع + وإعا ينبنى الشبهة بهذه الأدلة من هذا 
الوجه ٠‏ وذاك أن المل بمداولها إذا متم ما تقتضيه الشببة من الاعتقاد وجب 
إبطال الشيبة ‏ وقد بنا من حال هذه الشسبة ما ذكرناه ؛ فيجب بطلان ماد كروه 
فى التحكي . 
وعذء الجة تين أن الكلام فى تفصيل التحكم كالمشغنى عنه بهذه الجلة الى 
قدمناها وإن کا تتكلف ذكر القول فما فإن تفصيله فی الوضوح كالدى قدمناء ‏ 
وليس خاو من طمن بذلك من وجوه ۽ إما أن يقول : إن نس التحكي فى هذا الباب 
کون خطأ من حبث بى' عن شكه فى إمامة نفسه ‏ لأنه لو كان على إصيرة ويذين 
م يكن لحم فى الأمر الواضح الرجال القدين يجوز عابم الخنطأ ٠‏ أو يقول : إن التحكيم 
قد بصح ويحسن ؛ لكنه إذا کان قدحي من لايجوز حكه لكوله فاسقًا غير موثوق به 
فيجب أن يكون عظيا » ومن يقول ذلك لا لو من وجبين : إنه حكم أيا موسى 
وهو فى نفسه غير مأمون للأمورالى وقمت منه ؛ أو يقول من حكه ؛ لسكنه فم إليه 
فى التحكيم من ثبت قسقه ۽ وجمل الم لانم إلا يبماء وذلك ما لا يجوز فى اقدين » 
أو يقول: إنه فوض مالا شبهة فيهإلا”" إلى رأى غيره كان عدلا أو فاسقا وسكي يتخلئة 
ذلك لأمر حيث لا يؤمن منه خلمه مع وجوب إمامته ؛ أو يقول ؛ إن من حق التحكمم 
أن يصح فى الأمر المتردد بهن شيثين يرجم فبيما إلى رضا ا لكين واختارسما 
وذلك لا يتأنى فى الامامة فلا بد من أن يكون خطأ ١‏ ولاس فى جل ما يذّكرونه من 
١ 1۷۸‏ الطمن فى هذا الباب إلا ما ذكرناه من هذا الوجه وما يقارنها ؛ لأنه / لا بد عند 


)١(‏ كذاف الأسل وف الصارة من قبل ومن مسد رك (؟) كذا ل الأمل (۲) كذاق الأسل 


لس لوه س 


القسمة من أن يكون طمتهم فى أصل التحكم » أو في صنته » أوفى صفة الح ؛ 
أو المكين 1 وقد دل كل ذلك في ود منام 1 ولک القوم ذههيوا إلى أن لطا 
الجارى كفر ٠‏ فلما هوا إلى شعههم هذا الجهل أقدموا على ما أقدموا عليه » وحن ورد 


فى ذلك ما يصلم ؛ 


و مام 

قد علمنا أن الإمام مدقوع فيا بتصل بأمر السياسة إلى أمرين + أحدها : أمر الاين ؛ 
والآخن »آمو ا ا دوق كل واكد ما ت ال مق رن اوغا ا 
يالنفم ؛ والآخر ما يندقم به الضرر ؛ وإا نصب هذه الأنور الى د كر اها إذا كانت 
عائدة على الناأس ١‏ لأن ما تخص كل واحد من اجتلاب النفعة ودقع المضضرة بالوجوه 
المعقولة قد جوز له السعى فيه إلا فى مواضم مخصوصة + وإعا براد للإمام لما لم يبز 
للإنسان السعى فيه . ولمن لا يكل النصرف فى منافعه ومضاره » ولا يعود النئم ودقع 
الضرر قبه عل السكافة دون الأعيان الخصوصة ‏ فإذا حت هذه الجلة فلا بد إذا دفم 
إلى أمر يلحق اللدبن يتركه مضمرة أن مجنهد فى إزالته ٠‏ فإن دقع إلى أمرين من هذا 
القيل كال ؛ فإن لم عكنه إزالة أحدها إلا يثرك الآخرء فلا بد من الترجييم والرجوع 
إلى ما يقتضيه غالب القن . 

وقد علمنا أن أمير المؤمنين النزم قتال آهل الشام لدفع الضرر عن الدين والدنيا 
جیما . لأنه عل أن ت رکم على ما م عليه مع تجويز تفاقم أمرمم يؤدى إلى بطلان الإمامة 
وما يتصل بها من الياسة » ويوجب وهنة في الدين لا بعرف غورها وقدر الضرورة 
قيياء فلزمه إزالئهم عا ثم عليه . فلزلك كان عليه السلام لا يقائل إلا عند الضرورة ؛ 
و يبدأ بالنصيحة والدعاء إلى الصلاح والاستقامة ‏ فإذا رأى منم الاستمرار والاصرار 
وغلب فى ظنه أن إزالتهم لا كن إلا بطر يق الحار بة يقدم عل /ر وذلك من سيرته 


٠ کدا ل الأسل ۽ ولمابا « هارا‎ )١( 


YA 


سس ره اسم 


“مروف ١‏ لأنه كان را مدل عن الفتل والقتال عند ضرب من الاحتباط فى الدين » 
وإن كان الفتل أقرب إلى حسم ما يخاف من الفتنة » واله-كى عنه عليه السلام أنه كان 
لا بدأم بقال ولا حار بوم بل يتأنى مهم ١‏ قلا كان يوم صذين أتظر م وجرى عم 
على طريفته + ثم نادى فى أهل الثام : قد توقفت لتراجمرا الحق وللييوا إلى الله » 
واحتججت بكتاب الله ودعوتوم إليه فل ينناهوا ألا وإفىقد تبذت إلك إلى سواء 
« إن الله لا نحي الخائنين » . 
رلا يتأخروا تأخر من بظبر عايه العجز » وقال لمم : لا ماك القوة والشباب على 
الاقدام قبل الاإعداد اتعادوا أن المراد اتباع حك الله راغا به الحق . ذلما دع إلى امار بة 
قال طم : عياد اله ٠‏ اتقوا الله وغضو! السار واخئضو' الأموات وأقلوا الكلام 
ووعاتوا فوسك على النازعة واذّ كررا اله واصبروا إن الله يحب الصا برين . لم قال : 
( الهم لمهم الصير وأنزل عليهم النصر وعظم طم الأجر ( ذه الطر َة من سيأسته 
ندل على ما قلناء من أنه كان ارب القوم على سبيل دقم الضرر عن الدين والدنيا 
ومتعهم من الفساد والفتتة دون اتباع الموى والشبوة » وطلب الدنيا وأعناضها والعاس 
شناء الذيظ ۽ بل كانت هله طريقة مما و ةوا عا به ۽ لأنهم كانوا مم البصيرة أن لا حق 
لم فى هذا الأمر » تابون قروب الخديمة والمكر ؛ ويتوصاون إلى ما ذ كرناء من 
سر قون معاوبة وأنه ليس بأعل لمذا الأعى » وأن اواج / عليه الا مياد لأمير المؤمئين 
عليه السلام . فهذه طريقة كبارمم و وبين رجل من طغام أل الكام جاهل بالأمر 
لا سرف ما الذى يقدم عليه ضرورة كالاله”" للم . 
وقد روى ما يدل عل ذلك ؛ وهو أن غلاما من أهل الثام تل تالا شديداً 


سلا ضيحت سسجت قد :مانم بق سح تن 


(6) ف اامارة عر يف ظاهر , 


+ 


لا واه ولا اقول باطلا . ٠١‏ أ“نى ذاك قط ؛ قال 4 : فمل من تقائل ؟ قال : 
إن ابی نیرون أن صاب لا بصلى ۽ قالواله : و كف يقواون ذلك وهو أول ن 
صلل ؛ وأجاب الرسول إلى المدى , وأ ابه أهل الفران والفقه | فرجم الى إلى أ عاب 
ففالوا له : خدعك المراق ؛ فقال : لا واللهولكته نصح لى. وترك الحاربة . 

وروی أن رجلين تخاميا عند معاوية فى قتل عبار ثقال أحدها : أنا تله ؛ وقال 
الآخر : أنا قله , فقال عرو : إا تختصيان فى دخول انار > سمت رسول الله صلل 
الله عليه يقول : « تال عمار وسالبه فى النار» وعلى هذا الوجه جوز عليهم معاوية لما 
انہر فى سحا به تل عار + فسكان قد ظبر منهم أنمن يقتله على الباطل قال عند ذلك 
عبد الله بن عرو ( إا لله وإنًا إليه راجمون ) معت رسول الله صلى الله عليه يقول : 
د إن عماراً جل الغثة الياغية » ققال معاوية : أتحن تتثاء ؟ وإما قعل الذين جاءوا به , 
لوز ذلك على الفوم لهلهم . 

وما يدل على ذلك عن حاهم كثير ١‏ فإذا صح أله عليه السلام کان يسلاك فى سير ته 
الطر بغة الى ذ كرناعا » ققد صح ما ذكرتاء من أنه لم يكن يه فى محارية القوم إلا ردم 
عن الضلالة إلى الحق وتنوية الدين ١‏ وإزالة ما مخاف من الضرر والفتئة ٠‏ ولم يزل 


راق غار بم على هده الطر ية المحيحة حى حدث أمر /ر التحكيم والسبب فيه ولااب 


معروف ء لأنه لا ضاق بالقوم وظبر أسحابه ‏ علبه السلام ‏ علييم ظہوراً شد يدا شاور 
في الأمر عرو بن العاص فآشار يرقم المصاحف والدما. إلى كتاب اله مر دا بذاك إيقاع 
ا لحلاف بين آ حاب أمير المؤمنين ليفقروا عن الاستمرار عن الحرب ويفثاوا عنه , 
وقد قال أمير المؤمنين طم ٠‏ وقد قالوا : م يننا وین كتابالله» ورفوا الفاغ 
« أءا واه ما اكناب ير يدون ؛وإن هذا مم لمكيدة  »‏ وقال لأصصحابه: افوا الله 
وامضوا على حفاكم وصد فك فإن القوم ليسوا بأ حاب دين ولا قرآن ١‏ وأنا أعرف 
بم ملاک وقد م أطفالا ررجالا . كارا شر أطاثال وشر رجال ؛ إنهم والله 


جت وول ن 


ما وفعوا المصاحف ليسارا بها وإعا رفعوها خديمة ودهاء ومكيدة فيرف" عند 
ذيك أ ابه . 


واختلف قوطم رصار ذا شموة على بعضيم ؛ لأنه کان فى جملتهم طبقة برجمون 
إلى الزهد وكثرة الصلاة مم قلة الم وفيهم من سلك طريفة الننا كالأشعث بن قيس 
وغيره ٠‏ فصار ذلك شبهة على الأولين » وعنزلة الشبهة على الآخرين . وعل عليه السلام 
أن العذر الى عدون عن هذه الشبهة وعن هذه الطر بقة لا نكانى هم فى مناجرّة 
القتال فازمه التوقف عند ذلك ؛ وعلى هذا الوحه قالوا له عند ورود هذه الشمة : 
-والأشير يمد فى القائلة ‏ رده وامنعه من القتال ؛ قأرسلإليه أن أقبل إلى» فأرسل إليه 
الأشتر : ليس هذه ساعة ينبغى أن أزول فما عن موضمى ؛ فقد رجوت أن ينتح الله ؛ 


١ ١‏ فارافمت‌الضجة وعلتالأصوات من ناحية الأشير , قتالوا له عليه السلام : مار لراك إلا 


قد أمرته أن يقاتل ١فقالى‏ عليه السلام ؛ من أينذلك ؟هل رأيتءونى ساررت الرسول ؟ 
أل كله جرا ؛فأذام ذاك إلى أن ابوه فى خلاف المشاهدة ؛ وبلغ من الأ أن 
بض القوم قالللأشتر: أتحب أنك ظفرت هنا وأمير المؤمنين مكانه يتفرق عنه 
الاس وسلم إلى عدوه أو يقتل ء فقال الأشئر : لا والله ٠‏ وقال عند ذلك : 
يا أل العراق » يا أهل الذل والوهى ‏ أحين علوت القوم وقبر جومم خدعوك برقم 
المصاحف ء فةد واللّه تركوا ما أمر الله فما ؛ وقويث عليهم الشببة بكثرة ما رأوا من 
اتل ٠‏ فإثهم لا قتلوا جملوا يننادون وأكتنا ا جرب وتحن لا نرى البقاء مع الاسستمرار 
فوادعوا ب فلا كثر ذلك متهم قويث الشسبة + واجّهد أمير اأؤمئين وكار الصحابة 
أن بر برها ادر التحكير واستمروا على الاجر قم يتم ١‏ لا نه روى عنه عليه السلام 
ما قدمناه من بيانه ؛ ودلالته على أن ذلك مكيدة. 


وهه 


)١(‏ لذا فق الأسل 


١ كه‎ 


وروى عن الأشتر أنه قال طم كيف يتم الاغترار برفهوم المصاحف وقد تركوا 
ما فيها وما أنزل الله تمالى فى كنا يه 1 وقال لهم : قد حست اتح والنصر تأمراوق 
غدوة . قالوا ؛ إذاً تدخل فى خطبئتك , فال : لخد وى عنم وقد قثل ul‏ 
وقراكء عل كانم 2 بن كتتر تقاناون وخبارك مقتولون ؟ فإ نتر كذك 
وأتم " الآن ا اتال مرطاساون ۲ إن 3 الآن محقين فتلا ؟ الأين 
لاتنسكرون فعلهم وكانوا خيرا ما ن یکر نوا" فى الثارء ففالو! عند ذلك قول 
من بل اداج ؛ الام فى الله ١‏ وندع اناكم ل .ا لا اولك ولا ماعات + فقال 
عند ذاك : خدعه | ماخد ونم با ابال ماماو د ركنا اظن صلاتي زهادة فى ادنا ؛ 
وشوقا إلى لفاء الله . 


وروی عن ابن عباس أله قال : يا قوم ؛ إله بكرم ساوية فلا تمتلئرا 
واسشمروا ۽ فل م ° التبول ؛ ولا زالت الشبهة بطر بفة فة الحا يج ولأ نه قد روى 
علوم المسكابرة والماندة والممارطة التاسدةء لأب ررى عن بصم أله قال : دعو تام 
إلى كتاب الله فردوء علينا فنا لام . وإنهم الوم دعو ا إلى كتاب اه قرددناء علههم 
حل طم هنا ما حل لتا مثيم وقوى بن بوتي على هذه الطريقة ؛ ورأىي أمير المؤمئين 
فت أن الامتير ارغل ل يدر وا ن طريقة اجاج لا تفم ولا تزول 
ما الشمة ١‏ وأن إزالة ماقم من التنازع والاختلاف والفشل غير مكن . عند ذلك 
ل خر ا في الرأى من وجبين ؛ أحدها : انصراف من غير کم > وذالك عا عظم 
مر ره فى الدين ؛ أو الت بم ١‏ والضرر فيه أقل ويرجى ممه عود الأمر إلى الصلاح ء 
الذلك رضى ,التحكير ؛ وكل أمر من الأءو ر يرنجى دم المضرة لا يجب أن يكون 
جما إذا زالت ا أوزال الخوف مها ۽ وليس لأحد أن ينول : إن كان هذا 


1 ا 2 اپآ 5-6 1 م ¢ | اذا فى الأسا وہ ہا م 


م 
(۴) مر ار ١آ‏ کی epic it}‏ 46 ). 


IAN 


س اول نم 


التحكي حا نه فس أن كرق ا او ات الخال عال عرورة ال ود ا 
ا منه الر ضا به لدخع ما د كر اء من المشرة ؛ رلأنه ظن أله أقرب الوجوه 
إلى زوال الشمبة عن النوم ؛ وقد كان على ثنة من أن كاب الله لا يقتفى إلا إلبات 
أمره وزوال أمر القوم ورطى بذاك وخاف إن لم برض به من فاد فى أصعابه 
رلا بتلافی"" ٠‏ لأن الذين طلبوا ذلك كانواأ كثر عدا وإن كانوا أقل نصرة › 
| واعله خاف متمم عل أهل الإصائر ٠‏ فإذ اجاز له عليه اللام أن مارب أهل الشام /رلدفم 
ضر رة من الوجه الذى ذ كر ةا حنى لولا ما #اف من المضرة على الدين والديا مهم 
ا حسن أو قصد إلى عار بهم فكذلك إذا حاف فى أ حابه اأضرة والشهة ومكن 
ضرم من + ض با ليل أواجب عليه من اا أن برئى عند ذلك عا ولا هذا 
الفمل قمر ما كان يجي الرضا به ؛ لأن الواجب على الامام الذى اقم للدين والباعة 
أن باك عند هذم العوارض أقرب الوجوه إلى زوا ما اف على الدين والديا ؛ 
فإذا قدر عليه السلام أن أقري الوجوه واللال ما ذ كرنا إلى زوال الفساد الأى هو 
آم إليه من فاد أعل الشام وزوال المضرة الى هى أقرب إليه من مضرتمم الرضا 
باتحكيم أن يرغى ذلك ؛ لأنه لو لم عرض به لم مخل حاله من وجوه : إما آن 
تمر على مناجزة القوم و حال أسمابه فى النثل والقتور ما د كرتا وذلك مسر » 
أو مارب من دخلت عليه الشيبة من اا به يأهل البصائر وذلاك حظور عنده 
إذا أمكنه أن يردم عن شبيهم من غير هذا الوجه ٠‏ وإذا كانوا غير منابذين له » 
أو ينصرف عن القتال أملا ٠‏ وذلك أعظم مشرة من الرضا بالتحكى من وجرم 
كثيرة ٠‏ فل ببق فبا يقنضبه الرأى والحال هذه إلا ما ذكرناء ۽ فإن قال : أفيسوغ 
ما ذ كرموه الرضا ٤ا‏ يقس + قبل له : لم يقل إنه قبيح فيصح ما ذكرت» ؛ 
بل هو حسن + فإن قال : إن کان حستا جب أن بحسن فى كل حال . قيل له : 


و1 داق الال : 


س لا س 


لا جب ماد کله ١‏ لان رار اة ال كر و عير ذلاك جس عند الا كرام وجوب 
افر ولا سن فى / سائر الحاللات وقد نا أن ما الةصد فيه دقم فم المضرة 
لا جسن سم زوها ؛ وه_ذه طريقة ثانة فى المقلات والسمميات . فلا رجه 
ا سألوا مته , 


إن قبل 3 اش التحكم ف أمرء و القوع وی Ke:‏ ق ا ای ولى أنه 
لاام لأنه إن کان ع اھ در وسن فك و جه د الک E l4‏ سا له 


it‏ على 03 حال 1 واف ۳ كر وه من 11 الكثر 


قبل له : لو کان ذا مما بدل نلاهرء على ما قله ل بدل ذال الا اذا كانت 


مال أحر ال غر حکه :لان که الكةر 2 الاختيار تدل من سال اکم عل 


اعتقاد ذلك ٠‏ وهم الإ كرا لا تدل عليه ء ودلالة هذه الأءور عو دلا 
الذى ,ا يدل باختيار قاعله ٠‏ ولا عتم أن يتغير حكه عا يقترن به من القرائن ؛ 
فن أبن أنه يدل على ما ذ كر موه ٠‏ وقد فهر ين أا به عليه الام ٠١‏ فار ؛ 
هدالو اك كته دالا على الشاك ¡ فكف وقد عامنا أن لا يدل على ذلاث . 
ينه قد يوز أن ری باأتسكم لازال الشمة عن فاب يره وان کان على ٿه بين 
ونصيرة ١‏ وجري دا لى با به ری عا ينمل من الااغارة وال ور 
به ا لااذا شا كرن نكن لاز الشببة عن لاتير ١‏ فا لى يكنم من لله فى باب 
الت نكف جور ا بو مما على ا المؤماين عليه الام أله رى بذلك الشك 
م أن الع عله أن شاهده ؛ ولا من جبة العم ضرورة بأنه کان على بصيرة 
وبين + وقد کان بغابر »نه فى ذلك الوقت ما بن ذلك من حاله ۽ فلو کان الأءر 
فى دلالة التحكم ٠ا‏ دكروه لكانت هذه الأحوال ماز كلام تفل بسكلام 
ف أنه غير لاه 


ااي 


١ ١ 


0-7 ١+ + - 


فان ابل : إن النحكم 2 002 اسم لأنه تضون ار فا ا 2 4 الى كان من 
ابات وق .دولا بد فن ان ڻ بك رن كر أدرخها 1 با لاء ف الر ا ا ال ق ل غوالة ۽ 
قل له : هذا إن كان عله السلام ورذى”'' كما مطلقا ١‏ نأا إذا كان إا رى 


Fe‏ لا کاب دون حا : وقد اتا أن - تاب لي يكون اليه a.‏ ا ايل 


صار ااتحکے لا يتفي إلا ارما بالق 


و بد ١‏ فلو صم ما قالوء اوجب أن لا سن من الاءام أن بولى حا کا وأميرا 
مع ویره أن ج بالطل بان يقال : إن توابته إياء نفتفى ارا بالحكم فإذا بطل 
ذلك بأن يقال : إما نوايه أي f=‏ باا_ کناب وااسنة فلا يأزء هذا القول وجب دل 
بطلان ما ذ كرو ء فإن قال : إها”"' حك بالكتاب فا الحاجة إلى الما كين ٠‏ قبل 4: 
لأن الكتاب لا ينطق بنفسه قلا جتنم أن اکم من بظلير عافيه من دلا الق نه 
ودلالة الباطل فيزيل . وقد كان عليه السلام عا بأن الكتاب لا يقتضى إلا إثبات 
اء ره . فان قيل :الاس الماك قد يجوز أن يفاط إذا تمل الكتاب وتصور المق فاماذا 
رى بذاك ؟ قيل ل" : لو كان ويز ذااك بعال التحكيم لوجب بطلان تولية من جوز 
الناط عليه ١‏ على أنه يقال طم ؛ إذا كان إءا رفي يحكبما فى أمر مخصوص على وجه 
مخصوص ٠‏ فإن عدلا عن هذه الطريقة صارالذى يأتان به عتزلة أمر «بتد! هلا يؤثرء 
ومكون وحوده کدمه ؛ وتصير [ رعق ولا مر أفحكم فى غير ] ؛ وه_ذا لا كع 

ن مه النحكيم » على أن الأمل فى التحكم ما ورد به الكتاب فى شقاق الزوجين : 
لأنه قال 519 ن أهله وکام ن أهلبا ) فأر أعالى بالحظين فى ذلك ٠م‏ 
وين ان بر يدا إسلاءا أو اقساد" > وقول امال ( إن برها إصلاحا بوذ اله 


(1) كدان الأمل ٠.‏ (» )الأول حتف (له) (۴) كذاق الأسن 
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د دمو سه 


ينها ) لأن ذلك يدل على تحويز خلافه ١‏ ثم لم عنم ذلك من حسنه ؛ وكذلاك القول 
فما كر ناه ١‏ وإها نلتمس / بذ لكقرب الإصلاح » لأن الغالب عند الشقاق أن توسط 
الحسكين من جبتب! والرضا عا قان عليه أقر ب إلى زوال اتاق وعود ااصلاح 
من أن يتوليا هما بأنفهما الناظرة وأمر تعالى بذك ادقع الضرر ء وعلى هذا الوجه 
سلك أمير المؤمنين فى التحكم على هما فسانا ؛. و5 أن المسكين من جهة ازو جين 
لو رضيا نسكون المرأة مطاقة أو زوجة لفيره لم يؤر ذالك فى سسحة التحكيم ٠‏ بل جب 
أن يفال : إنهما عدلا عن الوجه الذى وقم التحكير عليه ٠‏ فكذاللك الول فيا مله 
اکان من خلم امو الزن وعدا بيات 

فإن قيل ١‏ أليس من جمل حكا فى أمر من الأمور فقد جمل حا کا فيه وقد بنا 
أنه لا يجوز تفو بض الحم إلى الناسق كك لا جوز تفويضه إلى الجاهل ؛ فسكيف جار 
أن يم فى دين الله من ليس بمدل ۰ رملا دد ذلك عل فساد ما رفي به من 
التحكيم هذا الوجه . قبل له :قال شيخا أبو على :إن الذى بيناء فى الشرع أنه لا جرز 
أن يولى الما م المتملق باجتهاده ورأية إلا المدل الصالم ١‏ قأما ما لا يتملق بالرأى بل 
حصل فيه النغيير ؛ وبين فيه الوحوه ؛ فن أين أن الحم قد أوجب من أن لا بد من 
كرله عدلا مم علمنا بأن من هذا حاله يمنزلة الؤدى لارمالة الخصوعة أو الق بوكالة 
ممن إلى ما شا كل ذلك . 

قال : ولم بت أنه عليه السلام حكر قا ٠‏ لأن الذى كان من قب أو موسى 
ول يشبت فسقه ؛ لأن الأمور النى كانت مله لا تقطم بكوتها فقا فا حم إلا عدلا . 
وأن حم معاوية من لبت فقه ولیس علبه فى ذلك عيب إذا لم برض وقد يفم الشقاق 
ين الزوجين فشكون الزوجة ذمية قترذى بذْءى » ولا يكون على الزوج فى ذلاك عيب ؛ 
على أن الذى دعاه عليه ال_لام إلى الرطا بااتحکے دعاه بمينه إلى الرضا تحکم 
أبى مو سی قل يفعل ذلا عن اختياره » وإعا قعل الغ ورة ؛ وقد تقل عنه عليه السلام 


(1) الأول نى نه 
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.أ ندل على ذلك ؛ ل نه / اراد أن لمعت افك الله بن عباس فال الا بن کاس 
عم أهل ان ل ترضى إلا ر جل من اهل ان ۽ حي كال عند ذلك : فا ی أبعث 
بالأشتر فو الى » فقال الاشسث : حكر مة الاش طر حتنا فيا من فيه ؛. اث رحلا 
م مختاط نا ؛ واختاروا أيا ءوس رعبّنوا عليه لأنه كان قاعدا عن صر ته واهار بة 
na‏ وقال هم قد ر موک حجر الارضص فد عو رهيم بفلام نياك فر شس ١‏ فا بوا 
عليه فى ذلك وأداه خورف زبادة الفساد والشببة إلى الرضا . 


فإن قيل : أقد روى عن جماعة من أصهابه ألم القسوا المدرل عن الک 
إلى المناجزة ٠‏ وقد روى عن عدى بن حالم أنه قال : إن أهل الباطل وإن كانوا 
لا بقرون فإ ف لقتل متا عددا إلا وقال مهم مثله وحن أمثل' بقية : وقد جزع القوم 
وايس بعد الجزع إلا انريد فتأخر القوم ؛ وقال الأشتر : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن معاوية 
لا خاف له من رجاله ؛ فلو كان له ثل رجالك ل يكن له مثل صبرهم فاستمن باه . 
قبل 4 :نه ليس بواج عل الاعام أن يقلد فى الرأى غيره » وإعا يلزمه أن يعمل 
عل قدر اجتهاده ولا يلزمه ترك اجنباده لاجتهاذ غيره + فلا يصح ما ذ كرعوه . 


وقد روى أن الأشعث بن قيس قام عند هذا الكلام من بين أكعابه عليه السلام 
«غضباً وتكلم عا يدل على الك ؛ وأن الفوم قتروا عن المرب وقلت بسائرمء أل 
عليه السلام أن الأولى ‏ وقد اثنبت أحوال القوم إلى ما اتنبت إليه ‏ الرضا ا يؤدى 
إلى ترك الحرب وتأخيره ء لأن مناجزة الحرب لا عكن بالعدد الفليل » وقد يجوز أن 
يقال : إن رضاء عليه السلام بال سک لم يكن إلا لبتمكن من إزالة الشمبة عن إاقته » 
ررأى بأن إزالة ذلك فى الوقت بتعذار ؛ وأن مخالفتهم فعا رأوه من الاك م صر قوم 
عنه أصلا فضلاً عن اسماع حمداجة ولاه ؛ فأجاب إلى ذاك » وعىيهه ما فناء دون 
س التحكيم لأن / ذلك عن فل فى الدين ١‏ لأن أحدنا لو استدعى إلى الدين 


0 


( )کنا لن الأمل » وامايا ( عدد) زع الأول عنف (له) . 
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مخالفًاً لاسن منه الرضا ا يؤدى إلى لزومه الجإاس مدة وماع الحجاج واليان ٠‏ فمل 
هذا جرى التحكي من أدير المؤمنين وصرف الال به إلى مدة ولم يكن يظن بأبى 
*ومق مم به وتقتبه فى الدين أن مخنى عليه اللأعس مع ظپوره . ولا أنه مخدع 
فى الأمى الواضح فرطى بذاك + وكان عنده أن الرضا بذلك أولى فى الرضا وأقرب 
إلى رد ما جاء من" قلو ب القوم هن الشمهة؛ وأراد بذاك أن ينمكن من يمد من معاودة 
الفوم ومناجزة المرب » فرقم الأمر بخلاف ماظنه » فمار العيب على غيره دونه ؛ 
وذاك عنزلة توليته عليه السلام من ولآء من أخطأ وأقدم على ما لا يجوز . 

وقد قال شبخا أبو جمفر الاسكاق مايدل على أن أمير المؤمئين ل برض 
بالنحکم فى المقبقة ١‏ وإما أظبر الرضا لخرف الفتنة رروى عنه أنه قال طم : 
«لقد أميت أمير الرمنين وأصيحت اليوم ا ٠‏ وكنت أءس تاها تأصبحت 
البوم مهيا ٠‏ وقد أحبزتم الإقا. ولبس لى أن أحملم على ما كر هون » . 

وروى ما يدل علىأن التوم أظبروا الرضا بذالك ؛ ولم يكن قصدم حم الحكين ؛ 
لأن قيس بن سعد قال لأهل الام : قد دعوكرة إلى ٠١‏ عليه انلام .وم يكن لير جم 
أمل المراق إلى عراقهم ٠‏ ولا أهل الثام إلى ثامهم بأبر أجل منه ؛ وأن يحم 
ها أنزل الله تعالى , فالأمر فى أيدينا دونك ١‏ وإلا تحن نحن وأ أل . قال : 
وقد كانت الثمهة ودرام التتال وكثرة التتل أورئتهم فلا ؛ فأئر فمهم رفع المصاحف 
وما کان ءن الوم علد ذلك . 

وقد روى عن عبد الله بن عر أله وقف بين الصسّين فقال ؛ يا أل المراق , 
كانت بنا وريس افوقو فإن نكن لادين نند واس عذرنا ؛ رإن تكن للد ليا فد 
أسر فنا رأسرفتے ؛ وقد د مونام إلى ما دعومو اإليه فأجبناك » فاغتدموا/رهذء الفررصة 
النى اله أن يعيش برا الى وببشر بها القثلى » ومثئل هذا الكلام إذا سادف قاو 
خاستها الشحبة تقدر "ا يها اليل فوقم التحکم على هذا الرجه . 
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رر عن أب لوان أن صرح طم بذك البوم فةال : ست أحكم الرجال 
ولكنى أح الكثاب » وإن حكوا به قبلت منم ٠‏ وإن لم حكوا ل أل ؛ وعذا 
يدل على ما قدمناء . قال: هم أنه نظر إلى أهل البصاثر . وقد حدث ما حدث؛ فإذا م 
فلل لا مور عن خالفيم: فواد عهم لله الأفصار : 

وروی أن سليان بن صوحاء قتل مضروبا وجبه بالسيف عند كلام الئاس فى 
الوادمة فنظر إليه على فال عله الام : ( فلم من قى تبه وعنهم من يندظر 
وما بدلوا تبديلا ) فأنت من طم يدل وم ينتظر . ققال له سلمان : واللّه لفد جنشت 
أن لأس أعوا نا ولان بعر دوا إلي أمرم الأول فا وجدت إلا قايلا 

وقد روى عنه عله ال لام ما بدل على أله قد رضى بذقك ١‏ لأنه خاف لو ناجرم 
ا لجرب من انقطاع نسل رسول الله صلى الله عليه . 

وقد روى عنه أنه U‏ رجم من صفين وقربمن الكوفة أنه قال جو ايا عن خطابي 
دی عيبه فيا اقدم عله ؛ لامد مت بالا قدام على الهو م وکت ا فى 
عر الديا فظرت إلى عذين وقد ابتدرالى - يمنى الحسن والحين - ونظرت 
إلى عدين وقد ادمان - بی دد بن على وعبد الله بن جعفر س فقات : هذان 
إن هلكا اطم نسل رسول الله من هذه الأمة فكرهت ذلك ١‏ فأشفتت على هذبن 
واللّه على أن لا احفر حربا وها مص . وكل ذلك يجرى مجرى المذر فى إقاباره 
الرضا باانحکم » ولو م بثبت إلا لاجد من هذه الوجوء لك فى حه فلكيف 
وقد أجممت أجم وهو مع ذلك يظبر الذم لأصحايه فيا أنوه من سبب الرطا بالتحكم . 

وقد روى عنه أنه قال بومئذ : اقد فام فمل معشمت قوام الدين وأمقطت 
منه وأووثت وهنا وذلة ى فى خطبة عاويلة ذمهم فا وفى عدوم عن المقائلة 
عد رقم المصاحف . م إن القين/ر حلوء على إظبار الرضا اکم بلغت مهم الند'ءة 


) کدی الآصل . و ااا م ) و ا و اسن راا واد‎ ١١ 
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وم أصحاب البرانن إلى أن قال ضرم : كفر " وكقرت فل بر ضوا بالشية الأول 
مع عظم ما فما من الأضرة حى عداوا إلى ماهو أعظم ٠م‏ و فارقوا أمير المؤمنين . 

ويقال مم بلغوا اثنى عشر ألما وأنوا حروراء ونزلوا هناك وأمروا على أنفيم 
أميراً ورأى أمير المؤمنين أن قتالمم أوجب الما بافه عنهم الهم وستمر طون الناس 
بالسيف والفتل . وأنهم يتتلون الأمائال فضلا عن البالغين ول يقدم على مار بهم 


إلا بعد الحجاج والبيان ٠‏ وليس فبا تكلم به القوم أجود ولا أبلغ مما أوجبه عليه السلام 


علبهم وأورده ابن عباس لا أنتذء إابهم فا نه قال عليه اللام : من زعپن ؟ قالوا : 
اين الكراء ٠‏ فقال : ما أخر جم من حكنا ؟ قالوا : حكرمتي يوم صفين ١‏ قال : 
نشدت الله أنمدون أنهم حين رفموا المصاحف قلت 3 وقد طبنم ا اخ 
إلى ذاك ٠‏ إفى أعل بالقوم نكم . إنهم ليوا بأ حاب دين ولا قرآن ١‏ وقد صحبتهم 
وع قتہم أطنالا و رجالا فامضوا على - وصدفم فإنهذء خديمة ودهاء ومكيدق 
فرددتم على رأبى وقلع :لا بل تقبل مہم ؛ ففات لل : اذ كروا قولى اسک وسسصبتكم 
إياى ؛ شا أبيتم اشتر طت على الحكين أن تحبا ما أ حياء القران؛ وعيةا ما أمائه القران ؛ 
فإن حكا محکه فیس انا أن نالف ء وان آيا فحن من حكبما برا. ٠‏ قبل قام إل“ 
وغل منک ققال ؛ يا على ٠‏ إن هذا الأمر أمر هه فلا نح الوم م قالوا : لا ء قالوا : 
فأخبر نا . أفن المدل كير الرجال فی الدماء ؟ قال : إنا لم تح الرجاا ل واا حكنا 
الفرآن . وهو خط مسطور بين لوحين لا باط حتى يتكلم حکم 
أءا امونى وعدنو جنتمونى به متريسأ وقام :الا تر فى إلا به وقال عليه السلام : حبرل 
TE‏ 00 : فقد 
سارعتی وهو مل ل 0 

فى إرساله أنه كان عدلا ب قالوا : قير نا عن الأقل ءلم جملته یتنا وبينهم ؟ كال : 
لبعإ الجاهل ؛ وبتثبت الد وامل ا بصلح فى نلك المدة بين الأمة . 
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وقال عليه السلام : لو أن رسول الله صلى الله عليه أرسل مؤْمنًا يدعو الكفار 

إلى كتاب الله فارئد على عقبه كارا . أ كان بضره عليه السلام 1 قالرا: لا ؛ قال : 

فاذنى إذا ضل أبو موءى ولم أرض كرمته ! وقالوا : أفرأيت كابك ياسيك 
وامم أبيك وتركك اانسمى بإمرة المؤمنين ؟ قال عليه السلام : دار" أمر الحد يبية 
کنب النى على الله عليه : هذا ما صالم عليه تمد ر سول الله ؛ فقال أبر سفيان وسبيل 
ابن عرو : لو أفررنا بذلك وشهدنا به ما قائلناك ١١‏ كتب باحك واسم أبيك ؛ ققال 
عليه السلام : ١‏ كتب ممد بن عبد الله فن ذلك لايضر نبوتى شیا وكتبها رسول الله 
لإابائهم فكتبتها أنالابائهم . قالواله : صدقت ويقيت خصلة واحدة ١‏ وهو أا قد 
عابنا أنك ل ترض کہم حتى شککت فقال عليه السلام : أنا أولى بأن لا أك 
فى دين أم النى صلى الله عليه ٠‏ وقد قال اله لنبيه : « قل كأنوا بكتاب من عند الله 
هو أهدى منهما أتبعه إ نكثم صادقين » أدل ذلك على شك اى فيا هو عليه حتى 
قال هذا ۽ قال : قال ابن الكواء :خصمتنا ورب الكدية وأنث امل مثا با صنعت 
فتال عليه السلام : ادخلوا مصرك حم الله فل ترح حى دلوا عه 
المدبنة وقال طم ابن عباس وقد احتج عليهم بقول الله : « محم به ذاو" دال منج » 
وبالحكين عند الشقاق ٠‏ فقال : لا يعدل عمرا وأبا موسى فال هم : قد قال الله 
تعالى : « فابيكوا حا من أهله وحكا من أعلبا » أرأبت لو كانت أأرأة مبودية قد 
اختارت حكرمة أهليا وهم غير عدول وقالوا كه : كيف تجوز الموادءا وقد أزاها 
عند لبور / الاسلام رعاو أهله » فأجاب بأن سبب زوال الموادعة القوة ١‏ فها قوى 

الاسلام وكثر المد امون زالت ‏ ومتى اختلفت الكامة ورجم أهل الق إلى فلة جازت 
الموادعة كا جازت هن الرسول علبه اللام قبل المحرة. وقالوا له : إن الحم الشلاهى 
يجب أن عفى ولا بتوقف فيه كجلد ازالى وحد السارق فلاذا توقفتم فى الإعامة 
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وحكتم الر جال . ذثال طم عند ذلك : إعا يجب فيا لا شبية فيه عند أحد ١‏ فآما عند 
الشبية ققد تجوز التو قف ٠‏ وأن الباغي ۳ ن الفر يقين معاوية وأ عا به عم قد #وز فيب 
السبية ٠‏ فلزلاك م التحكيم > وهذه اج أين (a‏ نورد 0 الفو م 


وقال شيخنا أبو على : إنه عليه السلام إا يطعن فى نحكيمه بأن يقال : حك دين 
الله قامعا , لأنه كان ستفد فى أى موسى خلاف ذلك ران كن كعد عن تصرته › 
واا اران عرو به کالشرط فى حكه ٠‏ کان که بالكتاب شر ط فى حوازه عليه 
فل حك فاسقا على وجه ‏ و بين أن التحكير ٠‏ ن الزوجين إذا حن مم عابنا بنا عو 
الظالم فغير متام فى باب الزمامة وإن علدنا المستدق لازالة الشببة عن الغير ‏ 


وهذء الجزة كافية فى إبطال قولالخوارج وتملقيم بالتحكم وما قد منا من كسمية 
أل ى صلی الله عليه فم بار وسن الدن وغير ذلك يدل على فساد طر يمم ١ ١‏ وإعانى 
الخوارج ساثر مذاهوم على هذه الشبرة فيا بتصل بالامامة ١‏ وعلى شببة الوعيد فما تسل 
بالتكمفير ١‏ وقد بسا فساد قوشم فى الوجيين فلا وجه بعد ذلك للتشاغل بفروعهم 
ادخولا نحت سار ما قدمناء ؛ وبللّه التوفيق فى هذا الباب , 


الكلام فى التفضيل 


اا أن الأمر الذى قدمناء يقتضى أن اكلام فى التفضيل رالا فضل على القطم 
لا بدخل فى باب التعبد ٠‏ لأن ذلاك لو احتيمج إليه اكان إا متاح إليه للإمامة ؛ 
وقد بنا أن الذى هو شرط فى الامام أن يكون أفضل أو كالأفضل فى الظاهر دون 
القطم > ومن جبة المقل لا جب أن دل ذلك » کا يجب أن نسل تيور الثىء من 
غير ؛ لأنا قد بنا ما لأجله يجب معرفة ذلك ؛ وأنه غير موجود فى القضل والأقضل › 
وإنها نيز القول فى ذلك للا الختلف فيه الاختلاف الشديد ؛ وحن فين القول فيه 
وكيفية الخلاف فى ذلك ؛ وبين وجوه الفضل ؛ ونذك کلام من بول بفضل أمير 
المؤمنين ٠‏ وخالفة من يقول بفضله قطنا أن يقول بفضله من جبة الأفمال الظاهرة ؛ 
لأن الذى عمل كتاب الموازنة يدل كلامه على المذهب الثانى ١‏ وإن كان ليتنع 
أن يكون فيهم من يستقد فى ذلك أنه يدل على الفضل قاءا ونوجز القول فى ذلك لان 
لا خاو منه كنا بنا ؛ وقد يقضى القول فى ذلك شيخنا أبو عبد الله . 


يال 


فصل 
فلي ذكر جملة من الخلاف في هلا الباب 

المشبور من الخلاف فيه فول من يفطل أمير المؤمنين عليه اللام على غيرء ؛ 
وم على فرقتين : من يفضله قطما للنصوص الراردة أو للنه أن وجره الفضل أ كثر ۽ 
ومهم من قول بذاك على مابقاضيه الظاعى من الأمارات والأغمال ؛ وقول من قول : 
إن أبا بكر هو الأفضل ؛ والنالب من حالم أنهم يسلكون » وكرنه ‏ أفضل هائين 
الطر تين ؛ لأن أدلتهم :دل على ذلك من حيث يستدل يعضوم بالتصوص ٠‏ ويعضبم 
بذ كر وجوه الفضائل . 

وقول من يقول بالتوقف ؛ وم على فرقنين : منهم من يدل كلامه على أنه بقطم 
على نساوى فضلهما وها الأفضل © ومنهم / من يف وقوف من لا دلبل عليه ومن 
رى أن الظاعى من فضائابا التارف . 

فأما من يحكى عنه أن العياس بد الرسول أفضل لخلافه شاذ ذ كره ابن أبى التلج 
عن سميد بن المسكب وحكاء أبو عبان الماءظ عنه أيطأ ؛ وهو مذهب الدويدية . 

وأما قول من يقول : إن أفضلهم بمد رسول الله عمر بن الخطاب فهو أيضا شاذ , 
قد حكاء شيخنا أبو عمان في رسالته الاطابية . وذكر عن فرقة أنه الأفضل بمد الرسول 
مل الله عليه . 

وحكى ابن أب الثلج عن ضبة بن صن أنه قال : با بحن جاوس فى المسجد 
فتذكرنا أا بكر وعمر مضل بمضبم عر على أنى کر وشيخنا أبو على ادعى 
الإجاع بخلاف ؛ وأن أحداً لم يقدم حمر على ألى بكر ولا قدم غير الأر بة 


من الخلفاء علييم . 
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هذا جملة الخلان فى الأفضل بمد الرسول عليه الام ٠‏ م اغناف من بعد من 
قال إن أيا بكر أفضل يمد الرسول عليه اللام ؛ لهم من قال : تم بعده عمرء ثم بمده 
عمان ۰ ثم على ۽ ومهم من قال : ثم عر ء ثم على ١‏ ثم مان على ما حى عن واصل 


ابن عطاء وغيره . 


وشيضنا أبو على يقول ؛ لم تاف قول «ؤلاء فى أن الأنضل بعد أبى بكر ممر + 
ثم اختلنوا متهم عن قدم عجان ؛ ومنهم هن قدم امیر المؤمنين ۽ شمن كان يقدم عمان 
فا روى عنه الاسن البصرى وعرو بن عبيد وكثير من المرجئة وأ كير اعاب 
الحديث ١‏ وروى ذلك عن هدر ؛ ومن فضل علا على عيان واصل بن عطاء . 
ولذلك كان يندب إلى النشيّع ٠‏ لأن الشيعى فى ذلك الزمان من كان يقدم علا على 
عمان + وفييم من يقدم آبا بكر ثم يقف فيمن يمد + ذ کر الإ کافی غير .ضاف 
إلى أحد ۽ ومهم من يقول : الأفضل / بد أبى بكر عمر ثم عمان ثم عك ء وإليه 
تذهب طبقة من الحشو وأصحاب الحديث وقد حك عن ابن عر وأنى هريرة ذلك ؛ 
ومنهم من وقف مم قوله بتفضيل على عليه السلام فى ماثرثم » ومنهم من قدموم على 
النرئب الذى د ثرناء . 


وفى جلة من وقف فى أنى بكر وعلى من فضل عليا على عر وقطم بذلك ؛ كاد 
الاسكافى من غير ذكر أحد . 


قأما بعد الأرعة تثيضنا أبو على محكى أن بنية المشرة أفضل من عيرم بالإجماع 
ويقول : إن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل من أنفق وقائل بعد . وق أ حاب 
شيخنا أبى على من خالف ذلك . 


وقد ذكر هو وشيخنا أبو هاشم أن الصحابة أفضل من بمدهم عل ما يقتضيه قوله 
علبه السلام : « خير الاس قرف ثم الفدين بلونهم » . 


فأما تفضيل 5 بكر فشبور عن عر وعمان ۽ وعن عر وای هس رة ودماعة 
من التاسين كالحسن والشمبى » وهو مذهب أ كثر البصربين كالنظام والجاحظ 
وعباد وغيرهم . 

وأما تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام فروى عن الزبير وحذيفة بن العان وجار 
ابن عبد اه وعمار وسامان وألى ذر والقداد وعن علبقة من الثانمين ومن ددم 
حا هد وعطاء وة بن كيل وال وفى جلة ما تركتاء من المذاعي فول شنا 
أبى المذيل لأنه يتف فى ایی یکر وعمر وأمير المؤمنين » ويقطم بمضيم على عمان ۽ 
فهذء جلة الحلاف فى هذا الباب . وإما نذكر الخلاف عن يقول ينضلهم لأن على 
هذا الوجه يترنب فضل بمضبم على بمض . فأما من لا يقول بذلك من يدعي التص 
والمصمة فلا مدخل لقوطم فى هذا للباب . 


کک 
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فل 
فيما به يعر الفاضل قاضلا وافضل عن غړه وما يتصل بدك 


/ر قد ثبت فى الأبواب التقدمة الوجوه التى نقع فما و يستدق بها المدح ٠‏ و بنا 
أن من ذلك مالا يتعاق يأمله وقدرته كالنسب والفنى والعقل وغير ذلك قلا وجه 
لتفصيله الآن ؛ لأن الغرض بیان ما يدور بين ٠ن‏ ذكر نا اتلام فى هذا الباب ؛ 
والمعلوم آم لايريدون بالتفضيل ما قدمناه وما عنوا في باب الدين الى يرجم 
إلكثرة الثواب وم ينه على ثواب غيره ؛ قا ذا قلنا : زيد فاضل فااراد به أنه يستحق 
من الثواي قدرا كثيراً ٠‏ لأن من إستحق القليل من ذلك بأنه ممن سل ولا يقال 
فاضل وير صف بأله أفضل من غيره إذا ناويا فى استدقاق اثواب ؛ ولأحدها مزية 
فى قدر الثواب . وهذا هو المراد بالاختلاف الذى قدمتاء وهو عنزلة اختلافهم 
فى أن الأ ثبياء أفضل من الملانكة فى أن الراد هذه الطريقة .وقد يكنا في باب الأسماء 
والأحكام اختلاف الناس فى قولنا « فاضل » © وهل هو من الأعماء الدينية ؛ أو تجرى 
على حد اللغة ؟ و بينا الخلاف فيه ؛ فان قم من عام من إجرائه على الله سبحاله عن 
جا الغ » وقهم من نمه “مما فلا وجه لإعادة ذاث + وإذا غلا فى الثمل إنه فال 
على هذا اليد فالمراد به أنه يستحق به ثواب كير » وإذا انا هو أفضل عن غيرء 
فالمراد أن له على غيره مزية في قدر اثواب ؛ وذلك نشبيه با ق مناه » وقد نصح 
الاشارة إلى مكلف فيقال فاضل وأفضل ولا يصح ذلك ف الفمل إلا عقارنة غير ء 
لأله قد ثبت أنه لافمل يستحق به الثواب إلا وينضاف إليه ما عنم من ذلك فيه ؛ 
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فصل 
فى بيان مابه يعلم الفاضل فاضلا والأفضل أفضل وما يتصل بذاك 

من قول شيوخنا أنه لا طريق إلى معرفة ذلك إلا من جبة السمع/ر فا لم بره 
السمع عن الله تعالى ورسوله لا يمل ذلك ؛ و دون فى ذاك عل أن أحدا من جبة 
العفل لا بعل أنه بستحت الثواب على مله الظاهر ؛ لنا لأمور مثم! : أن الوجه الذى عليه 
بحسن أو يجب قد ينض وقد يتعذر عرق ؛ ومها : أن الوجه اذى جب أن عملي 
عليه ويستحق به الثواب قد يتمذر معرقته ؛ ومئها : أن تخلصه مما بط ثوايه من 
فبيح بأتيه فى الباطن أو إخلال بواجب يتعذر علينا معر فته ؛ وتبا : أن اتفراده عن 
معاص يؤر فى ثوابه من جبة تقص أو مساواة يتعذر ”2 ب وقد ببنا من قبل أن الفمل 
لابدل على كون العصية كفرا .أو كيرا أو صغيراً ١‏ قارذا لم يعم ذلك بالفمل اقتضى 
أن لايم فضل الناضل قطنأ من جية المقل ١‏ فا ذ ل تعل البراطن جو زئاف القاعل أن 
بكون ممتقدا لا رجه من أن يكون طاعة ١‏ وكذلاك القول فى تجوز الدواعىي 
والتواصد ؛ وفى تجويز إبطانه ما يحيطه ٠‏ فالذى قدمناه من الوجوء مجيوعها ٠١‏ أو 
ارايت يقنفى الا ينم جد ”" ناضلا من جبة العقل ؛ بل بتتضى أن لا بمله 
سن لثواب أصلا . وقد ا قبل مفارفته الثواب لأمقاب ون هذا الياب لأ ناإن 
عمتا بالدقل افر اد ما يستحق به العقاب من غيره عدنا أنه إبتحته » وذلك يتعذ رفى 
الطاعات.فأما بعد ورود المع بيان السكفر والكثير ”" قد يمل المكلف كافرا وفاسقً 
من جبة العقل ,أن بعرف وقوع ذلك مله ؛ ولا نعرف مستسقًا للشواب إلا تمر يتناوله 
بمینه لا قدمنا ذكرء . والخبر الدى يدل على أنهفاضل أو أفضل هو الدى برد بهذا 
اللفظ أو عتتضى ممئاء , 

وعلى هذا الوجه قال شيخنا أبو على : إن خبر الطير يدل على أن أمير المؤمسين 
أفضل إن الي اماق إلى الله لا يكون إلا من جبة/ الدين ٠‏ وذاك يفى 
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عن كونه أفضل . وقد قال : لايمننع أن يحم أن زيداً فاضاو" أو أأضل من غبره فى 
باب اللدين ءن جبة الظاعر عا بقأبر من أفماله الى وجب اة بذاك عند اختيارها 
وعند اختيار حال غيره ؛ لأن لذاك طريمًا من جبة الأمارات . فال : وذلك منزلة 
ح كنا ان ظهر منه خصال الإعان أنه مؤمن ٠‏ وخصال الصلاح والزهد أنه مالم زاهد 
و إن لم بطم على الیب » ولا فرق بين جواز الج بذاك فيمن يشاعده؛ أو فيدن 
يتوائر علينا خبره فلايخطىء ٠ن‏ بقول: إن زبداً أفضل ٠ن‏ عرو عبرا بذاك عنظلنه 
ولا معتير فى عذا اباب بكترة رواية النضل إذا جوز فيمن لم فمل مله أن له من 
النضائل ءال يرو لبيض الدوائى ١‏ ولايهب أيضًا ذلاك إذا نقل عن بض تضائلهم! »م 
تجوبز فضائل كثيرة ل تنقل » وإعا يجب ال إذا تقل كل ذلك حى مارت الممرفة 
بالخبر كالمشاهدة أر مقار له . 

قال : وقد ورد الخبر بأن من أنفق قبل الفتح وقاتل أفضل من أتفق بد ذلك 
وقائل ؛ ورعا قال : إن الآية إا تدل على فضل الثمل لا فضل الفاعل . 

وقد ذكر شيشنا أبو هاشم مثل ذلك من البدداديات و ڪن أن فى جانيم من قد 
أحدث ما أحبط ثوابه » فدل ذلك علي أن الاية دالة على فضل العمل ؛ ومالا " قد 
ورد الإجماع فى السلف على أن الأأمة الأربعة أفضل الصحابة » وأنه ليس فى الحا بة 
أفضل من على وأبى بكر قال أبو على : نعم بالأخبار المسامة عن رسول الله سلى الله 
عليه نحو خعر البشارة وغيرء أن الأ عة الأر بمة مرتيون قطما وقال : إججاعهم على أنهم 
أفضل الأمة مول على أن مكذلك عندم ولا يدل على القطع . وأجمت الصحابة على أن 
آبا بكر أفضل من عمر وعتان ٠‏ وأن عر أفضل من/رعمّان ٠‏ ومن قوظما : إنهلا دليل 
من جبة السمم على أن علا أفضل وأبو ‏ بكر فالواجب التوقف فىذلك لفقد الدايل. 

قال أبو على : ولاح لأحدم أنه أفضل ف الظاعر أيض) . لأن المشاعدة ل تحط 
بنطابها حى يعرف مزية أحدها ولا دفع القل بنضائئهها على وجه كن ذلك 
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فيه ٠‏ فان فضل بعض من شاعدم أحدم على الآخر بالظاهر ؛ وحم با لفن 
اشاهدة أفمالحم لم عنم وكذلك فى أحدنا قد يجوز له ذلك إذا أحاط عله 
تقل فضائليم , 


فأما شحنا أبو هام فا نه حك فى خبر الطاثر أنه لو صح لوجب أن يقطم على 
فضل أمير المؤمنين وحكاه عن أبى على » لكنه الم بصح لم يمل فضل أحدعما + قال : 
لأن الأعمال لاتبنى على فضل الانسان إذا لم يعر المفنب من حاله ‏ فا ذا فقد نا 
الدلالة وجب التوقف . وليس لأحد أن ,قول : إذا كان على عليه السلام لم يكن 
مقصراً عن ألى بكر فى زهد وعبادة وعل وققه وتقدام فى النصرة واللكناية فى 
المرب ء فلا تتم إنه أفضل ؛ وذلك لأن تفرده إحدى هذه الصال 
إنها كان يدل على ذلك لو عابنا أنهما استويا فى سائر الخصال ؛ فأما إذا لم م ذاك 
فير جائز أن ينضله عليه ٠‏ ألا ترى أن ممه عين وغيره معه عين ٠‏ وفرق لا يجوز 
أن يمى بأن صاحي الأميين أفضل من صاحب المين إلا بأن 5 أن العين الى 
ا ا ون أن لق سار آنا فل لأبى بكر فطائل كثيرة ومقامات عليسة 
عظم فا النقع ولس الفضل متصور على المشتة » وكذلك كان قنوده عليه السلام 
فى العربش أفضل من مباشرة أبى دجانة للحرب ؛ وذكر أشياء من فضائل ألى بكر 


كثيرة نحو کو نه ممه عليه السلام فى العربش ٠»‏ وتحو ما كان مزه يوم الحديبية ا أفطر 


الناس وما كا مله من الصحية /ر ومن تصديقه عليه الام حين كذابه الناس »؛ 
رماكان منه يوم موه من الطبة وإزالة الشلهة عن الننوس ١‏ وما كان منه من 
الاستدعاء إلى الاسام که وأعاد المسحد » وما كان منه من كثرة المستحيبين ا 
وما کان مته من القيام ا الردة إلى غير ذلك ١‏ ومن أن تعلق ن قدم 
أيا بكر بأمر التقدم فى الصلاة وبأمر الإمامة وغير ذلك لا يصح ؛ وتك 
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المؤاخاة ٠‏ وقوله : أنت ءنى عنزلة هارون من مومى وغير ذاك ٠‏ لا يدل على 
أنه أفضل وأوجب لأجل ذف التوتف فى فضل أحدها على الآخر وقال : إذا 
كان ار قف 35 هن لأجل فقد الدايل وجو زم تثارب أحواطيا فو جب التوئف بين 
أبى بكر و بينه » و كذلك بين عر وعمان ويننه ؛ وإن قطنا على أن أبا بكر كان آفضل 
من عر لأنا تجوز أن يكون فضله عليه بقدر يسير ١‏ لا كان لمر هن المقامات 
الحمودة . وين كثيراً من فضائله ومفاماته » وكثيراً من فضائل عيّان وماکان منه 
من الائناق وغيرء . وهذا جحلة ا قله شيخنا فى هذا اباب . 

فأما أ كثر الغداديين من شيوخنا فاليم ي#ضلون علا عليه السلام ويسلكون 
فى ذلك طريقان ”؟؟ أحدها : موازنة الأعال والنضائل فيحملون بإزاء كل فضي 
لأبى بكر فطيلة الى عليه السلام . ويبينون أن لفضاله مزيةء وم فى يان المزية 
على طر يتين : إما أن مجملوا المزية بزيادة الفضائل » أو بالوجه النى سسظم به ووالثافى: 
الاءماد فى ذلك على أخبار بروونما فى هذا اللاب ٠‏ كير الطائر وغيره : 

فاا شيشنا أبو عبد الله فر نه يقطم على أن علي عليه اللام أفضل لأخيار يقطم 
إصحنہا ,ثم يذكر .م ذلك موازنة الأعال ؛ وببين أن لنضائل أمير المؤمنين مزية 
على قضاال أبى بكر / با لكثرة و بالوجوه الى يفام عايبا . 

واعل أنه لا وجه لذكر موازنة الأعمال مع ثبوت الخبر الال على فضل أمبر 
المؤمتين » لأن موازنة الأعمال هو طرريق غالب الظن ٠‏ ولس بطريق قمم على 
ما قدمنا د كره » وإذا حصل طريق الع لم يكن بذلك معبر لكنه لا تلم ذ کر 
ذاك بأن نبين أنه اولا طريق الع لوجب أن محم بذاك © أته قد يدل على الحم 
بلس الكتاب ؛ ونذ كر ممه طريقة القياس وخبر الواحد على هذا الوجه . 

واعل أن الدليل إذا دل فى أمير المؤمنين أنه من يجب توليه باط وظاهراً فى 
كل وقت على ما بيا من دلالة حبر غدير خسم عليه ٠‏ فليس يجوز أن يفطم على أله 
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أفضل من جبة موازنة الأعال وزيادة النضائل بأن يقال : قد عامنا أن فضله 
يتخبط”" ؛ ذا كانت أفضل من قمل غيره فيجب الم بأنه أقضل ٠‏ وذلك أنه 
يجوز عليما الصغائر وها تأثير فى انتقاص ثوابه ووز فى ألى بكر أن يكون حاله كذلك 
إذا ل يدل الآابل عليه ء لأن فقد الدليل عا يوجب الشاك ويقترن به التجويز ؛ فآما 
الاعباد من غير هذا الوجدعل هذا الخدر فمكن وسنذ كره من بعدى وقد يبنا أنه لا عكن 
تعلق ,التندم فى الإمامة على التقدم فى الفضل ؛ وشرحنا القول فيه فلا وجه لاعادته ؛ 
ينا أن ذلك إماكان يجوز لوكانت الإمامة جزاء على مل أو مستحقة بالنضل »أو من 
شر ہا کون الاما م أفضل ؛ ومني بطل ذلك خرج من أن يكون دالا على ذلك . 
واعلم أن أخبار الأحاد المروية فى هنا الاب لا يمكن الاعتاد عليها . لأن 
القطع بصحتها إذا لم يمكن فكذاك التطم عدلرها » ولأن القول بالتفضيل من باب 
الدين لامن باب العمل ٠‏ وإ ما جوز قيول e‏ ججراه تجو 
الحمكم والخبر إذا كان عن غالب الظن فلا بد من أن تعلق يذفك ضرب من العمل 
حو قبولنا خبر الثقة فى التوبة /ر والصلاح فيمدح عند ذلك ٠‏ ويزول عن الم على 
ما قدمنا ذ كره من فل ٠‏ وهل أن أخبار الأحاد متمارضة » فشا ماعو كالنص 
السرح فى أن أمير المؤمنين أفضل . وفبها كالاص المصرح فى أن أبا بكر أفضل › 
فلا وجه لانشاغل يفاك إلا إذا قصد به دقم أحد الآخرين الآخر ٠‏ وان نضطتة 
التعلق بذاك إذا أريد به إثبات التقارب انبا فى للنضائل المثقولة » فالممول إذاً فى 
هذا الياب على الأخبار المتوائرة؛ لكنه لا تنم فى باب الموازنة ذ كر أخبار الأحاد, 
لأنا قد ينا أن ظاهر الفضل لا بعل به أو يستحق به الثواب ٠‏ وإعا نذاكر فى الفضل 
من جبة غالب الظن ٠‏ فلا جتنم فى خير اثتة أن يمل عذا الحل وإن كان دوته فيا 
يقتضيه من غالب الظن . ون نين الان كلا الطريقين ولد كر ما اعتمد عليه شبختا 
أبو عبد الله ومن ن تقدم كأى جمفر الاسكافى وغيرء فالممت.د فى ذلك على ما أوردوه . 


بيسنت 
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فصل 
فما بدل قطعا عل ان أعر الؤمتن عليه السلام افضل 


قد استدل شيخنا أبو عد الله على ذقك بأمور وا'ستدل ما الإسكاق لكنه 
فی نصر ته بلغ ما لم يبلفه ؛ فن ذلك قوله عليه السلام _وقد أهدى إليه طبر مشوى : 
« الهم أدخل إلى" أحب أهل الأرض إليك ليأ كل مى ٠‏ قدخل على“ عليه الام . 
وى خير آآخر : « الم اثثى بأحب خلفك إإيك » فإذا على عله اللام قد جاء . 
وف بعض الأخبار : « الآيم إن كان أحب خلفك إليك فهو أحب خاقك إلى » ثلاما . 
قال : روى ذلك أنس وسمد بن أب وقاص وأو راقع مولى الى وصفيه 
وابن عباس ٠‏ فاستدل على مة دك بطر يقين : 

أحدها : أن هذه الأخبار كانت مشبورة / فى الصحاية لم مختلنوا فى فبوها مم 
وقوع اكلام بينهم فى التفضيل ؛ ولإ يقم من أحدم الردة والنكبر ولم تجروه مجرى 
أخار الآحاد . 

والثانى : أن أمير اللامتين أنثد ذلك أهل ری هم سا لر الفضائل وقام به خطينا 
عابم ومعر قا اطم فأقروا بذاك ١‏ فكا ظير أيهم طبر فى غيرهم فل ن گروا كلا 
الوجببن؛ فدل على صصة الخير فأما دلالة منبه”'' علىأ له أفضل فرولأن الحبة إذا أضبغت 
إلى الله أمالى لم تل إلا النضل فى ياب الدين فيو مخالف للمحبة التى تضاف إلى من 
يجوز حلاف ذلك عليه ؛ مثل ما روى عن الى عليهالسلام وقد سئل عن أحب الناس 
إليه فال - عالشة ١‏ قبل ل : من الرجال فال : أبوها . وقى مض الأخبار أن عائشة 
سئلت : من كان أحدب الاس إلى رسول اشُوفقالت : فاعامة وزو جا ؛ لأن الحمبة إذا 
أضيفت إلى الرسول وقمت عتدلة ؛ لاذه يجوز عليه من الحبة وجوه لا تجوز على الله 


ل سے — 


)١(‏ داق الأسل 


نماي » فصار إضاقتم! إلبه تالى فى حك نص لا محتمل ٠‏ وإضافتها إلى الرسول 
عليه السلام قم محثملة ١‏ فيجب أن تفم على ما يفتضبه دليل أو قرينة , 


وقد علمنا أنه تعالى إها حب عباده إذا فوا ما كانهموقاموا مق عبادته .والأحب 
إليه منهم هو الأفضل , وليس لأحد أن يقول : فيجب أن يكون أفضل من الى 
والملاتتكة ؛ وذلك لأن هذا الخطاب لابتناول الى عليه الملام ؛ قإذا قال : الهم 
اثنى ٠‏ کان هو خارجا منه » والملاتكة لايدخلرن فيا تصل إأص الأ كل وغيرءء 
فيجب أن يكون مولا على ماقدمناء ؛ وعل أن ذاك ما اسثناه الدليل ول يتان 
غيره .ولیس لأحد أن يقول قد روبت عنه أخبار تدل على أن أبا بكر هو آفضل 
محو ماروى عن جابر قال : رأى رسول الله على الله عليه وآله أبا الدر 0 قد ام 
بى بكر فقال له : أنمثى قد ام رجل لم تلع الشمى على أحد هم أفضل منه ؟ وفى 
بدض الأخبار : أتمثى أمام من هو خير منك فى الدنيا /ر والآخرة ؛ ماطلمت شمس 
على رجل بعد النببين والرسل أقضل من أبى بكر ! 

وروی عن على والز بير عن الى عليه السلام : د خير أمتى أبو بكر ثم عر 
وروى فه روايات مشبورة : إن خر الناس يمد رسول الله أبو بكر م مر ٠ولو‏ 
شلت أن أذكر اثالك لذكرت . قاما أن نكون هذه الأخبار «مارطة أو عخصصة . 
قيل له“ : أجاب الشيخ أبو عبد الله بأنها أخبار حاد ١‏ ولامجوز أن نسكون ممتررضة 
فيا ذكر ناه من الخبر المشبور ؛ ولا مكن أن يقال : جوز أن ص به كا مخص القر أن 
مخبر الواحد ؛ لأن ذلك ليس من باب السمل ؛ ولأنه إلى التناق أقرب , 


واعل أن أقوى مأ يقال فى ذلك أشياء ۽ منها : أنه قد يجوز أن ممب غيرء إذا 
أراد به الخافم السكثيرة » لأن الأفضل فى الحبة هو ذلك . وإ ستصمل فى الدن 
نشبا به ؛ فإذا کان تمالى قد أراد فی مكيف بعضهم عاتمظم فيه الثقة د 
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أراد من منافمه مالم برد من غيره ؛ وإذا كان قد عرض بعضيم لأغراض كثيرة 
فكثل ٠‏ فن أبن أن المراد بذلك الحبة فى باب الدين ‏ والجراب عن ذلك 
أن أحداً لم حمل الجبر على هذا الوجه » ولأن حمله على هذا الوجه مع علمنا بقيام الدلبل 
على مأكلف ينتغى كونه أفضل ؛ وأحدها أن يقال : إا يدل عل أنه أحب الق 
إليه فى وقت الخير ٠‏ فن أبن أنه بعد الرسول هو الأفضل مع أن فضل الفاضل قد 
عاف ف الأوقات ويمكن أن يجاب على ذلك بأن يقال : إنأحداًلم يقل إنه يدل 
على أنه أفضل في كل حال, وأحدها ماذ كرء شيشا أبو عبد اله من أن لقال أن يقول: 
إذالم ين-كروا الخبر لأنهم ل يسرفوا صحته لم يمرفوا فسادء ١‏ فشكبم فيه ما توقفوا کا 
يتوقف الانان فيا بممه من الأخبار الجارية هذا الجرى » فلا يدل ماذ كر ناء 
على حة الخير . وأجاب عن ذلك أن تر كهم انكر لم يكن على وجه الشك ٠‏ بل 
كان على طريق النقل ؛ وأنه لو جاز أن بقال ذلك لاز أن يقال فى سار مالم ينكر 
ضرم عل عض أنهم لو اتوقنوا ذا الوجه نحو الكلام قى القياس وغيره ۽ ولتاللى 
أن يفول : إن تركيم اللكير فيا لابد من دخوله تحث التكليف يدل على 
سسمة الأمر عندم ٠‏ فآما مالا يدخل تحت اكليف غلا يجب ذلك فيه ومن 
الأفضل لم بدخل نحت تسكلبفيم وعدرء من باب الأمارات فلذلك لم يلكروه 
لکن اذى ذكرء أولي من أن ت رکم انکر كان عل وجه الل والاععراف 
به عن من 'هذء الشببة » وذ كر بأن هذا الخبر طريق معرفته فيا يهم يجب أن يكرن 
ضروريًا , لأنه لا يجوز أن بقع لمم العلل ا جرى مجرى هذه الطريقة ٠‏ والمنقدءون 
م يعرفوه بالتوائر . 

وسأل نفسه عند ذلك عمن شلك فى کو نه أفضل أنه يجب أن يكون عنطة ؛ فقال: 
كذلك قول ١‏ لكنه من باب الاستدلال لا من باب الضرورة ١‏ لأن الامتدلال به 
على كرنه أفضل مما تدخل الشمبة : 


1 
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وقال : لا يجب فى هذا المطأ أن يكون كبيرا وفضل بينه وبين من أنكر کون 
البى أفضل بأن قال : هذا المكر رادا للإجماع المصسرح خطلؤه عظيم ٠‏ ولس كذ 
7 أنكر فصل أمير المأمنين وعدل عن هذا الاستدلال » ولأن التسكليف لابتملق 
به على وجه يكون كير عظها” . وألزم شيخنا أبا على على قوله : إن المروى من 
شير الميراث صحج هن حيث رواه أبو بكر محضرة الجاعة فل كر عليه أن قول 
بصحة هذا اثر فى هذا الوجه أةوى »2 ومن ذلك الاستدلال إقوله عليه السلام : عن 
كنت مولاه فم مولاه ؛ الم وال من والاء وعاد من عاداه . قال : وثبوته شل 
ثبوت ال المقدم بل أولى . قال : وقد ثبت أنه علبه السلام/ر جم الئاس لإظبار 
هذا الأس فلا بد من أن ينيد فائدة تليق بالحال » ولايد من أن يعرف بها مام يكن 
معروقًا من قبل . قال : وقد ثبث أنه اجوز أن راد به الامامة على ماقاله بعضهم » 
ونبت أنه ليرد به استحقاق الولاء على ما روى من أن منافرة وقعت بين زيد بن 
على وزيد بن حارثة فى ذلك وأنه قال : أنث ءولاى ١‏ فقال زيد : أنا مولى النى 
ولست وی لی ١‏ قذمه النى عليه السلام ؛ لمم الناس وقال هذا القول » وذلك أنه 
م يكن لأميرالمؤمنين فى ذلك من الاختصاص ما ل يكن للعباس ولغيره من بنى عمومته ؛ 
فلا جوز حله على هذا الوجه فكيف يحمل عليه وقد قال له عمر : أصبحت مولاى 
وقول كل مؤمن ء وفى بعض الأخبار عنالاك أصبحث مولي كل مؤءن وؤ نة حى 
روي عن جاعة من الأنصار كأى أموت 97 وعيرم أنهم عند ذلك سلهوا عليه وقالوا له ۽ 
يامولانا ؛ وبطل أن يراد بذلك النص والموالاة » لأن ذلك كان معروقا لأمير 
الؤمنين من قبل ء فيجب له على أن الراد به أنه يليه فى النضل وأفضاهم 
عنده ٠‏ لأن ذلك مما موز أن مجمع له الناس لما فيه من النشريف اليا 


2 
الذى ين به من يره . وشيخنا أبو على قول ؛ من حله على هذا الوجه 
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فقد حل على ما لا يدل ظاهرء عليه البتة ء لأن الكلام لا تل طريقة التضل وليس 
الأمر كذلك ؛ وذلك إذادل على الوالاة باطنا وظاعراً > وكان للموالاة وقت لم 
تلع أن يدل على أعلى رتيا لوقو عه على الوجه الذى ذ كرناء . وأظن بعضهم قال : 
إن مله على التنضيل هو قول حادث لأن من تقدم إما أن يكون مله على الإمامة 
أو على الموالاة والنصرة أو على طريقة الولاء . وهذا غير معلوم/ على ما قد ذ كره ؛ 
واستدل بقوله عليه السلام : أنت مى عنزلة عارون من مومى » إما أريد به في باب 
الامامة » وقد علمنا خلافه » أو فى باب أنه خلفه على قومه على ماروی فى غزاة تيوك 
عند كلام المنافقين فيه » وأنه أراد أن يزيل الشببة فى أن بين أنه خلنه على أمر هو 
أعظم أثراً من إخراجه ممه فى الماد » أو يراد بذاك فى باب المازرة والمماونة على 
ما اف وحمل ٠‏ أو يراد بذاك أن يليه فى الفضل ؛ وإذا بطل باب الامامة وجب فا 
عداء أن يكون السكل مراداً بالكلام إذا كان محنمله ٠‏ لأن جيم ذلك يدخل 
نحت المنازل وشيخنا أبو على منم من ذلك بأن قال : إن منزلة هارون من 
موسي فى الفضل لا يجوز أن صل لأمير ااؤمنين لأن فضل الأنبياء 
لا بد من أن يزيد على فضل غيرمم ؛ فلا يجوز أن يكون مراداً بالخير وله 
على طريفة الاستخلاف ؛ وقد تقدم القول فى ذلك . 

ومن أقوى مااستدارا به حديث المؤاخاة ؛ لأنه عليه السلام التى بين أ عدا به على 
ماروى فى الخبر وجمم الناس لات وقصد إليه على وجه خصوص فلا جوز أن راد 
بذاك المؤاغاة فى الدين ١‏ لأن ذلك كان ممروقًاً من قبل ولأنه لايقع فيه الختصاص ؛ 
فلر راد ذلك لم يكن بأن يؤاخى بين ایی بكر وعمر بأولى من أن يؤاخى بين أحدها 
وو قددنن ييه لذ دجن أن يكن ام اانا : 

واختلفوا فى ذلك » نهم من قال : دل به على الإمامة وقد بطل ذلك » ومهم 
من أبهعلى ما جب من «مولة البعض البعض- والمواساة من حيث کان المباجر بن 27 عند 
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قدرمرم المديئة مفلين محتاجين ١‏ و على هذا الوجه روى عن بعضبم أنه قال س وقد 
آحى يينه وبين غیره - ؛ لی زوجتان أترك ‏ للك عن أعدها وأشاطرك مالى ؛ 
وذاث باطل ١‏ لأنه عايه الام 5 خى بين المهاجرين والأنصار فقد 5 خى بين 
الاجر ن كأنى بسكر وعر ؛ فيجب بطلان ذلك ؛ وليس ف القسمة إلا الدلالة على 
على أنه يليه فى الفضل » وشيخنا أبو على / يفول ؛ إله أفاد بذاك زيادة اختصاص 
على مايقتغى المولة والنصرة ؛ وم يؤاخ بين مباجرين إلا وحاطما فيا كن .مه 
المعونة والمؤاساة بتفاضل , لأن كل الماجرين لم يكونوا «قلين » والفل ققد تختاف 
أحواله فى الكسكن مما يصل به إلى الممولة . وذكر أنه عليه السلام قد وصف أبا بكر 
بذك ووصف فى غير خبر فقال : ادعوا لی أخی وصاحبى وايى بأن قال : إن هذه 
المؤاغاة ى الى يو جما الدين فقطءوفى تلك زيادة فائدة بأولى 7" من غيره . ين ذاك 
أنه لابد من أن يكون لأبى ”" فى قوله عليه السلام : ادعوا لى أخى ية على 
مالكثير من الؤمنين ؛ کا يجب مثله فى حديث المؤاخاة » فإن صم حمل ذاك على 
الأخوة فى الدبن فكذلك الحديث الأخراء ققد صح أنه ؟حى بين نقين 


متقارى الفضل . 


وقد روى أله عليه السلام حى بين على عله السلام وبين سبلل بن حنيف عم 
"بعد ما#نهما» فا الذى عنم من أن يؤاخى ينه وبين أمير المؤثن وإن لم يله فى 
النضل ؟ وإذا جار أن يقول عله السلام لن لايليه فى الفضل : « إنه منى وأنا منه » 
على ماروى فى خبر اعباس » وذلاث أفوى من الؤاخاة » فا الذى ملعم من مثله فى باب 
المؤاخاة ؟ فهذه الأدلة أقوى مااستدلوا مها على أن أمير المؤمنين أفضل » لأن ماعداها 
م بشتهر كشمرنها » ون كان فيا عداها ماهو أقوى فى الدلالة ء لكنها اخبار 7حاد 
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ويعارطها الأخبار المروية فى فضل أى بكرء لأنه قد روى فيه ماقديناء فى خير أي 
من هو خير .نك ؟ ماطلمت الشيس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من 
اف 7 ء. 


وروی عن ابن عباس أن أبا بكر ذ كر عند رسول الله ففال : « وأين مثل 
ى بكر ١‏ كذبنى الناس وصدقى أبو بكر وان فى وجرزى ,عاله وزوجتى ايلته 
وواسالى بنفه » فوضع الاستدلال من قوله : وأين مثل أبى بكر ؟ 


وروىعن أمير المؤمنين أنه قال : ألا أخبر كع / خير عله الأمة بعد نييما ؟ قالوا: 


بلى ١‏ قال + أبر بكر . 


وروی عن ابن سعود أن النى عليه السلام قال : « ومن أنضل من أبى بكر ؟ 
زوجى ابنته وجبزنى ماله وجاهد می فى ماعة الحوف » وماروى من قوله عليه 
السلام + « يا على هذان سيدا كبو أهل الجنة من الأولين والآخرين » وقد أقبل 
أبو بكر ور ؛ ولات#وز أن يول عليه الام : د خير هذه الا مة وخير من طلست 
عليه الشمس » إلا ويريد طريقة الفضل ف الدين ؛ وكذاك الأول إذا قال : سردا 
كبول أعل الجنة . وقد عر فنا أن فى تلك الال كل من يقال إنه أفضل منه كان ممدوداً 
فى جلة الكرول ؛ فيجب أن يكون أبو بكر سيد الكبول ولا يكون كذ يك إلا وعو 
الأفضل . ويفارق ذلك قوله فى الحسن والمسين : د إنهما سيدا شباب أهل اة » 
لأنه أراد يذلك أنهما أفضل »ن كل من يعد شاي فى الوقت , فذلك يح لا يعترض 
ماذكرناه ؛ لکن كل ذلك يمترض فيه من تقدم بأنه أخبار آعاد فيى مخالفة اتات 
الأخيار الى تقدم د كرها ء وفى أخبار الأحاد المروية فى أمير المؤمنين ما يعارض ذللك 
تحوما روى من قوله عليه الالام فى ذى الثدية : م يقتله غير الخلق واطليفة » وما روى 


© 
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ف 06 الأخبار له جنير هذه اة 8 و 5 روى أله عأيه السادم قال 


لقاطمة : « يا فاطمة إن الله تمالى اطلم إلى أعل الأرض فاختار متهم أباك فاده نيا , 


اللام إذ افبل على فقال: «هذا سود المرب » فالت: قلت : بای وأى الت سید 
العرب ١‏ قال : « أنا سيد العالمين وهذا سيد المرب  »‏ 
وعن انس قال: قال ای صل ا'قه عليه « إن أحى ووزيرى وخير من اخلف 


بعدى ققق دی دندز موعدى على بن ألى طالب ۾ , 


وروی أن رجلا سأل ءانثة عن مسديرها / فقالت : كان قدراً من الله فأها 
عن على فقالت : لقد اتی عن أحب الاس إلى ر سول اله وزوج أحب الناس إليه . 


خير أمى ؟ه . وعن لمان الفارمى أنه قال صلى ال عله : خير من أثرك بمدى على 


ابن أبى طااب 1 


وعن ابن مسعود ١‏ قال: قال رسول الله عليه السلام : « على خير البشر فقن أبى 
فند كفر » . وعن ای سهيد الخدرى ؛ فال : قال رسول الله صلى الله عليه : « أفضل 
أهتى على بن أنى طالب ١»‏ فلا يمكن من فضل أب بكر أن تج بتاك الأخبار . وهذه 
الأخبار أجع نمارضها » وإما يجب أن 'رجع فى ذلك إلى ما ثبت فى اللقل . وايس 
فى ج ماروى فى نشل ألى بكر أثمبر فى القل عا روى عن أمير المؤمنين أله 
خطب به لأن “فى رواية”'' كثيرة , ولأنه مما م کر أحد من رواة الأخبار ووم 
على وجه تاعس ١‏ ولا متنع أن يريد به غير نفاها٠‏ 5 روى عن الي عليه السللام 
ما ری هذا الجر ی ء فأراد به غير تفه لكن ذلك يضف بن جبة ما روى من 
قوله : ولو شنت أن أذ كر الاالث لذ كرله ٠‏ ومن جبة ما روى عن محمد بن على أنه 


س 


لو اء لاه إا و روات 
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قال : وكرهت أن أاله عن اثالث للا يذكر لقه ١‏ لكن هذه الزيادة ليست 
فى الشهرة #الأول : على أنه قد روى عنه عليه السلام فى العاس ما شا كل فى دلالة 
النضل ما كدمناء . 


القيامة » .وهذا فى الدلالهعلى أنه أفضل أقوى من لفظ الأسل”" ولنظ اير . 


ورى أنه عله اللام صمد المنبر قال : « أى أهل الأرض أ کرم على الل ؟ : 
قالوا : أنث . قال : ه المياسوأنا »من سبه فقد سبنى » ٠‏ ويبذًا تعلقث الدويدية”" أنه 
أولى بالامامة . و بأخبار أخر كثيرة فى هذا الباب | نحو ما روى أنه عليه الام خض 
من صوته عند دخول المباس + وو ماروى /ر أنه كان يشاوره اا افنح مكة واعتزل 
معه ؛ وکان يقول له فی خطابه : بأنى أنت ؛وإشتمه فى كل من يشفم فيه ء وقال 
فى عى طبه : دعولى مع ى ١‏ وأخرج غبره ‏ ونولى وضم ميراث الباس يده حى 
روى عن عر أنه فلم ذلك المعراث ١‏ تأخبره العباس أنه عليه اللام وضمه بيده 
لتطلأطأ اباس حى مد على ظيره فر ده إلى موطعه . 

وروىعنابن عباس أنهقال : كنثم النى على الله عليه فرالباس فقال 4 ۽ 7 
اتبعنى ينيك .لا وممه الفضل وكمم ومعيد وعد الرحن وأا ممهم ؛ قال : فأدخلوم 
عليه السلام ودخل يتنا وغطانا بش سوداء مخططة رة وقال : الم هؤلاء أهل 
تی وعبرنی فاسترم من الثار . وقوله تمالى : « قل لا اال عليه أجراً الا المردة 
فى القربى » بقتضى أن اعباس فى ذلك ماليس ليره إلى أخبار كثيرة ٠.‏ فلم صار 
بن مل الأفضل بعد رسول الله عليه السلام أبو بكر ثلث الأخبار أولى من الاس 
هذه الأخبار ؛ لأنه لا يمكن أن جل كثرة الأخبار مرجحا لأن من جرى هذا الجرى 


- 971 هس 


ما ليس من باب العمل لا بسح ذا فيه ٠‏ فيجب إذا أن نطر م التماق بذلا و تمد 
على ما بصح فى الاقل » لأا قد بيدا أن النضل والتقدم فيه لا يعرف إلا بالسمع . 

وقد قرى شبيخنا أبو عبد الله الأخرار المروية فى أمير اللؤمنين بأن قال : قد بها 
ما يضعف لا من عداوات بنى أمية ولوغم فى كمان ففائه الثباية + فلولا قوتها 
فى الأصل ل يوق فى غلبا هذه البقية , 

وقد حب الأخبار اأروية ما يقو ى لبا ؛ فلو كانت فى الأصل من باب التواتر 
لبقيت على ناك القوة » وجمل ذلك مقويا لما نقل فى أمير المؤمنين من هذا اللاب لكن 
ذلك لا ببافه ميلع النوائر ومبلنا بقطم بصحته . 


وأما ما فى القولين من قذائل أمير المؤمنين فليس يدل إلا على فضله وتقدمه نحو 


قوله : «إعا بريد الله لبذهب عنم اارجس أهل الات يعور ؟ مرا © /روأنه 24 


عليه السلام عند نزول هذه الآية جم عليا والحسن والحب_بن عليهم السلام وجايم 
بكاء وقال : الهم هؤلاء أهل بيتى وآية المباهلة وقوله : « ويامدون العامام على جيه » 
وقول : « وإن نظاه! عليه » إلى غير ذلك فالا يدل على تقد مه فى الفضل » ولا بدل 
على أنه لا أحد أفضل منه ؛ وذلك مما لا خلاف فبه ١‏ وبإزاله الأآيات الى يتمق مها 
من يقول بتقديم ألى یکر ؛ نحو قوله لمال : « إلا تتصروه فقد تصرء الله إذ أخرجه 
الذين كفر وا الى انين إذ هما فى الغار إذ يقول اصاحبه لا تحن إن الله معنا » وقوه : 
« ولا يأئل أولو! لفل مي » ولاه نزات فى أبى عبيدة ما کان منه فى مسطح لما 
لكل فى أن الافك فابمده ول بكرهونه إلى أن ألزل اله هذ الآبة إلى غير 
ذاك ٠‏ فيس للا كثار فى هذا اللاب سى . لأن الابة الواحدة فى دلالة الفضل 


كالايات ‏ ون كل من بقدم ایا کر إلى استدل على دا بأمور ممرى يحخرى 
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التواعر وهو ما روى أنه عله الام ود مه فى الصلاة في راء مره . وقد تدم ونه 
فى بابالإمامة ألذاظ نمو قوله : فإن استووا فأئيلهم صلاحا . وعو قوله : ويؤمك 
م ٠‏ قالوا :ولا تحور أن بكون قصدا لامر على أنه قدمه لته أو افير 

من الأ<وال المملومة من قبل » وكيف يمح ذلك وقد قال ؛ يألى الله ورسوله 
والمذون إلا أبا بكر ؛ ولو كان غيره اويه لا جاز أن يقول ذلك فى الحال 
الى يله فيها على فضل من مجوز نتدعه وجب ؛: ورعا قالوا دا صح تقدعه على وجه 
لا بد من أن يكون دلالة على أمر 4 يكن مملوما من قبل ؛ ولم مجر أن يدل على الاإماءة 
ولا على السن وغيره »لم ببق إلا أنه قصد يذؤت دلالة الفضل + وأله بليه فى هذا 
الاب ؛ فإذا كان عله اللام لو كان متمكدًا كان هو الامام لنفه قمند امرض 
أقامه فى أعظم شرائم الاين مقام نه 'ينبه على هذه الخال » ولا يشيه ذلا 
تقديعه عبد الرجن ٠‏ لأن شيخنا / أبا على بقول + لم يقدم عبد الرحمن بل يقدم 
فى حال المذر ٠‏ فلا جاء صلی الله عليه صلى خلفه فهو مفارق خا قدمتاء » ولم تمل وجه 
الدلالة صلائه خلقه » وإما جملا الوجه فيه فى الاقدم على الوجه المروى . وقوله : 
بأ اله ورسوله إلا أبا بكر ولا عكن أن يقال : إا لم يقدم عليا عليه اللام لأأنه كان 
مشغولا به عله اللام لأن قدر وقت الصلاة قد كان وز أن ثوب عنه غيره م فد 
كان قيب عه فى نمض الاو قات : وکا قد كان بصلى ولا فرق بين صلانه وده 


فی أنه م.شغول ما عله و ان ۽ صللاته بالا 


قالوا : ويغارق تدم ر ا لته لما جمل الاس شورى لما يملح 
أن يدم الواحدمتهم فمزله عنم مذ . وعلى هذا الوجه روى عن عض الحا بة ؟ له جمل 
ذلك عة في فد مه فى الا مامة ؛ لرضاء لد ان كار ضيه الى عايه السلام لدبا . 
وشيخنا أو عبد انه طمن فى ذلا أنه لا عتنم أن دمه اذى صلى اله عليه . لآنه كان 


اق دري 
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35 أن ہق کہ على رد الودائع وغيرها ١‏ وإذا کان عله السلا ند بن أن هذا 
أحد الاصال الى من "له نقد م الإمام فى الصلاة ؛فيحي أن لا بتع أن بتدمه الأجله 
وقال : إن الى روى فى أن ان ص شرطه ! ان يكون ار لاجا وأن ون 
خيرهم من أخبار الاحاد ثلا يحور أن سيد عايه ١‏ واا أراد عليه السلام بعد نه 
وتشداده فى ذلك أن يتك الناس بالسئة الأئورة . قال :ولا بدفى قوله : يأبى 
الله ورسوله إلا أبا بكر أن يكون أراد به منع من لا يجوز أن بتقدم فى الإمامة , 
لان من ګور أن ققدم لا بای اه تتدعه ۽ ولا كن عليه السلام احق بالا مامة 
وأحق بالتواية عند المذر كان عير جار أن بتقدم غيره ٠‏ فلزقك قال ما قال 
وقد عارضوا / ذلك باستخلافه أمير اؤ نين عل المدرئة و فى اة تيوك ؛ وأن ذلك 
أولى أن ندل على الفضل من الغدم فى الصلاة ؛ لأن ذلك نهر ذلك وغيره . 


وأما تعلقهم بأنه الأفضل من حيث قد مومفى الامامة على مايروى عن النظام وغيرء : 
فقد بنا أنه لا يدل عليه بوجوء قدمناها . وما يتمتقون به من أنه عليه السلام كان 
3-6 ورم من اه ونکرمه 17 8 دينه به من غيره و عضيه فيه على غيرء غاا اڪ 
الما به ١‏ لزه ول متام الواعود مع دنه املو a‏ و أذكر دك من حو اله وقد املقو | 
فى دلا بكوته 9 إسلاه وتصديقا وأ كترم استدعاء إلى الدين ومستحييين 77 , 
وأعظم تارا فى باب الا قائ وغيره ٠١‏ وهذا ما يتصل بالسكلام فى الوازنة , 
وقد بدنا أن ذلك لايدل إلا على اناه . وأله عا بدل بشروط ذ 5رناعا 


فى هذا الباب . ونحن بين ملة من ذلك لبوقف على الطريفة فيه إن ثاء الله . 
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فيها ذكره القر ينان فى باب الموازئة وما يتصل بدلك 


بحن نقدم فى ذلك مقدمة نبنى عليها ما ذ كره القوم ليسمبل مما طريق المعرفة . 
قد علمنا أن الفاضل إتقدم غيرء زيّة التواب عل ما تدم القول فيه.واثواب من حقه 
أن ستدق عل طر نين ؛ إحداهها ؛ الاقدام على فل ؛ والآخر : لحري من تمل . 
وقد يبنا القول فى كلا الوجبين مشروحا . وقد علا أن زيادة اواب فى الفمل يكون 
لوجوه عظيمة » ووجوه عظيمة ۽ إما أن يكون لوقمه فى نفسه ء وإما للا محصل فيه من 
النغم ؛ وإما لكثرة 'اشقة ولا يجرى هذا الجرى مما نقصينا القول فيه فى الوعيد ؛ 
وا هناك أنه يبمد أن إعرف ذلك فى نمل مفضل ؛ أو فى فاعل مين إلا بدابل 
يقعرن به » ومتى قندنا الدليل قالواجب أن نرجم إلى طريقة غالب الظن مما عليه دلبل 
ا نل صمت ء وما لا دليل عليه يجب أن اساك فيه طريقة الأمارات . 


واعل أن ماله مدخل فى هذا الباب ليس إلا خصال التضل ء وهي على ضر بين 
أ رهوا 1 1 و تمل : وشم العم لحرن ثما يضاده ونافيه ؛ أو تجرى هرا 
ا جرى كالجبل والشبه وما شا كلها ؟ ينيع العمل التحرز من الفبييح والأعمال الى لها 
مدخل فى هذا الياب فد يكون ءن أفمال القلوب والعزم ونوطين النفس وما شا كلها . 
وقد يكون من أفمال الجوارح » وهى على ضر بين : 

أده : نطاق لمعه وذلك كالتمايم والاعاء إلبه واستدءء المطلين وما شا كل ذلك . 

ولاخ : أفمل الجوارح ء وذلك كالمباد وما يتصل به ركالمبادات على اختلاة,! ؛ 


ا ل داف ١‏ 5 : کت 
و دا هد ولور وما شا كله ١‏ وکال رالمفو والحود والكرم ١‏ و رة وا و ا 
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وبدخل تجح الود الانثاق على الرسول ١‏ كا يدخل تحت الماد الرأى والسياسة 
وما تجرى هذا الجر ى » ولككل ذلك وجوء قم عليه نحو السبق إليه والتقدم > وامتداد 
الزمان وكثرة اأثقة قيه وكثرة النقم أيه فها يدود على ادبن ٠‏ وفيا يتعلق بالتأسى 
والاجتداء 1 فی 57 الو جوه ای الكلام ل الموازنة .6 


واعل أن جيم ما ذكروء فى الموازنة لا يخرج عن أقام + مها ما فيه لاف 
فلا بد من نبيئه ثم نلحقه بياب الموازنة » وذقك نحو ما ذ كروه من القدم فى الاسلام ؛ 
لأن من يقول بفضل أمير ا!ؤْمنين يقول : كان أقد مهم إسلاما .ومن يقول بفضل أبى بكر 
الف فى ذقك + وما ما لا خلاف فى يانه ٠‏ وإعا بقع السكلام فى مقا بل غيرء به 
لا فى إبرائه ؛ وما ما صل فيه طريقة الشركة فنذ كر أى الوجوين أولى فى هذا اللاب 
من طر يق الموازنة ۽ ومنها ما بظن أنه داخل فى باب التضل والثواب ولس عنه 
فإن ذ كر فإ ما يذ كر على طريق التقريب ٠‏ أو على الفاط من يذكره /ر وإعا تريد 
بذاك من مترف بفضل رجلين دون من لا يقول بقضل أحدها أصلا ؛ فليس لأحد 
أن بكر ما ذكرناه من الأقام يخلااف الخوارج وخلاف الاماءية لأنهم يدرون”؟ 
من أحد رجلين فلا وجه إن کرم فى هذا الباب ٠‏ وهذه اج لا تتكلم فى باب التفضيل 
مم هين افر ين؛ أنه إعا بعال أحد هما أفقضل من الآخر إذا صح فضلبيا وقد مهما . 


واعلم أن الفى كف 9) ف غيره !عا حو معرفة كر نه مما فى الظامي 
والصالم الناضل ؛ لأن ما بلزمه من المدح ومن  "' ١‏ لابجب إلا بذاك . 
وكلف معرفة أنه أفضل من غيره في الظاهى ليفصل لما فى قدر المدح رالكظم ؛ 
ولا فرق بن من بشاهدء فى هذه القضية وبين من يلننا خيره فى أن ذثك من باب 
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فى التيقة فا نا زليه ماجحا إذا ثبت بالسهم ٠‏ وى لم يبت فيه فالذى يقتضى 
اكليف لبس إلا ما قدمناء . وقد نا أن الم بكون أحدها أنضل لا يكون 
شرطلا فى ثىء من النسكليف » لأن لو كان شر طا لم يكن إلا فيا ذكرناه من المدح 
والتمظم + أرق باب الإمامة » فإ ذا بطل كلا الوجبين لم يق إلا ما قدمناء ٠‏ وطرينة 
غالب القان توجب فى باب المراعاة من هذا الباب فى طريقة الل ٠‏ لأنه الأصل 
فى التكليف على ماقدمنا القرل فيه , وطريقة العم إا تنبت بأ زائد » فصار عن 
بءتبر فى باب الدفضيل الوازنة أفوى قولا من الوجه الذى قدمناء . 


داعم أن أحد ما يمظم به القمل وبدظ. 7أأبره فى تقوبة الرسول ؛ لأن ما قوى ماله 
کان مؤثرا فى قوة الدن ١‏ ولات ذ كروا فى هذا الباب أول من أل » لأن التمام 
أن الا بق إلى الإسلام يكو ن/رتأئير فمله فبا يعود على الرسول أفوى من تأئير الملل 
واثائب ٠‏ فلزلك جملا الوجه فى فضل الانذاق من قبل القتح والقتال كذيك . 
لأن المتعالم أن تأثيرء فى تقوبة ادن أعظم ٠‏ وعلى هذا الوجه ذكر من فطل 
أبى بكر افاقه على الرسول واناذه المسحد وإظباره و مستحيبيته فى هذا اللاب ؛ 
لأن ذلك نقوية عظيمة فى باب الددين ؛ وعلى هذا الوجه تمظم مواقف أمير المؤمنين 
فى الماد وقتله الكنار ٠‏ لأن ذلك عل للدين وتقوية للإسلام وإذلال الكفر . 
وهذا ما بين لك طريقة الكلام فى هذا الاب . 


ونحن نفصل بعض ذلك فنقول : إن أمير المؤمنين اختص فى باب الل عا لس 
لأبى بكر ؛ وذلك لأنه إ١‏ يمل فضل الما ا يظبر مله فى الأوقات الختلقة عند الحاجة 
وف واب المألة وعند التعايم وعلى حد الاثداء . 

وقد عذنا أن الذى ظير فى ذلك مر آمير المؤءنين أ كاراء وذلك ما 


یله من نظر فى خطه ومواعظه ومواقته فى الحروب اتى دنم فيا إلى الوافقة 


والماظرة ٠.‏ وقد 5 “ن قل اله مهاده ا مف کو 5 تاره فا نه ف ي 4 
1 


س پا 


عتزلة ما يدعو إلى الخير . ولمذه الجلة أل الفضل بين الما وبين غيره وين التقدام 
فى العلم ٠‏ وإلا فقد كان يجوز أن يقال : إن وكيم بن الجراح أفضل ف النقه من أبى 
حنيقة ۽ وأن ال نط أ من الشافى ؛ وذلك يؤدى إلى الجبالات » وإن انضاف 
إلى ذلك أن علمه نفعا لكثرة الاقنداء والأنياع ؛ ولا حصل فيه من الكغرة وفضل 
البيان فبو أرلى » وقد عت كل هذه الخصال فى فضل أمير الؤمنين ؛ لأن الذى 
أخذ عنه عن الم لاباويه غيرء فيه ١‏ لأن أصرل التوحيد والمدل إليه تضاف 
“روعنه أخذ على ما نبت عن واصل بن عطاء أخذه عن ممد بن على وأبى هاشم ٠‏ 
ولا يف ذا الوجه شىء من عل غيرء ا لأن الذى يروى أن با بكر دعا إلى الدين 
اسل بدعاله الجاعة ااذ كررة فى هذا الباب ء هو مخصيم وص الوقت » وليس 
كذلاك النفع الذى ذ کر ناء ٠‏ ثم قد ثبت عله عليه السلام من دقيق الكلام فى أصول 
الدين حو إنكاره الرؤية ؛ وغو تأديه على ويز المحاب عل الله تعالى ؛ وجو نفيه 
المكان عن الله : وو إضافة المدل إلبه ؛ ونحو ما روى فى المنزلة بين المنزاتين حى 
روى عنه فى باب العوض ما بينى عليه ذلك ١‏ فقال ارجل قد نه المرض : جمل 
اله ما كان من شكواك طا لسيئا نلك ؛ فزن المرض لا آخر فيه ؛ إا الآخر فى القول 
بالآسان والعمل باليد والرجل ؛ ولو أردنا ذكر ما روى عنه فى ذلك تطالءوفماة کر ناه 


وداه من قبل من موافقته الموارج يدل على ذلاك . 


وا بيه رجوعيم عاد اللات إليهء ف نه لم تج إلى يره إلا على طريق 
الرواية ؛ لأن الرواية لا تدرك بالقياس ؛ فبذا بين صحة ما قدمناء . وأقوى ما يذ ك . 
من يفضل أبا بكر أن يقول : إنه بعد الرسول لم عند الزءان به ٠‏ ولا دقع إلا مادقم 
إليه أمير المؤمنين ۽ وفى القدر الذى عرض بين عامة فى باب آهل الردة وغيرم ؛ لعن 
ذلك لا ستقيم لأن فى تلك الأيام كان يشاور أمير المؤمتين ١‏ وهو الذى أشار عليه 
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أمير الملؤمنين ؛ ولو كان لطول المدة يو جب التوفف لأدى إلى أن جوز فى إعض من 
قرت مدته أنه أعل عن ثبت تقدامه فى زمانه ؛ و بطلان ذلك بين هذه الطريفة 
تما يجوز . وقد بنا أنها «بنبة على غالب الغان ١‏ فليس لأحد أن يمترض على ذلك 
طرق المل ويقول : ل ينبت عندك أن هذه الأقوال الصحيحة / والأجوبة المستقيمة 
وإبراد الأدلة على وجبها دالة على عل الإنسان ء لأن مع الظن قد يجوز ذلك فيه ؛ 
لأن الذى ياء قد أسقط ذ]ك ؛ فأما ءا روى عنه عليه اللام مما يدل على أنه آعلميم 
فو قوله عليه السلام لقاطمة علبها اللام : « رو'جتك أ كيرح علا » ؛ وفى بسض 
الأخبار : عل علا . ودس ذلات ما روى عنه من أنه کان بد أن عنده من 
الع ما لا جد له حملة إلى غير ذلك من الألفاظ الحسكية فى هذا الباب من غير إنكار 
ری ؛ بل كانت التحربة تكشف ما يدل عل ة وواه حالا بد حال . وقد علا 
سائر ما محتاج إليه فى الدین كان مستمر"ا فى أصول الدين وأصول الشرع وفروعه 
د إن فير حدوث الأمرر المشتببة كان لوو فا كان بينه غيره عليه 
حتى کان لا يقف فى جواب ذاك . وقد ثبت ایا فى سيب ذالك ما یو به » وهو أنه 
كان ملازما لرسول اله صلى الله عايه لا يكاد يفارقه مم ما اختص به من فضل القطنة 
والمرغة » فقد كان علبه اللام شديد الاقيال على تمليمه ؛ وطذا الوجه صارت عابشة 
متقدمة فى الع لسائر النساء » لأثها كانت اللازمة » وكان ساوات الله عليه ليله إليبا 
يعر قها الأمور » و كل ذلك فق صحعة ما تدمناء فى هذا الباب . 


ويدخل فى هذه اڳل کو نه أولم علا بال ورسوه وإسلاما . وقد ینا اختلاف 
ااناس فيه قدا وحديئا + فنهم من يقول : إله سا من يقول ذلك 
فى ألى بكر › ومن يذهب هذا المذهب يقول : إن إسلامه علبه اللام وإن تقدام 
لم يكن باإسلام صميح ؛ لأنه کان فى حال الصدر ٠‏ 0 : إن إسلام أبى بكر شق 
لأنه عدول به عن عادة وطريقة وإزالة الكبة ممكنة وومن هذا حال يكون إسلانه 
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أشق؛ فقد حصل فيه البق واأشقة ويفول : حصل /ر استجلاب إسلام جماعة من وو 


الأ كاير على ماروى فى هذا الباب ء ويتدل على ما قال بأنه دخل عل الا فوجده 
وخدعة عليبا السلام بعليان تقال : ما هذا يا عمد ؛ قال : « هلا دين الله » ودعاه 
إلى الإسلام فاسننظرء وقال له : دعتى ألق أبا طالب وأشاوره . قالوا : وذاك يدل 
على أنه كان صفيراً ؛ لأن ذلك ليس بكلام من يعرف أن الواجب عليه النظر . 


وقال شيخنا أبو عمان الماحظ فى ذلك :لا فرق بين أن عبر الراوى بأن إسلامه 
کان إسلام صغير ؛ وين الخبر بأن سنه ىوقت إسلاءه "ما لم لجر العادة بأن الإسلام 
بصح معه”" قال : ومتى قبل : إنه مختص بكال العقل مع صذر سنه فذلاث إما تقض 
عاد كالمسجز ٠‏ وإما أي تادر وإن ل يلم المسجز » وكلا الوجبين كان جب أن يقل 
ويظبر ء والذى تقدمناء نع من ذلك ٠‏ لأنه إذا ثبت أنه عليه السلام أنه قال : 
« على أول من آمن بى » وجب -مله على الاعان الصحيح * وكذافك إذا قال لغاطمة : 
«زوجتك أقدمهم إسلاما » والروايات فى ذات كثيرة . ولأن من حق الالام أن 
حمل على الصحة إلا بأن عنم منه مانم ٠‏ ولا رواية نقوى قول من يقول : إن من 
أدذل”” اسلا ہو بكر أو زيد بن حارئة أو خباب بن الأرت لما ذ كر ناء من الروايات 
فى هذا الباب . 


وقد روى عن ابن عباس أنه قال : أول من أسلم من الرجال على بن أب طالب ؛ 
ومن النساء خديجة > ولا يدخل الرسول عليه اللام فى ذلك ١‏ لأرك الغرض 
الإسلام به 0 


وقد روى عن أمير المؤمنين فى خطبته الشبورة أنه قال : وها أنا قد يفت 
على الستين ٠‏ وذفك إذا محث وجب أنه قد أل وسنه سن من جور أن يكون 


لا عر للا س اسه 


() ال اة دما » رالو (؟) امل اأموات ع ميا » (؟) ؟ذاق امل . 
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فال شيخا أبر عبد الله : أفوى ما يعترض به فى هذا اللاب أن يقال : لا يخا 
ل دءاه الرسول عليه السلام من وجوين : إما أن يكون عي ركاءل المتل فمو الى فل 
الخالف “أو كامل المثل لاس يمر من أن يكون قد وجب عليه النظر والمعرفة . 
ولا بد من القول بوجو به فرحب أن لا يجوز لارسول أن يدعوء إلى شبادة أن لا إل 
إلا الله ولا تقدءث المعر فة منه» فكدلك القول فى الصلاة وغيرها . قال ؛: وجواب 
ذلك بين » لأن الأول أنه قد تقدمت منه الممرقة ١‏ قلما دعام أفر تاك على مأ يط بق 
عله ؛ و تجوز أن يكون عليه السلام كان قد تبه على الدليل وإن ل ينقل » وليس ببعيد 
أن بقال ؛ إن من ذهب إلى أن إسلام أنى بكر أقدم كان عرف إسلامه ‏ لأنه كان 
يدعو إلى له تعامى وإعر قيم وبر جم إلى رأبه ۽ فظير من أمره فى ذلك ما م يظبر هن 
أمر أمير المؤبنين , لأنه أسل رهو صنير ملازم لرسول الله صلى الله عليه لم تظبر مته 
هذه الأحوال ميرم فبكون أحد النقاين لا عام الآخر لان كل واحد نا قد ھل 8 
وفى عض الأخبار ما يدل على أن أبا بكر أوطم إسلاما. وفى الصحابة من كان يتول به 
قد روى فى ذللك عن حسان الشعر المعروف وهو قوله : 
إلى غر ذلك ؛ ولانه واقسع الأخيار على هذا الوجه ويستقيم او ا 
ار جيح او جه الأول لا يناه من الرواية فى هذا الاب , 

وقال شيخنا أبو عبد الله + إن المثقة على أمير المؤمنين فى عامه بأصول الدين 
أعفام : لأنه ل يكن عبد له /ر طر بنة النظر كا عبد اذيره ٠‏ ولا عرف من هذا اللاب 
ما سول يله إليهء وقد كان أب بكر عرف ذلك وعد نار يمه الأظر عده ٠‏ وايس 


لد أن قول : کان ذات على ای كر شولام له م المادة والااف وإزاله الشسبة؛ 


41و 


لان المشقة مفارقة الإلف لا ترجع إلى ققد العم ولا الرجع إلى نفس المقارقة حتى 
لو فارقه بلا عل اکان کار قنه لعل فلا مدخل فى هذا الباب . فأما طريقة الشبة 
yT‏ قم رت بالا . وقد بنا عظم التقم افير 
المؤمنين فلا وجه لاعادته و يبنا ما يدل على أن عليه أكثر . فأما المحرة فان أيا بكر 
وإن تقدم فمها فلأمير الؤمنين السبق فى ذلك ء لأنه تأخر لتيابة عن الرسول عليه 
السلام فى رد الوداثع وقضاء الديون وغيرها ؛ وكان خالا أيام مقامه وخا عند 
خروجه وهحرته منفرداً بالأمر لاأ نس له وليس كذاك أبو بكر ا 
صلل الله عليه ٠‏ فأما مايتصل بالزهد والورع فہما وإن كنا قد اشتركا فيه فالأمير الؤمنين 

اق م رانين بن ا مع انساع الأحوال فيا لقص وعم من اللأمو ال 5 
عليه السلام يليس أدون الثباب ؛ ويأكل اخثن الطعام حنى كان يقطم من أطراف که 
مالا تقم الحاجة إليه ويراقع عبراو بل ٠‏ و حر ز الاحرز الشديد فى هذا الباب . وروى 
عن أم كلنوم بنت على عليه السلام أنها قالت ‏ وقد قد مت طعاماً وعواتبت فى ذلك : 
كيف لو رأينم طمام أمير المؤمنين ؟ فأنى بارج فأخذ الحسين أترجة فانتزعبا من بده 
وردها فى القسمة ؛ وكان القليل والكثير من ذلك يرده فى قسمة/ المساءين؛ 
وسيرته فى ذلك معروفة يطول ذكرها إن شرحناها . وأصدق عم ذلك بأملا كه 
أجم ول خلف إلا ثلاعاثة درم على ماب كر ؛ أو سبعاثة درم أراد أن يشترى بها 
ماو کا ليكفيه بض اہن ٠‏ 


وأا ان الجباد و كالتفرد بذاك دون عيرم ١‏ لذن مر افده م بدر واد 
و دن و جیار وءا كن سس كلاه 3 وما كان من اعياد الى صل أت عليه سال بعك 
لا “كان هن أخذه الراية من أفى بكر وعمر ودقعها إليه رکا ری الفح 


)١(‏ ف الأمل مد كورة ورا 


به 


- ا 


إلىذ كره فى هذا الباب ٠‏ وقد كان عابه السلام يأمره بأن يتقدم المشاورة عند خوف 


وقد حك من قو ته وفرة قله وشساعته وإقدامه ما لا نكن اكد إنكاره 5 
فأما ما قال بعضیم : إن فعود أبى بكر فى العريش يوم بدر ممه عليه السلام يساوى 
مبارزة أمير اأؤمنين » كا أن رأى النى و يانه ينضل قتال أمير المؤمنين ؛ وهدًا 
إا كان يجب لو كان مقويا للرسول فى رأى ومشورة ؛ ولم يكن له إلااما يتصل 
بالصحبة والأنس به ؛ وكا أن له المزية فى الجراد والتف رد به فله السبق إليه ٠‏ وله فيه 
المثقة العليمة ثم له عليه السلام من قتال أهل الصلاة ماقدمنا ذكره حى كان يقول ؛ 
قاتلنهم على زيل القرآن وأنا أقائل الأن أرلادم على تأويلالقرآن ؛ وكل ذلك بين . 
وأما طريقته فى الرأى والسياسة فد با من ذلك طرقاء وهو أنه عليه السلام لما جعم 
يقولون + لا رأىله؛ أجاب بنهاية ما يجب ءلأن الرأى متا إلى الآن ”2 خا ذا لم يتتكامل 
نیرت وإلا فن نظر فى سيرته ومواقنه يل أنه كان فى إقدامه وإحدامه لا ينسى د بن 
الله ويدع الأمر / العظيم فيا بوجب الظفر بالعدو . ونين ذلك أن المتقول فى 
الأخبار أن أبا بكر وعر كانا يرجمان إلى رأيه ومشورته فى المروب وغيرها ٠‏ وكان 
الذى يشير +النبايةفى الصواب » وذلك ظاعر فیا أشار به على ألى بكر فى قنال أهلالردة, 
وفيا أشار بدعلى مرف قتالل فارس؛ وقد عم على أن يلض بنفسه تأشار بالعدولعن 
ذللك إلى إناذ غيره . فأما ما يتملةون به فى اختصا ص أبى بكر بالا نفاق دونه فقد علدنا 
أن المواساة بالنفس ثزبد على المواساة بالمال . و نحن إذا قارنا بين مواساته عليه السلام 
بنة-ه مع الرسول أولى وأحرى رأيناه أرجح من مواساة ألى بكر بنفه وماله جميما . 


(0) كذاقى الأسل 


1 
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وإعاكان بوجب ذلك التقدم لو كان أمير المؤمنين َنبا وم يواس اله . والمتعالم 
من حاله أنه كان فيا مجده يتقدم غيره . والذى شل عند فى تقديم الصدقة بين يدى 
مناجاته على الله عليه وفى أعماله الد فى كثير من الأوقات فى صل ما كان أطعمه 
على الله عليه » فتد روى عنه أنه اجر نفسه بن ودی عند عليه محاجة الرسول . وقوله 
عليه السلام : ما فنا مالك تنمنا مال ألى بكر لا يدخل تحته إلا من كثر إنفاقه على 
الى عليه الام غو عمان وغيره فلا عنم ذلك من ة ما ذكرناء » وقد اختص 
أمير المؤمنين بالتصير على النقر والقلة والنم الذى ينضاف إلى الخيرة فأما ما كان منه 
عايه الام فى الحم فظاهر ‏ للأنه كان لا بقدم مع الفسكن على العقوبات وذلك يبين 
سيره فى الحروب . وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لفاطمة : « زوجتك أحامهم 
حك 2 وآنا ارو و كظية الغا وع عن اليا فييك فى سير 


وقد بينا بطلان قول من طمن على رأيه بذ كر ما كان منەفی التحكيم . فأما قوهي؛ 
إن أبا بكر قد اختص بأن سی صد يقا ؛ وأنه صدق الرسول لا أسرى به » فكان ذاك 
مزه عظيمة , لأنه صدقه فيا كذ به فيه الناس ١‏ وقد جمل بارزائه صبر على مع النبى 
علهماالسلام فى حصار الشعب على الجوع والخوف ء وما كان منه من إلقاء الأصنام الى 
كانت فوق البيت فى جوف اليل » وقد أمره عليه السلام أن يتف على منكبه فنوض 
به وحمو ذلك . وما کان منه فى هجرة الرسول عليه السلام حين طلبه المش رکون 
وطلبه لببيت في مضجعه لبظن اشر كرن أنه عليه السلام لم يخرج ١‏ وهذا أعظم من 


وأما وصنه الصد يق فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى كلام له ظاهر فى 
الرواية أنه قال : أنا الصد بق الأ كير . وقد عامنا أن أب بكر لم يسم بذلك لاختصاصه 
فى التصديق ا ليس اغيره ؛ لمكن اشر به عند أمر حادث ؛ کا وصف إبراهيم بأنه 
خليل اه ون كان الرسول قد شار كه فى ذلك ٠‏ 
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طال اكلام . وقد يمنا على طريقة الول فيه ٠‏ إن من نظر عل أن مارات الفلا نل 
فى أمير الأؤمئين كر وا ٠‏ وذلك طريق لغالب الضن اولان الح أنه 
أفضل الان ينبع ذلك إذا أمكن نهو ماز فاضلين ١‏ ويل من أحدها عزية فى النضل 
حرس قاد ا الحم. 


أن اكلام بمد ذلك إيما بقع فى ذ كر قضيلة بأرزاء فضيلة ٠‏ فاون تقصيناء 


وهذه جل كأ الية 2 هرلا الباب 7 


فصل 
ف ذ کر لعا اسن والحسين وغرهها شن العترة دغر العترة 

اعم أن الذى قدمناء من قبل فى وصف من صاح أن يكون إماما ر وفى الطريق +. 
الذى u‏ تت امه يدل على ۴ ار وك د 5 ی هذا الاب 1 لان المتير فى کل “ن 
ودی أنه إنام فصول دك فيه اوقد ص حصول دك فى اسن Ns‏ عليه 
السلام بعد موت أمير المؤمنين ؛ لأنه قد ثبت مبلاحه للامامة لا اختص به من العم والفضل 
أنه قد بابءه فر يق من الاس بعد موته فيحب أن يكون إماما » إن قبل : فكيف جاز 
أن : الأموال مماوية مم عامه بأنه لا يصلح للإمامة ارابك رز أن يخم ع 
علمه أن ذلاث لا يجوز فى الامام ! وكيف يجوز طول أيامه أن يقمد عن هذا الأعس 
حت لا يفعل فيه ما يلزم للإمام 1 وكيف يجرز أن يبر موالاة معاوية وأخذ الأموال 
منه مم فته ! أوليس كل ذلا يطمن فى صلاحه للإمامة ؛ أوليس قد ثبت بعد يمته 
وتسليمه الأمس أن كثيراً من أاب أمير اللؤمنين كان يفول ما يدل عل أنه ببذا 
الثمل قد أذل المؤمنين وأذل الدين . وكيف مجوزأن يكون إماما وفى الزمان من هو 
أنضل منه ١‏ لأنه كان فى أيامه بض المشر ة الذرن شيد طم بالجنة ٠‏ ولا خلاف ألهم 
أفضل من غيرم , تيل له : إنا لا تقول إنه خرج عن أن يسكون إماما لذلك الم > 
لأنه نمل ذلك عند الاضطرار والخوف + وبين ذلك أنه عليه السلام لو زال 
الخوف لا فمل ١‏ ولو ترك معاوية اليش والتوثب على الأ لكان هو أحق من 

وقد بنا أ لاس ارمام أن لم ا س والالفيره ان امه من غير ٹا ول يكن 


قد حدث من الحسن عليه إاسلام < دث /ر جوز ذلاك فيه وتناب غيره على الأعن سي 


n 8 = 


لا بكرن حدثا» و كيف ريصح ذلك أن يقال : إله خلم نةه وأخرجم! من أن يكون 
إماما . وقد صح عا سند كره أن الواجب على الإمام إذا أحدث حداناً أن لا يخلم نفسه 
وآن يتوب ۽ فكيف يجوز أن مخلمبا من غير حدث : 

وقل خا أبو على فيا روى عن ألى بكر أنه قال : أقولوتى . إن ذلك جوز 
أن بقوله الاسام ولا بريد به الاقالة فى المتيقة ٠‏ لأن ذالك لا يوز فى الامام » لكنه 
بريد به إظبار الزهد فى هذا الأمن رمحبة كون غيرء نابا عله ليكون تكلينه أخف ؛ 
أو يريد بذاك تجرية الرعية إذا غاف من يعضبم الخديسة فبورد هذا القول نجرية لهم 
وات کےا لا ق فوسبم » وعلى هذا سمل ما روى عن ألى بكر . 


فأما أن جوز من الإمام أن يقيل أو ,تيل فى المتيقة فذاك مرم عليه على 
ما قدمنا الول فيه . وبين أن الذن يتملقون بذاك من الامامية متى دقوا يالام 
يلزءهم القول ,إمامة أبى بكر » لأن من روى ذلك روى أن علا عليه لام قال 
عند ذلك : واه لانفيلاك ولا فیلات ١‏ قدمك رسول الله فن الذى يؤخرك ؟ رواء 
ابي المحاف عنه عليه اللام . 


وروی أبو هميرة أن أا بكر اا فرغ من قال أه_ل الردة قام فى الناس خطيبا 
ثلاثة أيام يفول : أقياوى . فقام إليه على عليه الام ففال : يا أبا بكر ١‏ لا نقبلك 
ولا نتقيلك.قدمك رسول الله فن الذى بؤخرك ؛ فوالله ما منك يدل ولا علك حول , 
فإن صدقوا بالخير ازمرم التصديق يانه على ما ذكرناء ٠‏ فإذا صح ذلك لإ مجر أن 
يقال: إنه بايم معاوية فى التبقه ‏ لأن ذالك ينافى ما قدمناه من كو نه باق على الإمامة 
ولا ممتبر ا يطلق من القول فى الروايات وفى كتب الأخبار . 


وقد قال شيدنا أبو على : إن بيمته وقمت على حد الا كراء لايور أهل الشام 
وقهرهم وخوف القتل لو وقم الامتناع من البيمة . والبمة إذا وفمت على هذا المد 
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حلت محل إظبار كاذ الكغر فى أن وجودعا كندءها ١‏ لأن البيءة قرل فتحتءل أن 
لا يقصد به ظاهرء کا تول فى كاه الكفر ؛ قال : ولا إكراء أعظام من أن سير إلمهم 
الجيش العظيم الذى لا قبل طم به ويتقدم ينئل كل من امتنع عليه ٠‏ ولم پر الحسن من 
أصحابه ما يشوى عنده على المدافعة » أو يتمكن من الامتناع ؛ وعبلى هذا الوجه بايمه 
سائر الفضلاء كسعد وسعيد وابن عر وغيرم » واستمرت الال على ذلك إلى أن ماث 
الحسن عليه السلام ؛ فايس لأحد أن يفول : إن الإكراء إذا زال فقد كان يجب أن 


حصب للذباية 1 


فإن قل : اليس الى عن المروانية على ما حكاء أبو عمّان عن جر بر بن عمان 
والأرزاعى وغيرم أن البيعة لمماوبة قد وقمت وأن الا كرام غير ثابت ؛ فكيف يجوز 
أن يدعي أنه ليس مام ول جاز ذلك ليحوزن فى بيمة أمير المؤمنين عند اداماء طلمية 
والزبير ذ0ث ١‏ وليجوزن في بيمة ألى بكر مله ؛ ولا يجوز إزالة الأمور التى ها ظاهر 
صمح بالدعاوى؛ بل قالوا : إن مماوية بويع لهولم بام لغبيره ؛ وإمامته اسل من إمامة 
غيره ٠‏ وقالوا : إذا جاز الوقوف فى طلحة والز یر فهلاً جاز عثله فى مماوية ؟ قبل له : 
إن البيمة على ما قدمنا ذكرها ]ها تؤثر فيا يصلح للإمامة ول يظبر منه أنواع الق 
فأما مع ظلبرر ذلك فلا يجوز أن يكون للبيمة تأثير في هذا الباب . 


/ وقد صح فى أمر معاوية ما ذكرناء وقد شرحنا حاله قبل ذاكء بل بعل 
من حال مماوية بالاضطرار أنه کان عا بان غه أحق بالأمر منه ؛ وأله كان يسلك 
طريقة المثالبة والمخادعة ؛ وقد بينا طرق من ذلك » وأنه كان سيدا عن الدين ؛ الخذا 
فى طريقة التغاب واللك ١‏ وغلوور ذلك من حاله يغتى عن الا كثار فيه ٠‏ وإذا ثبت 
هذه الجلة لم يصح ما ادعاه ؛ وكان جب ببذه المندمة أن محمل أمر اليعة إذا وتات 
من يعم دينه وسيره على أن هناك خوفا لو م يظبر بذلك الخوف فكيف مع ظبوره * 
وإذاكانت الأحرال ظاهرة فى ذلك لم يكن فا بأتيه الخائف إبيام » فبجوز له أن 
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بظير الكلام الى ظاهره الرضا وإن كان كارها ابه ويدوم على ذلك إذا كان 
الوجه الذى له يخاف داءا مستمراً. وهذا واجب علا إذا خننا من البائى على 
اشارا رالا عند مكنه متا لأنه عن أن تبر عل كشارف إلى الوك 
ران 1 شحدد فيه الخو يف ءالا بعد حال ١‏ فلا عيب على مافمله الحسن عليه السلام . 
وأما أخذء منه الأموال واامطاء فواجب ١‏ لأ نكل ما فى بده لو مكن من لز عه وإزالة 
بده عله للأمةء فارذا لم تک فى السكل وعكن فى البعض فالوجوب قالم . فا 
ټل : انه کان بأخده ذه ؛ قبل له قد تجوز أن يوه ذلك ثم يقر قه فى حقه وعو أحد 
من ستدق ذللك؛ فى دا انق على سه وعلى غيرء ققد وضعدق حټه فلا جوز أ ن ەل 
ذلك ماما فيه . وإذا ع أن فى 5عده رالد خول اله كنا ما خا فه من قله ۽ واستحللانا 
ا يد بده من تناول حقوق المادين من جبته ١‏ فله أن يمل ذلك وإن لم يسكن 3 ا 
عليه . فان قبل : أفليس قد كان فى أهابه من کر صنيمه فى ذلك حتى ظير عن 
سضبم أنه قال :يامذل” المؤمنين؛ قبل 4 : إن إظباره لا رتعاق باجتهادم ؛ وقد كان عدم 
الكلقة وإن قبل مع أصحابه ؛ وكان اجتهادء/ بخلاف ذا ؛ وكذلك کان اجتهاد 
الحسين عليه السلام اسكنه كان يقول : لا سبيل إلى عخاانة الحن فما أتاه ويقول ؛ 
مادام معاويا لا سبيل إلى |1 روج ؛ وهكذا تمل ؛ لأنه أظبر | څروج بعد موته ٠‏ وقد 
ْنا أن ١‏ طريقه الاجتهاد لا يجوز أن نكر على الإمام إلا أن يقر طريقة الط فيه 
خصوصا مايتصل بالاكراء . لأنه من الباب الذى تختاف أحوال المقلا. فيه ها حب 
قرة النفس وطعتبا : وبحب استشعار الأمور فى العاقية . ولمل الحسن عليه السلاء 
قوی فى نفسه القطاع تل رسول الله صلى اله عليه اول يظبر ما أظير ٠‏ وذلك ما 
وى الخوف والا كراه ؛ وکل ذالك يبين سقوط ما سألوا عنه . 


ا لطعم في انه بكون من هو أفضل مندفى ااز مان ١‏ فقد قال شيخنا أبو على" 
ي ذلك إن دا وسعيداً م نكو نا موان 57 اله “ر ولا لوی أ پيا ہما على 
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ذلك ولا عن تال أعل الصلاة ١‏ وذاك عله ةمد الأفضل وتسوة إمامة المفطول . 
انال ل e‏ أففل فلا كلاء عليه فى هذا الباب : وكذلاك لا كلام على من 

۴ ¢ چ ٠.‏ ا ت 2 ٣‏ 3 
يعتفد أن عليا عله السلام فو ض إايه الآمر كنا قد بينا ما يدل على أله لو ل يول 
أحداً و ترك الأمر على ما ركه رسول الله صلى علبه على ما نقل فى هذا الاب . وقد 
ينا عنه عليه اللام أنه بر أنهما سردا شباب أهل الجنة » وذلك يبين تقديبءا 
وفضايما وصلاحبما للإمامة » وأنه لم يظبر مهما كييرة تؤثر فيا قتضيه ابر . 

© شا هس 

وأما إمامة الحدين قا بتة عندنا ٠‏ لأنه قد صح أنه يصلح لذلك ل فدامناه وقد 
بوبع له ٠‏ لأن الأمر ظاهر فى أن المالم بأبعوه وقد كان فى جمانمم أعل الل والأمانة ؛ 
وثبت أنه أننذ مسل بن عقيل قبله إلى أهل الكوقة وأنه أخذ الببعة على كثير متهم 


وصح رض ءن کان فى الزمان من الأقاضل كحمد بن على وغيره بارمامته . 


وإعا روى عم ممه / من الخروج إشفاقا عليه وامسوه يروم كانه ایکون 
أقرب إلى اللامة وإلى التوصل إلى الادادة , لألهم كاتوا جريوا أمر معاوية وعرفي! 
طاعة أهل الشام له ٠‏ وقلة مبالاة القوم بالدماء و راتما »وملعم له من ذقك لا يدل على 
أنهم لم يرضوا بإماءته فلوس لأحد أن يقول : إماءته لم ثبت ٠‏ لاته إا خرج ليابم له 
ا له دخول الكوعة م ت البيعة فل تم الإمامة ٠‏ لان الدى قد مناه فد 
اسقط ذلك . 

¢ 2خ هل 

والتكلام فى إمامة زيد بن على عليه اللام تالكلام فيا فدمناه» لألله إذا كان 
صالحا للاعامة ها أوتيه من الصلاح والعل والفضل وصح أنه قد بابمه فريق من أهل 
الم قيجب أن يكون إماء) » وعلى هذا الوجه ثبت إمامة جمد بن عبد الله 
وإنراهم عام ااام لاله ٤د‏ ت فى جام من بصم مته إقامة الازمام 
خصوها" E E gS e‏ 
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بحرى السكلام فيمن خرج دن أهل البيت وغيرم ؛ وقد #ال شيوخنا با,مامة يزيد 
ابن الوايد الماقب بااناآصء لأنه كان يصغه من كان يصلح للإمامة ويايمه طيقة من أهل 
النضل ؛ وذاك ظاهر فها يقال من الأخبار قيجب أن يقال به . وكلام شيخنا أى على" 
بدل على أن غر بن عبد المزيز كان إماما لا بالنفو بض المقد م لكن بائرضا المتجدد 
من أهل النضل حتى مكن فى أخذ أقسام الإمامة ماضرب به اأثل . 

وهذء الج معتية عن الثول فى الأعيان والأحاد ؛ فيحب أن جرى الباب عليه . 
ولا حاجة بنا إلى الكلام فى [يطال إمامة «عاوية ومن جاء مده من ار وا نية وغيرم ؛ 
لأن الأمر فى ذلك أظر من أن بتكاف القول فبه وإتما يتعاق با ماءة هؤلاء القوم 
الحشو الذين يعتقدون أن الفاسق إذا تغلب عن الأمر عار إناما وصار أحق بالأمر ؛ 
وبزحمون فيمن يمخرج بده أنه خارحى” و إن كان قد بلغ الغابة فى الفضل © و يننا 
بطلان ذلك ا يغنى عن/ إعادته أو الا كثار فيه » و بالله التوفيق . 
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فصل 


فی ذكر جملة عا بختص به الامام لكونه اماما ومفارقته كغره وما يتصل بدلك 


اع أن الإمام بقبوله البيعة على الشرط الذى د كر ناه بازمه من التكليف ما اولا 
ذاك كان لا يازمه » ومين عليه من الفروض عند ذلك مالا يتمين عل غيره ؛ 
وقد صح فى العقل أنه لاعتنم فى أءور من قبل الله تمالى ومن قبل العباد أن بكرن 
سيا التكليف ؛ وإذا صح ذاك لم يكتنع فى السبب الواحد أن يكون سيب لتكليف كثير » 
کا جوز كونه سيا لتكليف يسير . وعلل هذا الوجه قلا أن تحمل الرسالة وقبوها 
يازم من التكليف ما لولا ذقث كان لا بازم ٠‏ وكذ اك القول فى ولاية الأمير والحاكم 
وتفويض الأمر إلى الومى والوكيل »> لكن هذه الأسباب على ضر بين + أحدها 
ما ذ ذكرناه ويازم الاستمرار ولا جوز الزوال عله . 


ومنها ما يكون غير لازْمء واختلافهما فى هذا الوجدلا عنم من اتفاقر-! فیا ذ کر ناء. 
وقد بيا من قبل أن إقامة الإمام واجب ٠‏ وأن ذلك من فروض اللكفايات ؛ 
ولا يجوز أن يكون ذلك واج إلا الخرض لا يتم إلا به الأأنه لو نم القيره لم لوو به أ 
معنى . وهل الطريقة مستمرة فى سائر فروض الكفايات إذا كان المقصد بها أمرا 
مملوما ء لاأنه إعا يجب لأمر لغرض ية النوصل إليه بذاك الوجه و يصير ذاك الو جه 
فيه ععزلة دفع اأضرة الذى قد عرقا أنه لابازم إلا إذالم يقم غيره مقامه ؛ 
وهذا سين أن امام لا بد من أن مختص عا لين أشيرء . وه ذه الله 
لا خلاف فيبا . وإنا بقع اللاف فى التفضيل ١‏ وفيهم من يؤديه الخلاف 


ير فى التفضيل إلى أن ينقض هذه اة ؛ أو يكاد ينقضها . وأيهم من يرب التفضيل ‏ 07.. 


(3) کان الأمل تراه ما رهه (9) كدان الأمل 


= ان ١‏ ا 


على الجلة ٠‏ كا ينتضبه الدليل ٠‏ وفبهم من يفلو فى ذلك ' فيدءل اللإمام أمورا ليست 
له عل ف حلام 0 من فول "ن قول H‏ 3 کس یکر من لامر المعروف 1 والهى 
ومنهم من يجوز كرنه فاسقا . وقد بنا أن الصواب ما ذكراه من الأمر التودط 
بسن عدي الد هين . 

واعلم أن ما مئم المقل من فعله بالغير + واستمائة عليه ٠‏ لا حل له الاقدام عليه 
إلا بدليل مى ؛ وإن كان من الباب الى طريقه الل فبدليل يوجب الم ٠‏ والأصلح 
التوصل إأيه غاا اتان ١‏ وقد كم أن فا تو ليأه الا مام مار ى هذا اجر ی ١‏ 
لأن إيلام الغير على طاريق الخد ؛ والامزير ؛ لا يحل فمله من جبة العقل ؛ وما هذا حال 
لا" فيه من دليل قاطم . وإذا صح أن الإمام أن يتولاه بح 4 الامامة 
بالاجماع » نقد وجب حة ذلك ؛ ولا دليل بدل على أن لغيره أن يثولى ذلك ؛ 
تحب ان کن باقيا على ج المقل ولاس لأحد أن يقول : إذا كان ذلك عقو يه ١‏ 
لكل أحد أن ينمل لأنا قد ييناء فى باب الوعيد + أن المقوبة تحترا القدم 
تعالى . فلا يجوز لأحد أن يأعابا إلا بأمره » وإن كان الخد الى يقام عقو بة ؛ 
فالواجب أن يقوم من فوض إليه ذلك ٠‏ دون غيره بدليل قاطم ؛ وإن كان عل 
و ڪه الپ تدان ٤‏ فلت لعاف 1 أ يعم إلا بدليل قاطم 0 


فن قبل : إذا كان ذلك اطغا . فبحب أن يكون لطفا من فمل أى فاعل كان . 

قيل له : لا عنم أن يكون اانا ١‏ إذا كان فى عضو دون عضو ؛ وإذا كان من ذاعل 

ابه ر من فمل فاعل مخصوص ؛ ولا يكون كذلك من فمل غيره . قلا بد من دلول صح 
فمله ؛ و إذا جاز فى المرض أن بكون اطنا إذا كان فى عضو دون عضر » وإذا كان 


من فاعل دون غيرء ؛ أو فى وقت دون وقت ۲ فا الذى عنم ما ذكرناء ؟ ود قار 


r 


(1) دای الأسل و ما > ا A Ph‏ 3 8 


— or - 


کان کا قال لوجب أن كو زمن المباد أن يؤاوا أاقسيمء أو يقيموا الحد على تفر 
هذه الملة . وفاد ذلك أسقط ما قال 

وقد بنا أن لوال أن يؤدب ولده على وجدء لا بشركه غيره فيه من حرث 
اخاص ببب تكلينه ١‏ فاك لا بتنع فى الإمام ٠ن‏ حث اختص سيب 
الند ير والياسة . 

والنتكفل تدبير الجبع * ورلا جاز أن يكون له من ذلك 1١‏ ليس لغيره ٠‏ ولا ملو 
من تالف فى هذا الاب من وحبين : 

إما أن يقدح فها ذ كر ناه من الإجاع ٠‏ وفاد كلا الأمر ين ظاهر ء لأن لا شببة 
فى نيم الفقوا على أن ذلك من حق الامام وإعا اختلفوا فى هل لغيره أن قمله » 
فيحب اطراح الخلاف : إذا لم يقترن به الدليل » وإثبات ما اقتضاه عن الجاع , 
أنه ححة فى ال.ميات . قن : قيل فند ورد المع بأن لكل أحد النبى 
عن المسكر رالزجرعه وإقاءة الحدود فى هذا الاب ء قحب أن يكون الكل 
أحد أن بذمله ؛ فيل له : إن النهى عن الماسكر هو ما جرى ریالم مله . فاا اة 
الحد جار مجر ى الجراء على الانكر ؛ وأحد الأمربن مخااف الآخر . ولذاك يجب على 


المرء ٠‏ أن جتنم من الما-كر بأوكد من وجوب مامه على غيره ٠‏ ولا جوز أن بق الد 
ْ١‏ ز' 


فإن قل : ققد روی مه عله الام فى ار جل ء إذا زنت أمته . أن #لرعا 
وذلك حع . قيل له إن القوبات الاتأبت أغار الاحادء وتيت بالإججاع 
فلا تجوز الممل على ذاث . ولو صح العمل ءاره , لكان لا لمن فما قثاء . 

ولوحب فى الخروب العاءة .أن ختص ما الاه م وان يكون 5 للرجل ار أن 


1 0 ف 1 5 . 03 ٠‏ 
داك فيا تدعام ران كشا د سيك عل تادل داك .عل اله توصل 


5 ٠ 
ودب وله : 2 5 8 له 2 ا لوز عل‎ 
9 


4 ۴1 آم‎ ١ " + كنا ل الا 0 چ‎ ١| 


إلى جلها بأن يحلا إلى لاام ۰ کا يقال فى امام لله لد على ايل 


فإن قيل : إنا نقبى غير الامام على الا ءام فى هذا الاب . 

قيل له" : لا يجوز استعرال القباس قى أصول الشريعة . وها عمزلتها » فاو جاز 
أن خاس غير الامام على الامام فى هذا الباب ؛ جاز أن يقاس حد على حد ؛ فيلت 
فى التذف ٠‏ بالكفر ؛ مثل حد اللأديب والقذف بالزنا ؛ إلى ما شا كل ذلك . ولأنه 
لاقياس اصح فى ذقك ١‏ لأن أحدا لا يفول - والإمام حاضر والملة مزاحة - إن 
اذيره أن بم المد ولو استعمل القياس فى هذا الاب ؛ لوجب أن يكون الج 
واحداء ولا فرت بين الحدود وين كير من الأحكام لأنه كا قدمنا أن العقل 
لم من إيلام الغير ب نكذاك عنم من أخذ مال زيد ودفعه إلى عرو . وکل أمر حل 
هذا امحل ۽ فالطرهة الى د كرناها ندل على آنه لا قوم به إلا الأمام حصول الجاع 
فيه دون غيره ؛ وكذلك الغول فى تركة الشبرد ؛ لأن العقل ,نع من أن سمل على 
فول واحد دون آخر [ وان اشترك"" فيا قدمنا ؛ وهذا باب لا بعل بالسمع ٠‏ وقد 
حصل فى الامام ٠‏ الاجاع ؛ وعاما ] فى جواز الكذب عاببما , لا يخئاف ؛ 
وحالحا فى کنا طارقا لانظر فى الأمور ١‏ الى ترجم فيها ٠‏ إلى غالب الظن لا تاف . 
وقد صح فى الشبادة والتبيان ؛ أن للإمام ومن بل من قبله ؛ أن 3 بشراد: 


واحد دون آخر ٤‏ ون كا فب قل متاه 7 وهدا باب ل« بس بأأس.م 0 وقد دعل 


الال ٠‏ أن كون E‏ چ : أ لوسرم أيه 5 لان داك من موحبات المعل 3 


فل له : إن الئر قد يكذب » وقد يماط ؛ ولا امل بإ قراره وجوب ما أقر به 


الل الأول دف له 1 ({ ذ٣‏ ل الأ 5 "14 ١ | ۴ ١‏ مما / 0 ١‏ ال ا ny‏ 
MIT)‏ معنن ميشه 


— |o - 


ر لامالة , فيو كالبينة فا دک نام ١‏ وإن کان لاتم أن تقض سمي اذ 
بإ قراره قد النزم ذلك . فيصر عازلة أن بعلم ازومه له فى أن لكل أحد القيام 
بذاك ؛ وذلك لا يطمن فیا ذ کر تاه . وکل أ تعلق جوازء وصحته باجتباد الاک 
فيحي کو له ملحا الا قدمتاه , 

لأن الل عنم أن e‏ الانسان على غيره باجتهاده ۽ خصوما إذا كان 
ذلك الشير عل حال فى كرنه الا ؛ ود نبت أن لحا م أن يازم غد انتوق 
باجنهاده ۽ ون کان ذلك القير فى العل والعثل عتزلته سواء وائق احتهاده اباد نا 
وال( 


وقد استدل شيخنا أبو على بأنه لاخلاف أن اثر الناس لامجرز طم إقامة 


الحدود 1 وحمل ذلك مو ف أنه ص ہا الإمام 8 


وقد حي ٣ن‏ تعض العقراء “ن اهل المد نة أن لكل ا ن قوم لدرد ؛ 


وما قال بذك بشرط أعوان الإ مام وعذرء . 


فاا مم وجوده وتمكنه فلا أحد يقول بذلك ؛ خصوما فى المدود الى م من 
حل أ تعالى وقد فو یی شحنا 5 على ذيك بان قال ای“ شاف أن نفس الشرود 
عقاف كن لاض ل أن كيرا JE EER‏ إن ذلك 
ه اال ا ع - NT MM‏ 3 ى ااا 1 ١‏ 
mift‏ لان امه و کان ام 1 لو جب أن یمو | فى غير الديادة اوعدا عل 5و له 
إن للإمام أن - بالحدود بين ١‏ إلا لقال أن قول : ii‏ : ب هم ٠‏ لابه دی 
إلى أن وا لم الكنه کان نجي عل هدا القول ٠إذا‏ كن الشمهود على ار 
ة٠‏ أن يكن لخامسم أن م المد دة لار عة ویر شبادتهم »و بطلان ذلك 
س ود ا د ر زأم - 


ل 1 i1‏ 1 الأ 5 05 5 8 5 لق ب كنا 0 الال ¢{ LJ‏ ق الأمن 


فان فيل : الس عند أن ل امرك حد و عم بة ١‏ وقد عار اغبر الارمام 14 0 
مله ٠وكذاك‏ ل الحار بين ومقا تام : 

وقد جاز أبضالار حل ؛ إذا أر يدياله و نفسه ٠‏ أن بقائل ويقئل , وقد جاز عند كثير 

من أهل الم فى ولى الدم أن ۽ تولى أخذ القود ؛ و كل ذلك يطعن يطمن فا د كرتم . 

قل له : لا لو ما سألت عنه من e‏ أو فك اختادوا فة : 


فان کان ممما علبه ۽ فلہذا الدليل قلا به . ولا بصح الآن أن قول : الخلاف مئزاة 


الإ جاع فيا طر بقه الفطع د وان کان غه خلاف ما د گر ناه , 

والذى جب به عن ذلك أن الأمام هو الى تولى تل اأرئد ؛ إن انق الزمان . 
فأما إن ل يكن فاغيره أن يول ذلك ؛ وهذا ما لا يطمن فى أن الام ص بذلاك . 
وشبطنا أبو على قد منم أن جوز لفير الإءام دك ١‏ وإن كان إذا قله فلا شىء عليه 
لأنه باح الدم عمنى أنه لا دية على قائله ولا قود . وإن كان الفعل قد يكون 
عورا لان ااام وغره اله وأقام هذا ا_د 3 رهه الال باأصادم 1 ا 
ح_د' العمل حطو أ 1 و1 ګر رج ' لدم ٠ن‏ أن أن کون ما حا على المعفى الذى كد مناد 

فأما الانسان اذا قتل من بريد نه وماله ٠‏ فذلاك عقلى ٠‏ لأنه علزلة داه 
الضرر ؛ وكذاك لا محل له فتله ١‏ إذا أمكنه الم ءا دونه فلا مدخل له فى هذا 
اللاب . وقد بنا من قبل الك اوا 

لان اغود سم امر ين ١‏ ادها 1 م ت عادء “ن ما اه مَل الم فد لا 
جنه . وكذاك مر ز له أن مثو . والآخر استيفاء القود > وذاك حى لانم 
+ عا .ا فا“ 1 أفبرع أن بفعله 8 وفيا قال مقت وم َ إنه إذ' امه فا" عا 


4 ادس داك بماد > 5 فلل ديام ا يان 1 کا 4 فال Mal‏ كن ن مهل أ ي* 
2 7 353 2 1 0 


Ff‏ ( ا ل. E.‏ ا4 


= ١ ان‎ 5 


وأما إذا قل اليس له دذلال ا وإذا فه_لِه سد مد الإمام . وذلاك لا عام , 
۴لا تنم فى التبح فى مض الأحوال + إن سد ملم الواجي فى الأفراد . 
وقد تقدم الفول فى هذا اللاب 

وبمد ؛ فلو كان لسار الاس القيام بذاك ؛ للل ل سائر حقوقيم المشتركة . 
ولحل محل النهى عن اللكر . فكان يجب على عدا ٠‏ أن تجوز لاسن ١‏ الذى 
لا يون على هذه الأعور ؛ وللداهل الذى لبس سمه 1 الاد ء أن يقوم بذك . 
فرذا بطل ذلك ٠‏ لأنه مى ار كيه مرتسكب ل كته أن يبت أن المدالة شر بطاة 
فيمن قوم بهذه الأمور دلالة على سمة ما ذ کر . فى هذ الباب . 

ولولا اة ماذكرناء ٠‏ لم إعكن التفرقة بين الاك ٠ hl‏ بل كان #ب 
٠‏ أن يكون الحكين قبل الرطا ا . أن يقوما باللأس ٠‏ وأن لزم قوطما . 

داوج لھ فى الاک قبل أن ينصب حا كا . و بطلان ذلك يبين صسمة ما قدمناه. 

واعم : أن الإمام قد نصب لتدبير خاص وعام فى التقوس والأموال وما يتيعبما 
ولا فرق فيا يتصل بذاك من الدين أو الداء! فى أن له مدخلا فيه 


وقد بنا أن العأقل ال هو ألا شد بير تفه وماله فى اجتلاب الام إأجها 
ودفم المضار عثبا . فلا مدخل ارمام في هذا الاب . 

فيحب أن يكون له مدخل فیا لا رشنل بتد بير اسه ١‏ ومن هذا حاله علط بین : 

أحدها لا يشتذل بذك ٠‏ لأن صفته مبابئة لصفة من تغل بذك . وذاك 
كالصى والجاون ومن لا بز له أصلا . 

وآثثاى * ن لايشتفل بذاك لمم أو حياوة ا. وذلاك كن غاب عن ماله 

/ أو منم منه‎ ١ 
وله مدخل فى حفقا اقوس . لأن من يشتغل‎ ١ فللا مام مد دل فى عدا ثلا المالين‎ 


بلقسية فالا مام 1( ١‏ ولا کاب داك على الإهام م يكن ولا أولى فيك 


إآى 


ع 84و عب 


YY‏ لذن ولاية الاسانق هدا اللاب انه اا ١‏ لفط ماله أقوى من ولاه . و رعا 

وجب فى حفظ الال أمر زائد ؛ وهو بنيز ٠‏ إذا أمكن » وفى الفظ محتاج فيه إلى 
احتياط ؛ وطرقه ئة متباينة . وشرح ذلك يطول ؛ وإْنها ند كر الج فى هذا الباب 
3 بو جد تفصيله فى كتب الققباء . 

وام أن للاعام مدخلا فى مال أهل الميز والعقل من وجبين ؛ 

أحدها فى القلاك . والآخر فى الازالة . 

فأما القلاك فيدخل فيه الغنام وقسوئها » وصرف الس إلى أهله » وصرف 
الىء ن خراج وغيره إلى اهله ۽ و صرف ار کو ات فى مصا له ا ويدخل ف ذلالك 
الكلام قبا له أن يقطمه ويليجه ‏ وفى إحياء الموات وغير ذلك مما بيناه من قبل ٠‏ 

فأما الازالة فيدخل فيه أخذ الحقوق اللازمة لاخير ؛ كالزكاة والعكور والخراج : 
والجزبة » وس القء ء والغنيمة ؛ والركاز إلى غير ذلك . 

رلميختلقوا فى أن للإمام حقا فى ذلك ٠‏ وها اختلفوا فى الأموال الباطنة ‏ فنهم . 

لمم من يول : قد جعل المللك هرعهتا به . 

واحتافوا يمد ذلك ؛ فنهم من يقول :الحق للإمام ٠‏ لسكن وكل صاحب الال 

أل ي ا 2 

بلى اوه ١‏ كبو و ذل لاح ماع 5 7 املكو 1 مم سن ول :ضار وكل الامام ادت امام 
متقدم لا تجوز فاه ؛ کا لا جور أغييرا من الراب ومتهم من يمول ؛ امام ا 
بزل رب الما ويصير عند ذلا هو أحق ؛ لأن عثان هو الذي جوز ذلك فى أرباب 
الأموال فليس فعله بقضية واجبة على كل الحسكام . 

و مسيم من ھول 0 ا الل er,‏ 0 + ل أي* عل ار أ الو الة 1 لال 


او بد لا 8 ن دت اپ“ شدای وحوب أن al‏ لا Ek‏ لام م ا واا اليه موال الما م 


امام فبها ون الجسم ما ليس لغيه . 


وه) لشاف الأسل, 


لأن الثقباء تافو ن ١‏ نمم" من يقول : احق فى ذلك للامام فقط ١‏ /ر وير قه 
رب الال ء لاتجزى ٠‏ إذا مدر الاهام . 

ومهم من يقول :هو غخيرء اكه ختص الامام عا لیس لغيره من حيث يقول عند 
طلبه ١‏ أنه لاخيار له ١‏ رإها يجوز الخيار قبل الطلب . ومن حيث يقول إن للامام أن 
يتأول ؛ وإذا امنتع من دف إليه لا يكون مفرطا . وليس كذلك الما كين ١‏ لأنه 
لا يجمله عبرا إلا عند حاجهعهم . 

ويقول : لو متم لكان أخذ الإمام يجزىء عنه » وأخذ السا كين لا يجزيهء 
بل يكون كالغصب - 

فلا بد من مزية الّمام على كل حال . 

وقد ينا من قبل ؛ أن اراج عازلة الأموال الظاهرة ؛ فى أنه حق للإمام قبو 
بتولى أخذء من حقه ووضمه فى حذه وكذاأك ما عداه من الأموال فلا وجه لاعادته : 

لأنا قد نهنا ما قدمناء على الطربقة فيه ء ولا حق يتصل بالمال إلا ويلزم عند 
فقد الإماع ووضمه فى حقه ؛ وأولى من يؤئُن على ذلكمن الال ماله , لأن الق الثابت 
فى المال .لا يزول بالشمبة وعا يجرى مجراها ؛ ولا بأن يكون المستحق غير معين ؛ 
إذ الصفة كالعين فى هذا الإاب ١‏ وكا أنه يازم من عليه الدين رده إلى مستحقه » فإن 
مات فإلى وارثه ؛ وإن ازمه فيه ضرب من الاجتهاد . والكلام فى سار الأموال 
كالكلام فیا ذ كر ناه . 

والكلام فى التنيمة وما للإمام فيه الاختصاص والاختيار وماليس له ؛ والكلام 
فى الس وثماق الماك بالاختبار من الامام وخلاف ذلك أو إحياء الموات مين فى 
کب الفقه . وقد ذ كرا طرفا من ذلك فى باب النبى عن انکر ؛ وبينا ما جوز 


)١(‏ كدان الا وما نول فلم كال لا تمرى اذا ذأ . .اله 


القول فى ذلك ؛ أن الباغى مم انيه يجب أن لا يجوز له أن يتصرف فا إلى الإمام 
١و‏ | / يدل على ذلك أنه جب ممه من يغبه وإبطال ماهو عليه ١‏ فكيف يصح مم ذلك 
أنه جوز ك القيام بأمور مل الب سببا قما ع وهذه الجلة لا إشكال 
وإعا التكلام فيا مله ول يز له أن بتمله : هل يجزى أو لا يزى ؛ أو يجب أيه 
الاءادة أو لا جب . 
وقد بيدا القول فى ##صبل ذلك من قبل ؛ وبينا أن أكثر أحواله أن يكون وكا 
تع انال فق عدي فخا رون الخال لله الجا a CRS‏ 
ركتهاء أو توى فى الظر, آنا هة ذلاب ور ٠‏ وإذا 1 E‏ 
فلا جز ی" وجب على صاب الال دقمه ؛ وإن کان الاحتياط له على كل حال ؛ 
أن يؤدى زكاته اذا 1 مره إلى أر بامبا ٠‏ فا ذا ا على الأخذ فهر ف 2 
الغلاب ؛ وإذا أخذه ستأثر به فكثل ١‏ وإذا أخذ المارجى ذلك استحلالا 0 
وقد بنا كل دات فیا تقدم . 
وأما إقامة الحدود فوجوده كمدمه . لكن من حى الد اذا تمان بطم 
وفعله الياغى ؛ ان سمط , ا لأن ابا فل حد! صحبحالم يكن "ا يقوى موظم الحد . 
فما إذا كان ذلك الد من باب الضرب كا للد وغيره . ققد اختافوا شمن يقول 
سقط أيضا لأن أحدأ لم فرق ينما بزعمه ٠‏ ولأن الاستيغاء من الظير قد حمل . 
وهن حق الحدود أن تدرأ بالشمات : 
وموم من قول : إن ذلاكه الغرب منه ەز ضر نب سا أر الاس فى أ ل وجوده 
اكنديه . وها أقيس على النثار وألفاظا شونا رعا دلت عل کار الوجبين ٠‏ واما 
الاحكام فاس اغى أن دوم په لکن ااه أن اتیل مهم فی وجه دون وجه 


(1) كدان الأسل 
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قأما إذا كان حقه مملوها , أو البينة لا شهة فى عدالتها ء أر هناك إقرار أو خلاف 
مم نكرل ١‏ فله أن يستمين بهم فى ذلك وج" ؛ أن 4 أن يتعين بهم فيا لر 
کن منه ؛ لكان له أن يكتاوله بنذسه ما لا مدخل للام ماد فيه / وله أن إستمين 
يهم فیا ثبت بالاففاق ؛ لأنه لا تاج إلى الاجتراد . فأبا فياعداء فايس له ذلك ١‏ هذا 
إذا م تر محرى الحدود والمقوبة فأما إذا حل هذا امحل فلوس له أن يستمين وم على 
وجه . وكذلك فصل شيخنا أو على بين الحبس الجارى جرى اللازمة » فإن له 
أن يستمين عم وبين الخارى جرى العقوية . وقد تقدم شرح ذلا من قبل . 

ولمرد إلى الكلام فيا مختص به الامام مما يملق به . فن ذلاك الأحكام عند 
التتازع والاختلاف لأن هذا الفصل والقطم على كل حال ليس إلا للإمام . 
وقد ينا العلة فى ذللك ١‏ وأنه إكراء للثير » وحبر له على أخذ ماله ؛ ودف إلى غيره ؛ 
وتنديل الشرود إلى غير ذلك ما تعلق باجتبادء فلا جوز أن يتولاها غيره . 
ومن ذلك إقامة الحدود » وقد بينا القول في ذلك ء و كذاك القول في التمزبر . 


فأما الحبس فملى ضر بين : 
أحدها يحل محل المنم من المنكر' ولغيره أن بفعله على ما شرحناه فى بابه ؛ 

وفيه ما تجرى مجرى اللازمة . 
ركد" ؛ لأن لصاحب الق ذلك على بض الوجوه؛ ومنه ما يحل محل العقوية , 
فليس ذلك إلا للإمام » ويدخل في هذا الباب تولية الإمام غيرء الإمارة أوالقضاء» 
عند شيخينا أبى على وأبى هاشم ٠١‏ أن ذلك ليس إلا للامام وما يقمله غيره 
لايؤثر . ولذاك ل جر لبانى ؛ أن يولى الامارة والقضاء ؛ ولا مور لمتولى من قيله ؛ 


(1) كذافى الأمن , (9) كذال الأسلن 


وإن كان بصاح للأمر ؛ أن يتعرف فى ذلك ؛ إلا على حب ما يتصرف الا 
برضا التتازعين . واعتلا فى ذلك بأن توليه من قبل الباغى لا يمل لأنه بوم أن له 
أن يولى ؛ وأن له أن يقوم بذاك ١‏ لأن التولبة فرع على جواز الفبام . وكذاك 
لا يجو زأن يولى الحم من لا يجوز أن م . فإذا ل يكن له القيام به ف( مجن للمتولى 
من قبله ذلك ؛ وها علتان : 

أحداها تقتضى أن التهءة إذا كانت زائدة فله ذلك ؛ لأن الانهام ١‏ إا 
يكون له حسم ۽ إذا لم يكن فى الال عا شبد نلاه . 

والدلة الأخرى تقاضى أن لا جوز أن يم على كل حال + إذا جمل حكه فى 
الجواز تا يحم و 

فأما ير الثقباء فكثير متهم عنم من ذلا ومجدل الثولى من قبلهم كلا نول > 
رأنه ايس له أن بوم بشىء مما مختص به الااهام 

ومنهم من يقول : إذا كان المتولى عادلا ماللا الأمر » أو ولاه الإمام فيجحب 
إذا ولاه الباغى ١‏ أن يكون له أن يتوم بذلك . واختلفوا ؛ فعهم من جل الملة فى أنه 
فى نف مستصلح للأمر وقد جل التولى من قبل الباعى وصلة وطريقا . ومن يقول 
ببذء الملة يازمه أن يتول إذ! تكن من ذى قبل > فله أن يقوم بالأحكام ١‏ إِذا تعذر 
وجود الامام . رمم من يقول بذلك ويستمر على القياس . 

والملة الثالية : أن يقال إن البائى »وإن كان تصرفه قاسدا نفد حل محل أصرف 
العادل . ويستدل على ذلك كا روى عن الشعى والزهرى فى باب الدما. والأءوال 
الى تلفت فى القثنة آم كانوا يقولون ١‏ وأشار بذلك إلى كل من فى الزيان ١‏ أنه 
لا قود فيه ولا تبعة . قالوا : مل الاقم من الباغی فى أن لا بازم ذلك عدرلة الواقم 
من العادل فكذاللك القول فى الولاية ؛ وهنا التعابل ير جب عليه أن يكون للباغى 


أن بك عثل ما يعم من يتولى من قبله . 
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ومتى قالوا : إنه يماح إذلك لغيه » قيل له : ولا تصلح التولية أبضا لبغيه . 

وأماشيخنا أبو على ١‏ فلم من ذلك ؛ وبول : يجب الفودوالتفيع فيا بقع من الباغى؛ 
وفى حر به إذا عرف وميز وليت بالبيئة ٠‏ وإعا لم ينبعوا ذلك فى فة بى أمية ؛ 
لأن إثباته تعفر عم واطرحوا أمره . 

والكلام في ذلك يطول . وإعا يكون البائ هذا الحم متى كان هناك منمة 
وظبور وكبر وتر تب الأمر على طر يق المشاقة للإمام والمفالبة له أو على هذا الوجه ١‏ 
لو كان هناك إمام . 

وأما إذا لم تسكن الال هذه فلا معتبر بهم ء لأن الخارجى الواحد : إذا كان 
فى البلد وقتل فالقود يجب بلا خلاف ولا بعد باغيا ۽ وقد تدم شرح ذلك من قبل . 
وأما تدبير الإمام فيا يمم فهو كاطباد ا وفتح البلادء والمحاماة عليم! والدفم عنها 
وعن أعلبا وما يازمه الفرد فى ذلك من كتل . 

وفصلا بين ما يتعلق فرضه بالجيع رو بين ما يتعلق فرضه بالامام واستوفينا القول 
فى ذلك فكرهنا إعادته » ومن جملة ما يدخل فى الامامة ٠‏ أنه يازم سائر الئاس 
طاعته فيا ليس فيه معصية ؛ ولا إقدام على محظور رمحرم . 

لذن الذى للا مام 2 رعيته معأوم ۽ فيحب أن يطاع فى ذلك الباب وهذا 
مما ختص به دون غيره ٠‏ 

لأن الطاعة » لا تجب على هذا الوجه إلاله . وعلىهذا الوجه قال شيوخنا فيمن لم 
يطه ۽ أنه خطء ء وإن کان شاا له فهو فاسق .وذلك ين . لأنه قد لي 
للأمة أمورا'” » لا عكته القيام بها إلا يغيره ٠‏ فلو لم نقل إن طاعة غيرم له 


لازمة ١‏ لم يتمكن ما ذ كر ناء , 


چ ت حك يق 


(1) كذافى الأسل (5) كذاق الأسل رسواءيا « امور » 
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نأا إذا كان فى الممصية قاجا وجب عنا فته . لأنه قد عتم مله ؛ ومن الأمر به , 
قحي الخالفة لا غالة ۽ وقد بنا شرح ذلك من قبل , 

واعل أن حم من يلى من قبل الإمام حك الإمام ‏ إذا كانت ولايته مطلقة ؛ 
لأنه عل له ؛ وإن كانت خصرصة که حكه فى ذلك الأمر الذى ص به 
فسكذلك يهب طاعة اكام فيا ختص بالأحكام . فأما ما يقعله الإمام ١‏ فأحكامه 
افذة فى چیم البلاد عند شيخنا . نلو أن إنسانا زنى فى بلاد الحرب ؛ أو بلاد البغاة ؛ 
لكان له أن ده إذا كن 3-7 

فأما النتباء فوم فى ذلاك غاتامون . ويقول كثير منهم : إا که نند فى بلاده 
درن بلاد المرب , وللكلام فى ذلك موضع سواه . 

وقد يبنا من قبل الحتلاف الئاس فى قيام الإمام بالتزويج ١‏ إذا لم يكن لا ولى 
وكا لت صصميحة العقل والعبيز . فنهم من مخص بذلك الامام ء ومن مجمل للا إذا 
لوعت وان نوکل بذلك , فا ذا لم يكن ذا ييز ولاولى فلا ية فى أن الامام 
يوم بذلك . وقد بينا أن جملة ما يقوم به على ضروب الال ۽ منها مالايقوم به إلا عو, 
ولا بقوم قعل غيره متام فمله . 

ومنها ما يوم به غيره + لكن لقيامه بالأمر مزية . 

ومنها ا حاله فيه /ر كحال غيره . قإن كان له حق التقدم كاللهى عن اشكر 
وما شا كله وإعا يجب هذا الكلام ؛ إذا وجد الإمام : 

فأما إذا تعذر » فينبنى أن ينظر فبا لا يجوز أن يفعله إلا الإمام . لا" بد ٠ن‏ أن 
يسقط عند ذلك فر ضه » وما يجوز أن بقعله غيره ٠‏ لا سقط الأرض فيه . وقد بنا 
القول فى ذلك من قبل ؛ وإما اقتصرنا على هذه الخلة لأنا قد بينا فى باب النبى 
عن انكر الفول فى ذلك ويطاء؛لأن أكثر السكلام فى ذلك متصل بأدب 
القضاة و بالفقه » وهو مدن ار 


(1) كذافى الأسل . 


ju 


fr 


فصل 


د فى ان مدع الأمام مما بخص به , لا يخرجه من کو نه اماما وما يتصل بذلك ٠‏ 


قد نبت فى العقل والسمم ۽ أن سرب الوجوب قد صل ويعرض فى الواجب 
مئع ؛ فلا يكون المانع من فاه مانما من وجود سيبه وحصوله ؛ وكذ يك صح فى الواجي 
أن يجب لشرائط كثدرة . وقد عامنا أن فتد الواحد مها ٠‏ لا يخرج بانيها من أن 
اخكرن ساوالة ذا تاد فى الواجب ١‏ ولم يسكن الثم من الواجي مئما نها . 
فإذا صح ذلك ء وثبت أن كون الامام إماما إذا ثبث بالوجه الذى ثبت مله على 
ما تقدم القول فيه ؛ فو سبب لوجوب أهور يوم بها فلا يجب ؛ إذا حصل المتع مما 
زمه ١‏ أن مرج من كونه إماماً . بين ذالك أنه لو كان متى حصل المع من كل ذلك 
لخرج من كو نه إهاما »> فكذلك لوامتنم ذلك عليه فى كل مكان ؛ أن تقلبه البغاة 
والخوارج ؛ أو يبس اتذق عليه أو بأمسر . 

فإن قبل : فبجب وإن كان ضريرا ٠‏ أو تأويل المييز إلى غير ذلك ؛ أن لا خر ج 
من كونه إماما » اثل العا الى د كر وها . 

قيل له 0 إن وجوب مامخل رو إماما لا بد قن أن قر فى امامت 
لارتفاع الشرط الذى ممه يكون إماما . 

فما إذالم ييؤثر فى الشرط فهو عنزْلة ما قدمناه ؛ لأنه جرى يترى العارض 
الماثم له من التصرف , 

وقد بينا أن العارض الماع من أداء الشرع لا يؤثر فى ثبوتهم » وإن كنا 


لا مهيز ر ذلك عليهم إلا فى الأوقات الى يجوز يها تأخير الأداء » فكذلك سوم 


القول ف العام 4 


(5) كذاي اسل 


وقد بنا من قبل أن الاماءة فى باب التصر ف كالامار: . فإذا صح فى الأمير 

ومتى قبل في الأمير > إنه يستند إلى الامام ؛ فالامام أيضأ يستند إلى جماعة 
المسلمين الذين لهم إقامته » وقد تقدم الفول فى ذلك من قبل . 

وإنما يلزم بمثل ذلك أن يخرج من كر نه إمامًا على طريقة الاسام , لأن 7 يله 
ويعرفه فى كل وقث ؛ وكونه من يصح الرجوع إليه ليزيل السبو والطا والخلاف ؛ 
لعلف فى الدين » واللطف لا جوز زواله والتكاف قام . 

فأما على طريقتنا فتكذلك غير واجب ‏ لأن عندنا أنه يتوم عصالم الدنيا على 

اتان قل + 

ذا حصل الثم حل ذلك عل اتقاض محصل فى مصال الدنياء وذلك لا يؤر 
فى التكليف . وبين سمة ما قدمناه ؛ أنه لاشبية فى أن عذا الثم ٠‏ أو زال قبل إقامة 
عر م ٤‏ لكان هذا الإإمام إماماً سن غير جد بد عقد 5 

فار لم يكن للإمامة فيه باقية لم جز ذلك ؛ و إذ ثبت ما كر ناء وكان الثم لا مختص 

لأنا إن أقناء والمنم تام فلا فائدة فيه وإن أقناء والمنع زائل أدى إلى إثبات 
إمامين ١‏ فيجب في الاعام أن يكون إمأما على حالته . 

فإن قيل : هذا يصح إذا كان الام يعامه البغاة ء فخبرو نا لو كان الم ببس 
أو اسر » الس إقامة إمام ثان يفيد یامه بالأ.ور ؟؟ 

قيل له : إذا صع فیا قدمناء »أنه لا مخرجه من كونه إماما ؛ وإ غا لم مخر جه 
من ذلك 


)١(‏ كدان الأسل , (5 )الأول عدي (لي) 
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لأن المع المارض لا يؤْثر فى صفاته وشر وطه ٠‏ فكذلك ما سألت عن . . . © 
وإن افترةا من حبث ذ كراله فكذلك يقول . لو سأل عن بناة/ قيل له + هذا 
لو ثبت أنه يعزل على وجه يعرف ييه ۽ ريصح تع رأف الشرع مله ۽ ولو ثبت أن 
شر عه ا بت غير ممسوهم ۔ 

فإن قيل : فإذا امتنع بتننيذ الأحكام عليه ؛ ها الذى يازم عنده ؟ 

قيل له" : الامتناع على ضر نين: أحدها لأس مخصه ١‏ فلا جتنم على غيره . 
والآخر لأعس بعم الكل . فإذا كان يسم الكل فلا وجه لإقامة من بئوب عنه . وإن 
كان مضه حرس أو أسس أو صد عدوله ‏ عدوانه” مخصهء فالواجب إقامة غيره 

فان أمكنه أن ينيم برل أوكتابة نبو أحق بذلاث » وإن لم عکنه وتعدذر ذا 
عليه وقوى فى الظن بآخر أمه ٠‏ فالواجب على المسامين أن يقيموا غيره ينوب عله ؛ 
لا أنه يكون ااا اسه تم نيا ته نه فى كل و د في عض الاشياء ٠‏ والقول 
قە عل ما قد ينام ٠‏ 

و على هذااويه قال بعض شيو خا : إن الزءان إذا صار ميث بتعذر إقامة الأ مه 
لأ.ور استمرت فى الخوارج ؛ وتكن شديد مهم أو لتعذر من ختص بأوصاف الإمام » 
اللمسامين أن يقيمو! والطال هذه حا كا أو أميرأ من يصلحلذاك ٠١‏ لأن هذا الال حال 
عذر وشرورة على ما تقدم القول فيه ٠‏ 

وقال يضم : إذا لم وتكن المسادون من ذلك فن يصاح هذه ا ركه أن قوم 
سما ١‏ ويطلب رطا الئاس فى ذلك ويصير لأجل هذا الرضا عازلة من أقاموم ايتداء ْ 

و قف ثيك أن حال الفذز والمرورة أو كد غا ك ناء ey‏ ا 
إقاءة الإمام مم جود الإمام لما ذ كرقاه من وجوه الام ٠‏ ربين تمذر تاصيبه عض 


الوجوه الى ذ كر نها 


اف ااال طلدة ا ا )اليل عدن لوده ۴۶ ددا الأمل 1 
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لھ علد امک : لكيلا ايع المدرد والأحكام ١‏ ذلك ری مله » ادا 


وعلى هذا الوجه بينا القول فى تجويز نصب إما م من غير قريش ١‏ وبینا أن هذا 
٠٠ب‏ /الشرط يفارق الشر وط الى عند قندها لا آمل أن كون إماما أصلا ء وشرسنا 
الثول فيه » وهذه عدلة كافية فى هذا الباب . 
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اسل 
فيما يخرج به الاهام من أن يكون اماما » وما يتصل بدك 
قد ينا أن كل أمر عل محل موته فلا شسبة فى أنه مخرج به من كونه إماما , 
كالتون و بطلان الأعضاء والحواس والخرف والسكبر إلى غير ذلك , 
لأن في مثل هذه الأحوال » يتمذر عليه القيام ما مختص الإمام ؛ فتصير حياته 
کو ته فى وجوب الاسنبدال به » وذلك واجب من جبة العقل لا يحتاج فيه إلى مم . 
لأن المتصد بإقامته ؛ إذا كان ماببطل ويزول يذه الأمور ؛ فلا بد من أن مخرج 
من كرته إماما , 
فأما إذا کان عقله ا با وعيمزء فاا والفضل وااعلم الذى يحتاج إليه حاصلين ؛ 
فا خر ج به من كو نه إماءا يجب أن يكون موقوفا على السمع ؛ لأن العقل لا عنم إذا 
کان هذ اال من ان دق إعاما . 
لان الضرير والأمم قد يصح منهما الأ بالأحكام ومباشرة القيام ببعضبا ؛ 
وما منع السمع من كونه إماما ٠‏ ولو وجب خروجه بذلك من كوه إماما , 
لأن أكثر مابتصل .بالاجتهاد بطل ببطلان هذه الحاسة » فاعتد" الثلبة فى 
هذا الباب , 
فأما الأمراض والملل ٠‏ فالا لانقدح فى إمامئه ء وإن اشتدت مالم يبلغ حد 
الزمانة و بطلان الأعضاء والحواس . 
لان الغرض فى الامام الد بير والسياسة » وطيا تعلق بالمقل واأشاهدة ؛ والمرض 
إذا اشتد فير قادح فى ذلك 


ال س سيروم ل 


)١(‏ ذافن الأمل. 
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فأما الأحداث الى رح بها من كو نه إماءا ٠‏ فظايور الفسق سواء بلغ حد الكفر 
أو لم يلغ الأن ذلك يقدح فى عدالته . 


ققد بينا أنه لا فرق بين الفسق بالتأوبل ؛ وبين القسق بأضال الجوارح فى هذا 
الاب عند مشاذنا وَكشدنا القول فيه . وهذا ما لا خلاف فيه »لآم أجموا أنه بيتك 
/ بالقحور وغيره ‏ أنه لا ببق على إمامته . 5 

ذا وجب فى الأمير والحاكم إذا ظبر ذلك ملا العسرف فأن نجب ذاك 
فى الامام أولي 

فإن قبل : أيقولون إنه خرج بذك من كر نه إماما ؟ 

قل له 0( 1 أعم . 

لأن الاس ٠‏ لر أقروه على الإمامة وحالههذه , لكان الخلا قد عم . ولوكان ٠.‏ 
إا رج من كونه إماما بإخراجبم ١‏ لكان ی كذوا عن ذاك يصع ما فهله ٠ن‏ 
الأحكام ؛ وقام به من الحدود : و بطلان ذلك ظاهى ‏ وقد دنا على ذلك من قبل . 

واعر أن الذىيغخرج به من ونه إماما نلهور الفسق دون تفس اافسق؛ لألله لو وكم 
الفسق دنه من غير ظبورء اكان إماما . 

وقد يننا أن إمامته سميسة * وإن حوزن ف الباطن أن يكون فاسقا ؛ وذاك تمي مط 
متام في الأصول ٠‏ 

لأته فد ثبت فى المافق أن توريئه والتوريث منه بصح > وإن كان لو ظير 
نفاقه لما صححء 

قل يكن للأمر للباطن من السك ما يكون له إا تابر » فسكذ لك مال الإإمام . 
وهذء الج قانا :إن الواجب عليه أن يتوب ولا يكف عن الفبام بالأمور لأن شرط_ ٠.‏ 


. الأول عذل ١ء لهه‎ )١( 


إل — 


کو ته اما فد فل وله LET‏ ا اهر فه هن تة ١‏ وان أزيه عنده دن الاوبة 
ما ذكرنا . فايس لأحد أن يقول إذا كان لو لبر لاققضت تقضت إباءته » فكذاك إذا 
عه من تفده أو عي فناء + لا من جبة غليوره لأنا قد بينا أن فى أحد الوجبين الشسرط 
زائل وفى الوجه الآخر الأمر بلاق . 

وقد بينا من قبل أن حالنا فى إقامة الامام تفارق ما تي أن يقال لو كان يقال 
هو الى يقييه ٠‏ 

وببنا أنه إذا كان هو المقى له ١‏ فلا بد من اعتبار الباطن . 

وإذا أمرنا بإقامته على الشمرائط التى ذكر تاها فلا ممتير إلا بالظاهر + ومثلنا 
ذك بالشبود وغيرهم ٠‏ 

فإن افق ظبور فق عن الامام واسثير // على القيام بذاك ؛ ثم ناب 
وصلحت عر بقته قبل إقامة آخر ٠‏ فى الناس من يقول إنه أولى بالإمامة من غير 

ومهم هن بول : لا جوز له دات ؛ وقد صار عمزلة غيره فى أنه لا بد من تجد يد 
عقد » وهو الذى ذهب إيه شنا أ بو على . 

لان 0_8 قد حرج نک وله إماما 1٠‏ فلا فللا مود اماما إلا عل ها اماج به اماما 
فى الأول ؛ ا : لكنه يقسم الفسق فقول انه على ضر بين : 


أحدهها عتا فيه إلى مقى رءضان عليه » يعرف سداده وصلاح طريقه فيمحو 
عنه تأثير اافق الذى وقع منه » فالأحرى بزول تأثيره فى الحال والوقت تحوا مذاهب 
الباطلة ؛ وأخذ الاءوال الشمبة . 

فأما من عرف الكذب والحور وما شاكله ' فالتو بة فى الوقت لا نؤثر فى ذلاك 
دون جر ة با فبه على الأبام والأوقات 
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فبحب أن بعتير فى تجويز إعادته إماما هذا الاعتبار , 

فاا إن كان هذا الإمام قد ظبر من فضله فى الم والقيام بالسياسة والتد بير 
وغيرهما ما فاوته أهل عصره فغير متنع ؛ إذا وقم هنه حدث لا يعتبر فى توبته الزمان 
الطويل» ان لعود اماما 5 

لذن من هذا ماله إذا وجب فى الا بتداء أن دم على غيبره ) فکذلك اش 
الحدث! والکلام فيه على نو ما ذ کر ناه من قبل . 

وقد ينا من قبل أنه لا يجوز إخراج الإمام تنسه من كونه إماما من غير جد 
وأنه مخالف للإمام فى هذا الباب » فلا وجه لذكره الأن . وهذه الل كافية فى هذا 
اباب إن شاء الله تعالى . 


فصل 
في ذ كر جهلة عن مذاهب الغلاة 


اعا أنا قد ذکر تا مذاهب من خالفنا وما بطل به فى هلا الباب / وإن أظير TY‏ 
عل أيديهم المجزات ٠‏ الوا كترم عزيرون ف اعد شل صل الله عليه وا له ۲ دكلهم 


. وكذلاك يقولون فى الشرام‎ ١ بزعون أن قران باطنا وبأتون فى تفسيره بسجااب‎ 0٠ 


وحكق عن إسحاق بن مهد الأحرى ؛ أنه تعالى يحتجب بالكل ولو کا نوا ألما 


لصاروا واعدا . 


وحكى ما ومو سون به من باطن اران والشرانم دحى الوا فى صلاة الظور 
إن باطنها مهد لاظباره الدعوة ؛ وباق الصلرات باطنها على والمسن والحسين ع 
١‏ وصلاة الفجر هو مسن . وذكر عنهم أنهي استدلوا بظبور الممحزات الذى هو فمل 
الله نعالى » على أن من لبرت منه هو الخالق . 
وقد تكلمنا على ذلك عند الرد على النصارى + وبينا أن ذلك ؛ إن دل على 
أنه ابنه فبجب أن يكون تمالى عتجباً بكل شخص لأنه لا خاو من القعل الالهى ؛ 
كاللياة والقدرة وغيرها + بل جب أكون محتحا فى الجادات . 
10 ولعددنا في ذلك مالا وجه لاعادته , 
وبينا أنه لاس أن يجمل هو ال ذلك أولى دن أن جل د عداو قا من په 
ما يظبر من أفعال الشر مله . 


وبين أنه إذا لم عل من دلالة الحمدث فيج ب كونه حيدم . 


AYE — 


قان جاز والال هذه ؛ أن کون قد أ 1 شن أبن أن ف الجا © محدث بدل 
عل مانم ؟ 

ومن حمافاتهم التماق بقوله تعالى : « وما رميت إذ رميت» ولسكن الله ری » : 
قالوا: وذلك يدل عل أنه الله تمالى . وقد بيا أنه لا يستقم فى اكلام : 

وا مراد به بلغ الرمى + وزال مالم پر مه رسول الله كيف يصح مع هذا المذهب 
الاحتحاج بالقرآن وهو يشكلك ف التوحيد , 

لأه نى الله تسالى » أن يكون بصورة الحدث ء أو بحل فى الحدث . 

وقد بينا أن ذلك بعض التوحيد » وإن جوزوا الاحتجاج بالفرآن ٠‏ فر نه بشهد 

۱٣ب‏ أن دا رسول الله فى غير إله وذاك بقتضی كر نه /ر غير الله 1 

قال الله نعالى :ه وما تمد إل رسُول قد خلت من قبله الرأسل » . 

و ذلك قتنف حدرنه سد غيرء . وقال : 

3 ا ول اف من دُمْدى اج أجد ه . 

وذلك يدل على حدويه . 

وقال تعالى : 

« لن بتكف البح أن کون عبنداً لهه . 

كيف يقال مم ذلك إنه هو الله ؛ 

فإن عدلوا إلى أن اکل ذلك باطناء قد بنا من قبل أن ذلك يبطل كر نه دلا 
ولا يكون بين كونه پاسان العرب وبين کې نه بلسان النبط فرق .قأما من جبة المتل 
اكلام علييم كالكلام على النصارى : الاد وغيرم ؛ فلا وجه لک دياك 

لأنا قد بينا أنه لا بد لقوطم :احتجب ؛ واتحد؛ وتدرع من فائدة تغتضى مله يه ؛ 
ولا يخاو ذلك التعلق من جاورة أو حلول .لأن الا نلاب لا يضح حى إصير القدرم 


4١(‏ كذاق الأمل والصراب ١‏ عدا » (1) لذا ي الأسل 
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بی ۵ ك 


عدا والحدث قدء! , فإذا فد كل ذلك عليه تمالى قد بطل ماذهروا إليه. 

وسلقيم بقرله : ه هو الأول : والآخر . والظذاهر” ٠‏ وال.؛طن » لا بسح ؛ لان 
هذا القول يفنفى أله يستحدق لكل ذالك كل حال ؛ وعلى قوظم مرة يكون ظاهرا 
ومرة يكون باطا حتى تختلف أحواله » وهاه الول عى عل الجسمةوما بيبطل به أوهم 
من دلاة العقل بين بطلان ذلك , 

وروىعن جمفر بن مهد عليه ادلام ؛ وعن أصصحايه هذه المزاهب بألنائا مختلفة , 
وقد نزه الله تعالى عن هذا الجنس ؛ لكنهم لما وجدوا فى كثير من أصمابه تخليط , 
رؤا على مثل هذه الروابات . 

وأما قول المنوضة : إنه نمالى فوض إلى جد وعلى” وغيرها يمخلقون ويرزقون ؛ 
فالذى يسطل ذلك ٠١‏ دللنا به على أن ام لا يجوز أن يفمل جما ٠‏ ولا يجوز أن يمل 
الألوان والحياة والندرة وغيرهما عا مختص القديم تعالى بالتدرة عليه ‘ وقد قصبا ذلك 
من قبل ودللنا على أن أحكام الأجسام فيا يصح أن يقدروا عليه ويذماوء لا لف > 
وذللك سقط تملقهم بهذا الجنس أنهم يستمدون عليه . ورعا /ر غيروا العبارات ققالوا: 
إذا جاز أن يندر تمالى على ذلك جاز أن يقدر بسض خلقه عليه وعثلونه بال ؛ واقدى 
قدمناه بنط ذلك . 

وقد بينا أن من يعاق مهذه الطريقة لا عكنه إثيات السبادة لله تعالى وحده » 
وألؤمنامم قى ذلك مالا و جه لاعاد ته . 

اما تملقهم بأخبار ير وو نها عن الصادق عليه السلام و عن غيره فلار جه 4 » لأن هذه 
اذاهب لا يجوز أن ينعلق فبا بأخبار الآحاد . 

وأما تمافوم بالتناسخ ١‏ فلأنوم ها ”2 جوزوا الاحتجاب و قالوا بالتفويض رأوا أن 
ذلك يقو یمم القول بالتتاسخ فتملذو ابه !ود بينا من قبل الكلام عليهمفلا وجدلاعادته , 


LIS, کد لآ‎ )١( 
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فصل 


+ فى ذد کر مذاشب الأقام.1 وسائر نْ بدن الا عل اخیالاف أقاو يلهم 0 


ج تحار ام البلخى ٠‏ آن الامامية تختص بأن تزعم أنه صل اله عليه 
نص على على عليه اللام باه وأغاور ذلكتوأعلنه ‏ وأن أ كار الصحابة بلكاها ار تدوا 
إلا ستة أناس ٠‏ وتزعم أن الامامة فرابة ٠‏ وأن الإمامة © ب ما تاج إليه الأمة 
من ديئها ۽ ولو حاف بالله أو الطلاق أو بالتاق إنه ليس يمام . کان له فى حال 
اليفية ولکان مم ذاك دفر وض الطاعة » ولوس ترى الأروج مم أعة الور إلا فى 
وقت مخصوص »ء وتبطل الاجتهاد في الأحكام . 

وعم أن بكون الاإمام إلا الأفضل ؛ وإلا ينص الرسول ؛ أو بنص الاإءام الأول 
عن الثانى » وتتنی عن أمير المؤمنين أن يكون فد أخطأ فى شىء إلا الكاملية : أصحاب 
أبى کال , 

ا“ زه يدعى أن الأمة كفرت بدقمم! آمر المؤمنين عن الامامة ٠وكثر‏ هو بر كه 
الطلب ؛ ثم افعرقوا : 

فنهم من يزعي أن الامامة بعد على لاحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين 
نم عمد بن على لم جمفر بن مد تم مومى بن جعفر ثم على بن مومى ثم مد بن على 
ثم الحسن بن على .قال : ومات اسن بن على فى زماننا ولا ولد له » فاختلط علميم 
أمرم . / وعؤلاء وجوه الامامية وأ كترم عددا ويسمون القطمية . لأنهم قطموا على 
وفأة موی بن جهخر ١‏ ومتهم الكبانية بزعون أن جمد بن على كان الإمام بعده 
عليه اللام لأنه دفع الراية إليه . وقرقة ترز ءم أنه الامام بمد الحسنوالسين › 


)١(‏ كاف الأسل , واعله : الإمام 
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وكيسان هو الحتار بن أنى عبيد ٠‏ ,قال إن علبا عليه اللام اه ذلك فلسب 
الفوم إلبه . وقال غيره : إن كيان عولى لأمير المؤمنين وعنه أخذ الختار وإليه 
ينسب العوم . 

وفرقة من الكيسانية تدعى الكرية أصماب أبى كريب الضرير تزعم أن 
مد بن على ل يحت ؛ وعو مقي بجبال رضوى بين أسد ور يأنيه رزقه بكرة وعشية , 

وفرقة من الكرية تزعم أن علة كرنه فى هذا الجبل أن يستغنى عن الخلق . 
وفرقة أخرى نزعم أن ذلك عقوبة له » أ ركرنه إلى عبد الماك بن مروان ٠‏ 

ومن الكسانة من از محم أن شهدا قد ءات ١‏ م افترقوا ١‏ قال يعضوم 

ل 0 : = / 

ا ؛ على ن الحين بعدء . وقال بعضوم بإمانة الى هاشم ابنه تمه . 

نم افترق آ حاب أبى هاشم بمدہ على مس فرق : 

فرقة زعت أن الإمام بعده محد بن على بن عبد الله بن العباس ١‏ لأن أبا هاشم 
أومى إله ١‏ ثم أوصى محمد إلى ابنهحتى أفضت اللافة إلى أفى العباس . وافترقت هذه 
الفرقة فرقتين لا مات المبدى ؛ بن أبى جعفر 


فرقة تدعي اهر رية 4 أصواب أبى عريرة الراوندى رحست عن هده المقاله 


و زعمث أن اللإمام إمد الرسول المباس ثم بوه على التر تيب وم الروندية " . 


وفرقة أفامت على القول الأول وافترقوا فر قاين : 


غراقه ندع الرزامية اعاب رزام ١‏ أنكرت أن يكون أو ل حيا ١‏ وأقرت 
أنه قل و بات على المذهب الأول : 


. بإمامة‎ ١ كذاق الأسل , وامله‎ )١( 
. ال اولدية‎ ١ (؟) دا ل الأدل ف وامله‎ 


i ۳1۹ 
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وفرقة يقال لها أبو ملية ؛" زعت أن أبا مسل حى وعندةا يبلخ قوم ملهم 
مکی عنہم استحلال ا لحارم ؛ وبعض الناس متهم المرم "ا دينه > وزعت القرقة 
الثاية من أصحاب أبى هاشم :أن الإمام بمده ابن أخيه / الحسن بن مد وأن 
أب هاشم أوصى إليه ثم أوصى إلى ابنه على . وهلك على ول يعقب » فيم ينتظرون رجمة 
جد ء وأن علك الد پا ؛ ويز عون أله لا إمام في حى يرجم 


والثرقة الثالثة زعت أن أبا هاشم أومى إلى عبد الله بن عرو بن حرب وأن 
الاعامة يجواب” إليه » ولجواب روح أنى هاشم فيه » ويون الحرية › 
ثم عر ف كذبه » فانصرف أصصا به بلتمسون إماما آخر فاستجابوا لعبد الله بن معاوية 
ابن جمفر بن أبى طالب وادعوا له الرصية . 


وبقال إن ابن حرب كان يقول بأمته  ١‏ وهلك عبد اله هذا فاقترق اعا به 


تلاث فرق : 


فرقة زعمت أن عبد الله بن مماوية يجبال إصممان لم عت ولا موت حى تعود 
نوامى الخبل إلى رجل من بی هاشم » وزعت فرقة أنه مات فبقوا مذ بذبين ‏ عدنا 
إلى الفرقة الأولى . وزعت الفرقة الرابعة أصصحاب ایی ھاش أنه أومى إلى يناد" بن 
سممان ۰ وأنه لم يكن لبيان أن يوصى .ها إلى عقبه » ولسكنما رجم إلى الأصل ؛ وزعت 
الفرقة الخامسة من أتماب أبى هاشم أن أبا هاشم ل يكن له عقب وأن الإمام بمده على 
ابن الحسين , ثم اجتمعت هذه الفرقه مم القطعية على أن الإمام بمد على بن الحسين 
عمد بن على . ثم اختلنوا بعد ذلك فصاروا ثلاث فرق : 


)١(‏ كذاق الأسل (؟) كناف الأسل 
(۳) كذاق الأسل وامله : #وات . (4) امله : #وات 
(ء) كذاق الأسل + وامله : بإماءته * )١(‏ دال الأصل وامله : بان. 
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فرقة يقال ها المعفر ية قالت بامامة جعفر بن عمد بعد ابنه » “ وفرقة بقال ها 
المغيرية وم أصحاب المميرة بن سعيد . 

وزعت أن أبا جعثر أدمى إليهم نهم يأغون به إلى أن مخرج المبدى ؛وزسموا 
أن المبدى هو عبد الله بن المسن الجن 17 > وأنه حى لم يمت ول يقتل ' وحو مقي 
تجبال يقال ها مخصب فلا يزال مقها إلى أوان خروجه . 

وفرقة من المتيرية قالت : الإمام بد أبى جمفر بن عبد الله الخارج بالمدبنة . 
وزعموا أنه المبدى ؛ وكان هذا القول قبل خروجه عليه السلام . 

قابا أظبر المغيرة هذه القالة برت منه الجبفرية وسماهم هر الرافضة رى عامهم 
هذا الاسم إلى يومنا هذا .روفرقه يقال لها المنصورية زعم تأن أيا جعفر جمد بن على 
أومى إلى ی هتصق ؛ 7 اختلذوا ؛ ففرقة يقال للا الوسينية ااب الا سین بن ألى 
منصور زعيت أنه الامام بمد أبى منصور . ْ 

وفرقة يقال" المزومية مالت إلى تيت أ مهد بن عبد الله بن الحسن 
امسن“ وإلى القول بإمامته : وأن أبا جمر ها أوصى إلى ألى متصور دون وأده ؛ 
کا أوعى مودق إلى .يوشم دون ولاه . ثم إن الأمر بمد أبى منصور رجع إلى ولد 
أمير المؤمنين كم رجحم بعد بوصعم إلى ولد هارون؛ قصار الاإمام عندم مد بن عبد الله. 

وذكر بض الاس أن المتصورية صنف من المثيرية » وأن أبا منصو ركان يتولى 
المغيرة و بصدقه وأقام بده عل تلقيب المعفر بة بالراقضة . 

قال : واختلقت الجعفرية سعد «فى جعفر بن محمد عليه اللام فصارت قرقا . 
مهم من زعم أله ہی ل يدث ولا غوت وهو القام المدى ٠‏ وم الباروسية 


)١(‏ كذاق الأمل » رامله ١‏ أبيه , (؟) كذا فى الأسل ولعل التاسخ عا كرره 
(۴) كذاى الأمل , وامارا: بال لها (غ) كتاف الأسل 
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س وړ عه 


لقبوا برئيس يقال له فلان بن باووس . ” 


وفرقة زعمت أن الإمام بمده إساعيل وأنكروا موته فى حياة أيه » وقالرا : 
لاعوت ی علك . 

وفرقة زعت أن الإمام بمده ابن ابنه مد بن إمماعيل , لأنه جمل الأمر 
لابنه إسماعيل فليا مات فى حياته مار الأمى لابنه مد ؛ وأسحاب هذا القول يدعون 
امباركية برئيس” هم يقال له المبارك ؛ وقد مار إلى هذا القول جاعة من أ تعاب 
أى الخطاب أيضا . 

وافترقت هذه الفرقة من أ حاب تمد بن إمماعيل ؛ فقرقة زعمت أنه جى لاغوت 
حى ملك الأرض وهو المبدى . 

واحتجوا بأخبار فبا أن سابع الأغة هو قاتمهم » قال : وحجد هو السابم . وفرقة 
تزعم أن محمد بن إسماعبل مات وأنها فى وله بمده . 

قال : وزعمت الرابعة من الجعفربة أن الإمام إمده محمد بن جعفر و بمده ولده؛ وم 
الشميطية نبوا إلى بى بن يط . 

وزعت الفرقة الخاءسة أن الامام بعد جمفر ابنه عبد الله بن جعفر وهو أ كبر 
من خلف من وده ٠‏ ويون / المارية نسبوا إلى عار رئيس من رؤساءهم ؛ وقال 
ببذه المقالة خلق من الزرارية وم أصحاب زرارة بن أعين وم عليها الآن . 

قأما زرارة تفه فإن جماعة من المارية تدعى أنها”" على مقالنها لم ترجم . 

وزعم بسضهم أنه رجع حين سأل عبد الله بن جعفر عن مسائل فإ يجد عندء جوامبا 
فتركه وقال بإمامة موسى بن جعفر . وقال بضهم : لم يقل بإماته ولكنه أشار إلى 
المصسف وقال : هذا إماى . وزرارةأ كبر رجال الشيمة فقها وحديثاً وممرفة بالكلام . 


س ل ل لبماس = 


(1) كداق الأسل  .‏ ( )دان اادر راما ہ وا یں .مه 
(؟) كذافى الأسلوامابا ع أنه عل »فاه ۾ و 
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والمارية تدعى الاطحبة أيضا ء لأن عبد الله بن جعفر كان أفطح الئاس ؛ رأهل 
هذ الخخالة عىأعظم فرق الجمقرية وأ كثرم عدوا . 

وزعت الفرقة السادسة من الإمفرية أن الأعام بعده مومى بن جمفر ١‏ وند مي 
المفضلبة نبت إلى المفضل بن عمرو. ثم إن المارية بمد وفاة هبد الله قالت ب مامة أخيه 
مومى بن جمفر ؛ وهذالفرقة تتدعى القطعية على ما ذ كرناه . 

وفرقة ثانية زعمت أن مومى حى لم بت » ولا يموت حى لا الأرض عدلا 
و يكبا وهو المهدى ١‏ تدع عد الفرقة « الواققة » لأنها وقفت على موسى» و بمض 
عخالفيها يلقبها « الممطورة » . وفرقة ثالثة قالوا : لا ندرى أمات مومى أم ل يمت ؛ 
لكنا مقيمون على انامه حى يتكشف أمره أو أمر ابه . 

ويقال إن فيهم فرقة رابعة فطموا على وفاة مومى ودانوا من بمده بمامة 
أحمد بن موسى بن حمفر وهم عدد كير . 

واختلف من قال با مامة على بن مومى على ثلاث فرق : 

ملم من قال : الاامام بعده محمد بن على ٠‏ 

وفرقة رجموا عل" إمامته وقالوا إإعامة أحمد بن مومى دوله , وفرقة رجعوا 
إلى الوقف على مومى بن جعفر . 

واختاف من قال إإمامة مخد بن على بن مومى لتةارب سنه؛ ضر با من الاختلاف؛ 
لأن أباء نوی وهو صغير . 

وزعم بعطهم أن له أريع سنين ١‏ ويعضهم انی سنين ۽ وزعم بعضهم أنه كان إماما 
فى ناك امال بعل ما تله الأ وإن كان صنيراً . وزعم بسضهم أنه كلن / فى تلك 


(1) كذان الأمل ., واءابا زس) 
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س ادا س 


الخال إماما على معنى أن الأمر فيه دون سار الناس ؛ وأنه لا يصلح لذلك سوا 

فأما أنيكون حاله كحال الأ عة فلاء وزعموا أن غيره فى ذلك الوقت يتول الصلاة 
والأحكام إلى أن يبلغ ملغ من يصلح هذا فيه . 

وقال سضبم فيه غير عانين المفالاين . 

وحى بعد ذلك عن أرباب هذه المذاغي شناعات عليية لا وجه لك ها . 

وذكر الحين بن مونى أن الفرةة الى زعت أن عمد بن إسماعيل بن جمفر 
مات » وأن الامامة فى ولده م القرامطة فى عصرنا عذاء وكانوا من قبل إسمون 
الميمونية رئيس" لمم يقال له عبد الله بن ميمون القداح . 

وذكروا أن الممطورة لقبت بذاك ١‏ لأنهم خرجوا بمد خروج غيرهم يسنسقون 
النيث فطروا ؛ فسموا إذلك ممطورة و ا اختلنوا بعد عل بن محمد بن موسی 
فقال بعضهم : هو حى ١‏ وقال الأ كثر : هو به" . ثم اختلنوا فكان فارس وأصصحابه 
يقولون BA E‏ فى حياة أبيه » لكن 
فارس قبل موت أنى الحسن ومو ألى جعفر . 

قزعم أصحابه من بعد ؛ أن جمفر بن على هو الإمام بعد تمد أخيه.وأ كثر الشيءة 
بقولون بإمامة الحسن بن على بعد أيه » وليس محمد ين على ولا إعثر ين على 
فى الامامة حق ء ثم بعد الحسن فد اختافوا فى المنتظار الاختلاف الشديد الذى لا يمكن 
أن جمل مذها . 

فبذه ججلة ما بتحصل من كلام الإمامية ؛ وإن كان الذين يتكلون الان مم 
النطمية دون غيرم ٠‏ على تخليط من المتأخرين منهم فى النتظر . ولنا تاج إلى إبطال 
هذه الأقاويل «لأنها مبنية على القول بالنص ١‏ فإذا أبطلئاه بطل ما بنبعه 
من الفروع ٠‏ 


(1) كناف الأسل ؛ وأءابا 8 نسية اراس ٠.‏ 55 2 1 


(؟) كذاق الأمل (۴) كدان الأمل و' امل عاسيما ندر ء ومان يل .. له 


كك 


وقد كوا فى الذيبة بکلام كثير ؛ وبين م أن هذا الغانب ٠‏ إذا لم يعرف 
موده عم لم يعرف مكانه » فكيف بصح / ادعاء اماه ۽ وبين لهم أنه لو كن للا 
استمرت حالله فى التقية لأن فى كثير من الأحوال والأو قات قد ظبر من أمره ما تجوز 
أن يأمن على نفه. وبين لهم أن القول بالتفية يفتضى جواز أمانه على ننه بأن يبن 
أمر الإصابة على طر ربق الثفية و بلقاه أسصحابه ‏ و بين لهم أن فى جملة أمتهم من لا جوز 
أن يكون إماماً بعد موت الأول لصفر سنه حو ما ذ كرناء فى محمد بن على بن مومى ؛ 
وتحو مائبث فى على بن الحسين زين المابدين بمد قتل الحسين علبهما السلام؛ وبين لم 
أن من هذا سنه لا يجوز أن يكون بصفة الإمام؛ وبين لهم أنه لا عكلهم نصرة ذلك 
إلا بادعاء الأخبار الذى نقارب فى عيمى عليه السلام وقد ثبت بطلان ذلك وين 
لهم بظبور أمر زبد بن على عليهما السلام أنه الإمام دون من ادعوه إماما فى الزمان , 
وما علييم من هذا الجنى کثیر ؛ والدى ذكرناه يكفى إن شاء الله 


۲١ 
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فصل 
« فى ذكر آقاوبل الزيدية ؛ ومن نحا نحوهم » 


قال شيخنا ابو الفاسم : الذى جم 8 بدية والامامية تفضيل أمير ا أؤمتين عليه السلام 
على كل أ عا به فا نه أولام بالا اة وأن الامامة لا تجوز أن تخر ج عن رده .لم افترقو ا 
دم الجارودية . 

فالذی اختصوا به أل مايه الام نص على أعير المؤمئين بالوصف لا بالأسمية ؛ 
فكان هو الامام بعده ثم الحسن ثم السين م الامام عدم ليس إ#نصوص عليه » 
ولكن من خرج من هذبن البطلين ولد المسن والحسين شاها سيفه يدعو إلى سبل 
ربه وكان عالما فاضلا فب الامام . ثم افترقوا فرةتين ؛ 

ففرقة زعمت أنه عليه اللام نص على الحسن ثم على الحسين ثم على الثر تيب . 
وفرقة زعت أن الى نص على على علييما السلام » واس على اسن والحسين 


“ب على نص على بن الحسين. /ر وافعرقت الجارودية فى نوع آآخر ثلاث فرق: فرقة زعت 


أن مد بن عبد الله بن الحسن لم عت وآته يخرج ويغلب . 
وفرقة زعت فى #د بن القاسم صاحب الطالتان مثله .وفر قةقالت فى يی بن عر 
صاحب الكوفة ذالك. ومن از بدية أسحاب سليان + و ص سايان بأن الامامة عنده 
شورى ء فا نما نصح بهد رجاين من خيار المسامين ؛ فا مها نصح فى المفضول وهو يكبت 
إمامة لكين ويقده""ا على عجان بالسكذير , 
ويقول : إن علا لأفضل ولا تقوم عليه شيادة عادلة بضلاله ولا يوجب هذا المر 
على العامة ١‏ لأ زه صح عنده من طريق الرواية .وءن ال بدية عر ب امسن بن صا 


زه كداق الأمل ورجا كانت ٠‏ وم ار اماق لأس راا( لرا ) 
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فر د 


بن ی وأصابه؛ وقوله يقارب قول سلبان ولا أعل يدنهما کیر خلاف إلا أنهميقنون 


5 عمان ۽ وسامان يكفرء . 


وحكى أن الحسن و أصنا به كانوا تبر ؤون عن عمان بد إحداثه. ومن الزيديةابن 


المان وأا به > وم يشر بون من التبربة لكنبم يمون ان البراءة من فيان واجية 0 


وحکی بض من ذكر خلافهم أن أبا الجارود كان ,رى مم ذلك الرجمة ؛ و إن كان 
فى أسصحابه من لا يرى ذلك ٠‏ فذ کر أن مهم طائقة يتنسبون إلى الصباح بن القامسم 
المرى يواففون أيا الجارود ولكنهم يكفرون أيا بكر وعر ؟ والجارودية يفسقوهما 
ولا يكفرولهما . 

وحكى عن المقبية أصماب عبد اف بن مد الشى أنهم يقولون إن الإمامة قصلم 
فى ولد على عليه اللام ٠‏ و إن لم يكن من ولد الحسن والحسين عليرءا اللا . 

وحکی عن الحسن بن موسى ۽ أنجابرا ا مق كان يقول من.: 19 الزبدبة أن الإمام 
بسد البى عليه السلام على". وأنه استخل فآ ا بكر ثم عمرم عثمان إلىأن ظبر منه ما ظلبر 
فام" يفته » وذ کر هذا الا کی أن سبل بن نوخت ركان يذهب إلى هذا القول 
وقد ذ كرنا الكلام علييم فى موضم الخلاف ١‏ لأنبم لا يمخالنون فى اأص على ءل" 
عليه السلام ؛ بدلا الأخبار المنقولة ؛ وقد لبت القول فيها ؛ رخالفون ني طريق تنبيت 
الإمام . فلم من برعم أنه إصير إماما بالخروج والدعاء إذا كان مالا ؛ وقد لبت 
القول فى ذلك وم الآ كثر » ومنهم من يقول : يصير إماما ببيمة رجلين من الأخبار › 
وقد تكلمنا على ذلك ؛ ويخالنون فى أن الإمامة لا تصاح إلا فى البطنين من ولد 
الحسن والحسين عليبءا اللام ء وقد :كامنا علييم فى ذالك من قبل ؛ وهذه الخلة 

كافية فما يتصل بالامامة إن شاء ا , © اكلام فى الإمامة , 


)١(‏ فى الأسل شان لقع من > وة ء رةه (؟) كدان امل 
]1 ال هدو الى ار يماط دن اا 
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الكلام فما يستحقه تعالى من صفات الآفمال : 


وما وز أن رى عليه لا جام 


قد بيناء فى آخر التوحيد » فصولا فى مقدمات كنية إجراء الأماء والأوصاف 
عل الله تعالى » وأتبمناه ا يستحقه تسالى من الصفات لا هو عليه فى ذاته ء وأخر نا 
ذكر ما يستحقه لأفماله إلى هذا الموضم ؛ لأ نه به أخص من حيث لا يجوز أن یذ کر 
ما يستحقه لنمله » المدل والحكة . ولم بت ذلك من صفة مله ٠‏ ومن حيث 
لا عرز ؛ أن بذ کر ما إستصقه دن حيث يغفر ادنب ١‏ ومن ل نبين القول فا يففره ؛ 
وفيا لا إغفره » فإذللك أخرتأه إلى هذا الموضم . ومن جل ما يجب أن #صل فى هذا 
الاب ؛ أن الذى يستحقد بن الأسماء والأوصاف عند أقماله على ضربين : أحدها 


بتحنه عند مل منصوص ١‏ لا لأنه فمله ١‏ ولا على طريق الاشتتاق دن فمله ١‏ وهذا 


اب کوصننا له بأنه مريد وكاده”'. وما مرها للاو صاف . والوجه الثانى / مايستحقه 


عند الأفمال على طريق الاشتئاق من النعل الى فعله > وهذا القسى على مر بين : 
أحدها بستحقه من كل فمل عله > إذا كانت الصنة عامة فى كل أفماله ؛ حو وصئنا 
له بأنه مصيب فى عله » وبأله حكير إلى ما شاكل ذلك ؛ والثانى ما يستحقه لفل 
تخصوص ؛ ورا رجم التخصيص إلى جنس ٠‏ أو إلى نوع ' أو إلى شرب من ضروب 
أفماله . وقد يستحق يض الصفات والأسما.. لا من حيث فمل ء لكن لته ل يقعل. 
فعلا مخصوما . واما يلحق ذلك بصفات الأفمال لتلقه بالفمل فى ذلك > محر و صفنا له 
أنه حكى وتفور إلى ما شا كله . ونحن نبين القول فى ذلك ١‏ وتجمع بين التفصيل 
والاختصار إن شاء الله - 


() كداق الأسل وامام و گار ) . 
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قيما يستحقه مالاسهاء والاوصاف »لكو نه فاعلا ققط , 
وما يغارب ذلك وما يتصل به 


يو صف بأنه موجود ؛ لأن ذلك ينيد وقوع القمل ووجوده ء قلا يجب الاشتقاق 
من كل موجود ؛ وإعا يجب ذفثإذا كان لوجرده أول فيصح تملقه بالفاعل > وعلى هذا 
الوجه يقال فلان أوجد وأعدم . وأهل التة ١‏ إن كانوا يستمملون ذلك فى الأ كثر 
من الأجسام ١‏ فند عرفنا أن المراد مواها ؛ لأن الانسان لايوجد الطمام فى مزل 
وما يوجد كونه هناك؛ وهذا بين. وبوصنتمالى بأنه حدث ,من حيث کان الذى فل 
حدما وحادثاء وقد دل الدليل على أنالمحدث لايكرن محدثا + حداث؛ يقال إنه حدث 
لإحدائه الحدثات ١‏ فيجب أن يكون الاشتقاق من نفس الحدث . ويوصف بأنه قاعل 
بحا.وث العمل ووقوعه من جبته ؛ وقد بينامن قبل حقيقة القمل ؛ وإذن هر فنا فى الفمل 
أنه حادث من مادة وعر قناه فعلا واستحق من أضيف إليه الوصف بأنه فاعل » لأن 
قولنا وجد الفمل منه ؛ وقولنا فاعل ينيد فائدة واحدة ؛ وقد دللنا رمن قبل على أن 
الفاعل ؛ ليس له بكو نه فاعلا حال فيقال إن هذا الاسم ينبدها ؛ ولايفيد ننس الفمل 
على ماذكرناء فى وصف العم أنه عالم. أنه يفيد کون الى على حال ومقارقه , 
ولابقيد ننس الم “ فل يبق إلا ما ذكرناء من أن النائدة واحدة . فان قبل : فيحب 
إجراء عذا الوصف عل الله تسالىعقلا ؛ أو من جبة السمم ؟ له" بل المثل يوجب 
إجراءه عليه ٠‏ إذا ببنت وجب عند أهل العقول ؛ فإن قيل ؛ أفيجوز أن برد الحم 
مخلافه؟ قل له" : لامجوز أن يردالمم غلافذلك مال ر ض فاستهال ذلك عارض 


(1) الأول عبني ء لي ٠‏ ر؟) الأول عمف - لهه 
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من إمرام أو تعارف أو عير ها ؛ واذاك لامجوز أن برد الس.م عطة" هذه الألفاا . 
فإن قبل : هلا جرزم أن محصل فبه مقسدة فيرد المنعالسمعىمن ذلك ؟ قيلله”" : إن 
المع السمعيق هذاالياب؛ لا يؤثر فى نفس الفط ۽ ر ها يو ثر فى فا دته ء والقا تدةمعار مة 
معتقدةفلا جوز »۽ فيا م أن يقع المع من الإخبار عنه أو الدلالة عليه أصلا ومام 
الم من إعض ذلك دون يعض لعلة عارضة ؛ فملى هذا لا جب أن لا تمتمد ؛ وقد بينا 
من قبل أن هذالأسماء يهب إجراؤها من حبث العقل واللفةوأنما لا تقف على السمع ؛ 
و پیا أنه لا يجوز أن ری على الله تعالى الاسم على طريقة التغايب ٠‏ قا ذن لم بسع 
إجراء ذلك إلا لفائدة » فرحب أن بكرن الصلاح والفاد راجا إلى فائدة دونه ؛ 
وذلك يصححما ذكر ناء .قان قبل : أفتصفو نه تعالى يذلاك من کون الواقم منه لا فملا 
ولا مشولا ا قي لله : قد بنا أنوصننا لافعل بال مر ين يفيد فائدة واحدة .فيحب إذا 
وصنناه فاعلا أن يكون مفيداً فى المعتى لو جين . 

وإ كان يجب اختلاف الاشتقاق او اختافت القائدة ؛ #رويفارق ذلك الشرب 
والمضروب لأن القاندة مختلقة » وقد بينا الفول فى ذلك ٠ن‏ قبل ١‏ للسكن من جة 
ما يذكره أعل الاغة من الال الأخودذ للقاعل من امم القمل ؛ الذى هو امم المصدر ؛ 
فالأقرب أن يكون مأخوذاً من کر نه فملا ؛ لا من کو له مشولا ١‏ فان قيل: اقتصفو له 
أنه لم بزل فاعلا ؟ قبل له : لا يوصف ذلك إلا عند وجود القعل » لأنه لو وصف 
قله لا أفاد ماذك ناء . فان قال : فنءاذا صار فاعلا ؟ قل له : لوجود فمل ء لا علة له 
سواه دوإن كنا لا جل ذلك علة فى الحقيقة ؛ راغا جلي علة فى استحقاق الاسم والصفة 
من حيث بؤدى إلى أن بكون عله لنفسه . فان قال : فلماذا و جد الفمل الآن ؟ قيل له : 
قد بينا من قبل أن ذلك لا بعلل إلا محال الذاعل فقط ؛ وأنه لا جوز أن بكرن فاعلا 


لله لان ذلك يؤدى إلى إيات مالا تنام + وإلى إخراج الفادر من أن يصح 


(1) کذان الأصل (؟) الأول سني ء له ه 
() الأول حذف ١‏ له » 41 )الأولعدي ١‏ له ٩‏ 
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أن يمل ؛ أو من أن تعانق الفمل باختيارء ۽ ودطنا 'لقول يذلاك فلا و جه لإعاد نه , 
وقد بين تخا أبو على أنه تال لا جور أن يرن م “ل فاعلاءو أن هذا الصف 
يتناقض الأله يؤدى إلى دول الى على الى وى دغل الى على الى اقاب 
إثانا ء وأن الصحيح فا ماق في بزل أن يكون إثيانا أو جاربا يراه . لكن هذا 
اكلام بتعاق إمبارة والممنى يح ؛ إذا سل السائل : فال القمل الذى وجد وأءئاله 
هل لم زل کو نه موجوداً منه لم يزل فبجب بأن ذلك يوجب قلب جنسه ۽ ولا مکن 
أن بصح من الفاعل ما إذا وجد لم يكن قءلا ولا داخلا فى جنس الأفمال وهذا 
هو الصحيح ١‏ قن تلل النى بلة فى الحتبنة فلا يصح ذلك وقد بينا من قبل أنه 
لا تجرز أن بكرن غير فاعل لنئسه فلاو جه لاعادته . قإن فيل : / أفتصفون غير الله 4م 
بأنه فاعل عل الحقيقة؟ قيل ه: تسم ٠‏ لأن ما أفاد الاشتقاق لا يختص .ولا أن الشاهد 
طرق ف ذاك 0 صح أن أحدنا في المقيئة يفمل عب أن بكون 
سح لهذا الوضت». فان كن اش "ذلك يوي مه اشع شال اود 
هنا قير له ؛ قد بنا فى 91 ننى النشبيه أن النشبيهلا يقم عا جرى هذا الجر ٠و‏ بسطنا 
القول فيه ؛ وبينا آن ذلك يؤدى إلى أن النشبيه يتعلق بالأمور الى تنف على اختبذر 
مختار ٠‏ فلاوجه لاعادته , فإن قال ؛ فاإذا كان وصف الثاعل بأنه فاعل بفيد وقوع 
الفمل ء ا أن وقوع الذمل بفيد كونه قاعلا ؛ قماذا جمل فاعل مأخوذ من الفعل دون 
أن يمل الفمل مأخوذاً من الفاعل ؟ قيل 4 ؛ يرجم فى ذلك إلى الافة ؛ ووجد نانم 
يأغذون اسم الفاعل من اسم القمل ٠‏ لأنهم يجءلون له مثالا مجرى محرى المطابق 
كال المصدر ٠‏ ولأنالمل بوقوع الشمل فى حكالابق فرص أن جيل " هو باس القاعل . 


فإن كيل : إذا ومفتموه مالي انه فاعل ولا فمل إلا و يصح أن يكون ترك 
أفتصنونه يأنه تارك ؟ قبل 4 + قد يينافيا تقدم ؛ أنالترك لابجرى على الله سبحانه ؛ 


(5 ) الأول عدف ١‏ له » (2) كناف الال : *] الأول دف 0 له ' 
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إلا على طريقة الانةء لأنهم ريا استعملوه لمنى ل يفل . فأما إذا قيد به اصطلاح 
المتكلمين فذلك لاسشعمل فيه تعالى ٠‏ لأن الذائدة لا أصح فيه ۽ لأن أحد قوائدء 
أن بكرن الثمل مهدأ فى عل القدرة » ويكون ذلاك الثاعلقد كف به عن فعل آآخر 
كان ب أن بقم » أو كان جوز أن بقع بدلا منه » وذلك لا يتأنى فيه أعالى » فيجب 


أن لا بوصف بذلك . 


إن كيل : إذا كان الثمل فى الشاعد ١‏ إما مباشراً وإما متولداً ؛ أفيو صف 
مل اله تعالى بذاك » ويوصف تعالى أله مياشر لله » أو مولد له ؟ 
/ تيل له" : ليست هذه القسمة ما لا ثالث ها فى الءقول فازم ما ذكرتهء 
وإنما يجب فى الناعل منا أن لا ثالث فى فمله سواعا لأنه إا يبتدىء الفمل 
فى عل قدرته ١‏ فيكون ماشراً لفل ؛ وإما أن محدثه عن فمل سواء 
فيكون موادا . 

فإذا سح إثيات فاعل قد بقل الثمل على غير هذين الوجبين ؛ لم جب 
ما سأل عنه . لأنه إذا اخترع لفل فى غير ابتداء ل حصل فيه لا معنى المباشر 
ولا معت المتولد ء ونا يفيد الماشى والمخواد ما ذكر ناه فى الاصطلاح دون الغة , 

لأن عندم أن كل فمل يفمله أحدنا بأعضائه وملاقائها لقيره سى مباشرأ » فصلا 
ينه وبين ما يقع منه على جبة البمد ٠‏ ولا مخصون به ما ذكرناء . فعا أجتراء 
المتكلمون على ما ذ كر ناه تشبيها بكلامهم . 

وعلى الوجهين ؛ لا يجب إجراه على الله سبحانه . 

ولا يقال فى قله إله مباشر ١‏ ولأنه” إنه مباشر لنمله فأما موك ؛ القعله ء إذا 
کان واقماً على سبب ققد أجازء شبوخنا ما لم بقع فيه مهام . 


(ؤ) الأول عذف (4ه) . ( ۲ )ل المارء راك امرة ء 
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لأن المولد فى المقيقة هو الفاعل دون السيب ( ولذاك يقالى فى" الفاعل إنه 
وجب ) إعا يقال ذلك فى السبب من جبة الاصطلاح بين ال-كلمين . ولذلك يضاف 
حدوثه إلى الفا عل دون السيب ء ولذلك يقال فى الفاعل إنه مرجب لذلك القمل 
بالسيب ؛ وقد ينا القول فى ذلك فى باب التولد , 

فإنقيل ؛ أفاصفوته تعالى بأنه عتترع ؛ قل له ۳ : نم ؛لأن إخراج التعل إلى 
الوجود هو ا أتراعه من حبة التعارف ٠.‏ 

فإن ل : أفتخصونه بذاك دون القاعل ما ؟ 

قيل له بنجب ذلك على ما قدمناء؛ دون أن تضاف إليه تعارف فيكون متيدا , 
لكوثه ميتدثا بالفعل فى غيره ؛ أوميتدنا بالفعل الاسام وغيرها » وذللك إن وجب 
فإ ما يجب بالتعارف والاصطلاح ؛ لا من حيث اللغة . 

ويوصف تعالى بأنه ميدع » وقد اختلف فى بادله . مہم من قال : يقيد بأنه 
ذكر” فمل لا على مثال سبق + وعلى الوجبين ر جميماً بستحق القدم تعالى هذا 
الوصف ء وما يستعمل فى الشاهد من لفظ اليدعة في الأمور الى لا يكون قاعلبا تو يا 
عل الدليل السابق كالشاهد للوجه الثالى بالصحة . 

ويوصف بأنه منثىء ؛ على الوجه الذى وصف بأنه فاعل ؛ وإن کان اشتقاقه فى 
اللفة الا لف لهء لكنه من جبة التعارف يبد ما د كر ناه .ولذلك لا يستعماون السبق 
إلافى أمور مخصوصة تجرى جر ى الزيادة والماء , 

ويوصف تمالى بأئه صائع ؛ لأن ذلك يغيد ما أقاده فاعل ؛ إلا ما يستمسل تقار 
فى الصناءات والحرف » وذلك لا يؤثر فى أن الأمل ما ذكر ناه ؛ فإذا حصل فيه 


ام فيحب أن رال بالبيان , 


. ل ا : .4 أت عق ل الأا, از 1 قل الأسر اجو‎ 7 (j 
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ويرصف تمالى بأنه عامل ؛ لأن العمل عو الل فى أمل الاغة ؛ وهو مطروب © 
فى هذا الوجه فل ذا يجب وصف كل فاعل بأنه عامل . 


ومن الناس من بقول إن ذلك ينيد الأعال الراجمة إلى الات ”2 والجوارح ؛ 
فن يفل لا على عذا المد ؛ لا يومف بذلك »وهذا يحتاجنيه إلى دلالة فى اللفة . 
وقد نام ستعلون ذلك فى شيع ال" فعال من غير تخصيص اعتئدوا فيه ۽ أنه 
محتاج إلى آل أو لم يعتقدواء والأفرب ما ذكر ناه ؛ وإن حصل فيه إبهام فيجب 
إزالته بالبيان . وقد يقال عامل في صناءة مخصوصة وذلك تعارف مخصوص ١‏ فان 
أوجب لبا وإباما فبجب أن لاتجرى هذا الوصف إلا مم البيان . 


وقد يوصف تعالى بأنه خالق » وقد بيئا سمنى الخلوق من قبل ١‏ وأنه يكون 
لرا مخاق ؛ وإن قولنا خالق جب أن يكون مثتفًا منه ؛ و بينا كل ما بتصل بذلك , 


فأما ما تح عن ألى الحذيل من أنه يوصف بذلك « لم بزل » ؛ عن أنه سيخاق 
أو ععنى قدرته على الق » قد بينا دمده. 


لأن هذا المثال » إذا / كان مأخوذاً من لنظ المصدر ء فا ل محصل قعل استحةاق 
هذا اليه لاسم لم جز أن يجرى على الفاعل هذا الوصف ؛ ولو كان ما قاله حقيقة ؛ اوجب 
أن يطول فيستممل ذلك فى كل ما يتمكن للقادر منه . وقد يقم الفعل على وحبين 
ضدين :کا قد يقدر القادران على أمرين ضدين ١‏ قيحب غل هذا القول وصف الفاعل 
جما جميماً مم تتافهما ؛ لأنه ليس نوصف بأن أحدها أولى من الآخر . 


وقد كان جب ١‏ أن يجوز أن يقال لق فى وقت ممين لم خاقى فيه . 


) كذاني الأسل , وأمابال «ملرد‎ )١( 
. ) (؟) كدان الأملء وامليا ( الآلات‎ 


لمقلا 


وقد علا ر ذلاك لا إستعمل ؛ ومه_لوم أن هلم يال » إذا قيد به 
الو صف عل ګل 25-0 إوقت قدب ا دن اتم اله 1 وقد دنا أن 3 أقماله 
سواء فى دخوله فت هذا الاسم ١‏ ثيحب أن يروصت بأنه الق من جیما ١‏ وأبطلا 


ماعدا ذلك من الأقوال فلا وجه لاعادته 


وبرصف'ء_الى بأنه مدبر لاذمل لأنه لا فمل إلا ويقع منه سبحانه على ضرب من 
الددوى لأن ذلك عر الواجب فى كت ولا بد من أن بوصف بذاك من كل 
فمل . وكا بوصف بأنه مدير فكذلك بوصف بأنه مدر ؛ لأن التد بير والنقدير فى 


هذا الوجه ينيئان عن غاندة واحدة . 


وقد ببنا من قبل أنه مالي لا يومف بأنه مكتسب ؛ وأن ذلك مما جرى عل 
فمل صوص منا ٠‏ وأنه لا يقيد و قوع الامل بل يقيد احسترازه بالذمل”" المافم > 
ودفع المضار فلا وجه لإعادته . وكا لا بوصف بذلك ٠‏ فكذلك لا يوصف بتكاف 
الثمل ؛ ولا تحمل ولا يعالى إلى ما شا كل ذلك . لأ نكل ذلك ينيد الاجتهاد فى الال 
أو لحوق المثقة به «وذلكلايتأتي فيه تعالى .كال يجوز عليه النصب »ء والاغوب › والتعب 
وما شا کله ؛ وكل ذلا مما يختص به الواحد منا .واللغة تقتفى أن بوصف بأنه جاعل › 
ا بوصف بأنه فاعل م لأن من غمل الفمل فقد جءله ؛ لكن التقارب /ر الداخل على 
هذه الاذظة » واستماها فى وجوه كثيرة بتتفى أن لا استعمل إلا مع البيان . ويوصف 
بأنه مكون من حرث دخل فل في أنه کان »ويرصف بأنه ثبت من حيث دشل فل 
فى أنه ۳ا بت وذلك فى حتيقة الاغة عمنى موحد ١‏ وعلة ذلك أن ما أفاد وجود الفعل ؛ 
أو وجوده على وجد تأنى ىكل أفماله ؛ أو بعضها ۽ فيحب إجراؤه عليه تعالى ؛ وما أفاد 
أمرأ زائداً على ذلك فا رجم إلى الفدرة ؛ أو محل الفعل أر الامب ؛ أو استمال الالة 


() كذان الأصل (9) لذا نى الأسل ء وامله ( ينمل ) 
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واللارحة قدب أن لا تعمل فيه تعالى 1 وقد ا الدايل اذى ود مناه أن فاه سای 


لا يكون إلا حا ؛ فرحب أن بو صف عا ليده ذلك ١‏ فيقال إله خسن . 


وقد ذ كر شيخنا أبوهاشم ١‏ أنه يقالذلك من" فمل الحسن ومن فل الاحسان 
جیا ١‏ وا يمترقان ا يتصل مما من القول ؛ أو بحر وف التعدى . 


فيحب أن يكون تعالى مستا لذلاك ١‏ وعلى هذا الوجه «لنا ثوله « هو الذى 
أحدن كل ثيء خلته ه , 

عل أن المراد به حسن خاقه وفعله ۽ فاه تءالى يوصف بذاك من حيث فل الفمل 
على طر بقة الآفة ؛ أن يوصف بأنه سن إذا قعل الزاء المسن + أو حمل قمله حسنا 
إما فى المنظر ؛ وإما قى الحدوث. يا بو صف فاعل القبيح بأنه مقبح وإن كان الأقرب 
فى استمال ذلا أن يثاديه فمل ما يصير غيره به فیا ۽ وما يصير غميره به حسنا ؛ 
والأقرب قى ذلك ما محسن ويقبح من جبة النفار لأنه الذى يتعاق حسنه وقبحه 
عمال سواه . 

وقد بنا من قبل أن أقماله الى وقعت منه ونقم إحسان ؛ إلا ما تماق باستسقاق 
ان عم معت و دن 

وقد بينا من قبل حقيقة الأحسان فلا وجه لاعادته . فا جب وصقه بذاك > 


یدب و شه بأنه عدهم وەل ومتفضل 3 لذن 0 ذلات غارب ف الغا ندج ء و ليه اي4 


٣٣پ‏ الا ١‏ يجب أن /ر لوصف هن ذلك بأنه ناهم ۽ كك الأقرب أن لا مركت النقم 


إلا والمنفوع حاصل 


وقد اتدل اة فم ودی إلى ذلاك ن الا فة وان 03 هن عمل الاه 


لا ملف فى ذلك عاها . فأما حواد فلا يكاد ستميل إلا من الود وال فضال ؛ 
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اللذين لا يتأئيان إلا والى حاصل » فإذلك أخرنا ذ كرء . 

وقد بسا فى الأصلج أن العقاب » وما جرى مجراه ؛ لا بعد صلاحا وإحسانا 
ولممة »ونا بوصف بذلك المقدم فى حال اكليف ؛ لأن فيه مصلحة فى الشتكيف ؛ 
فلا وجه لاعادة ذلك . وإذا كان كل ما يفمله تعالى صوايا ؛ وجب وصفه بأنه مصيب 
لأ لا اومن أن براد بذاك أن الفعل صبواب وحسن» أويراد به أنه وقع على مراده. 
وعلى الوجبين جیا : يجب وصف كل فل بذاك . ولا شببة فى هذا اللاب 
إل فى الارادة . 


لقال أن ول : إنه لا يوصف بأنه صواب من جبة وقوعه بحسب 
الإرادة » لأن الإراد: لا تراد لكنه لا يمتنع إذا وقمت بحسب الراد أن 
بوصف بذاک ۰ وإذا كان كل صواب حکة فيحبي أن برصف نمال من قله بأله 
حکم ؛ لأن ذلك إذا لم برد به معنى عام فيجب أن يكون مأخوذاً من فمل 
الحكّة والصواب . 

ورا مر فی کلام شيخنا ألى على أنه مأخوذ من الل الح المتذرق الأول 
ما قدمناء ؛ وأن يكون الأخوذ من الح عتم وما شا كله + فملى هذه الطريقة يجرى 
الثول فى هذا الباب . 

وقد بينا من قبل أن العدل ليس هو كل فمل حن ؛ فلا يجب من جيم ذلك 
أن قال عادل ' وإعا يقال ذلك مما يقعل على طريق الانتصاف ء وعلى وجه ينقم 
المعدول عليه ٠‏ أو نصره . 


وبا أن استمال هذء اللفظة فى أفمال الله الى قد حصل فيها امارف ؟ فلا عتم 


اتعارف أن يقال فى كل أفماله إنه عدل . ويوصف هو من ميمه بأنه عادل ۽ وبراد به 


أنه حكة وصواب » لأن ذلك من جب التعارف قد سار قد لذ أنه /ر مذهب TTY‏ 
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من مدهب . ويوصف فله يقال بأنه مفضل ومو صل ۲ لأنه أعالى إذا ميز بعضا من 
إعض فى الوجه المفصود فهو موصل . 

فيدي أن إوصف تمالى بأنه مفضل ومو صل ؛ وإن کان كلام شپوخنا يقتضى 
أن ذلك تمارف ؛ وليس يحقيقة فى أصل اللنة لألهم يتمملون ذلك فى التأليف 
والتنريق على المقيقة دون غيره .ولو جاز أن بوصف بذلكما لا جوز فى فثة التأليف » 
از أن يوصف باجم والغم ؛ والتركيب ‏ والتغريق ؛ والثتق ‏ والرتق ؛ وذلك كله 
تن انا قدمناء طر يه التعارف . 

وفد بينا أنه لا فرق بين ما بقلب علب التمارف ؛ وبين ماهو < تة فى أمل 
اة فى وجوب إجرائه عليه . 

ويوصف تالى فى كل أفماله بأنه بدى؟ ها > لأنه إدا ابتدأها وجب وصنه 
بذلك ١‏ ولا شىء من فمله إلا وهذء حاله ‏ وإعا نصح الإعادة فى الآخرة على ما قدمنا 
الفول فبه . وأعل الاغة يقولون ف المتدأمماد! ؛ إِذا كان من جنس شىء قد تقدم ١‏ 
لكنيم ولون ذالك إذا اعتقدوا أنه الأرل؛ فلا ينض ذلك ٠١‏ قدمئاه؛ وإذا استعماره 
على غير هذا الوجه فحاز ٠‏ وقد بين شيضنا أبو هاشم أن قولنا معاد في أصل الاغة . 
لا ميد الو جود ؛ لأنه 5 يقال فى الوجود ذلك » فقد يقال فى ساثر الخصال ؛ إذا أءاد 
الموصوف إايه ٠‏ وإما اختص بالوجود ٠‏ إذا أطاق من جبة تمارف المكلمين . 
00 الماد ليس ماد بإعادة ؛ وإعا برهف بذاك ٠‏ إذا أوجده لعل وجواد 


مضه" الفتاء ‏ وقد شرحنا كل ذلك من قبل ٠‏ 


وقوله تعالى :< وقدمنا إلى ما عملو! من عمل ء مناه هباءا متثوراً » يتتضى عة 
أقدم على النمل وسن قوم أوجدم وفمله 0 وان کان من / جبة التعارف يتعصل 


1 لذاي الأسل 7 وملا 0 اداه a‏ ۷ ما في الأسل 8 و اطبا # س € 
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أحدها من الآخر فيوصف الى به ؛ وبين عندلا لاام ما بزيله وعلى الوجه 
الى يقول إن التضاء ,راد به الإ جاب » لا عتنم أن يوصف لمال بأنه قضى أتماله , 
وأنه قاض ها إذا فعلبا ؛ لأنه لا شىء من فمل إلا وفمله على مام و كال ؛ لأن خلاف 
ذلك لا جوز فى مله ؛ لكنه يجب أن بين لكون النظة عتملة للوجره 
ال قدمناها من قبل . 

وتوصف كل أفماله بأنها مختارة ؛ وأنه مخار ها ؛ لأن ذلك قد يقال 
على وجبين : 

أحدها نى أراده وهو محلى والنعل ؛ وقد يقال ذلك عمنى زوال طريقة 
الاضطرار . فملى الوجه الثانى توصف كل أفماله يذلك ١‏ وعلى الوجه الأول يوصف 
ما ليس بإرادة دون الارادة تفا » لأنها”" اختيار ولبست ممتارة . ويوصف 
تعالى بأنه مؤثر لأفماله على هذا الوجه اثالى + لأنه قد يقال ذلك من زوال طريقة 
الاضطرر ؛ وأن الناعل بقدم على الثىء مع الل أو الاعتقاد ؛ قبل هذا الوجه رى كل 
أفعاله . وجلة هذا الأول أن كل اسم وصفه فيد فى الثمل أنه وقم من الفادر » 
وليه ضرورة ۰ ولا مالم ١‏ ولا كافة فيحب أن يستعمل فى أف_اله تعالى ؛ رما عدا ذلك 
لا جوز أن بستعمله فيه التة . فأما مايجرى عليه تمالى لأنه أعدم القيل قصحيح أبضنا ؛ 


لان الدلالة قد دلت على أنه عدم الأفعال كا يوجدها ؛ لكنه لا يعدم إلا بقل 


ممنى ا لا يحرك الجسم إلا بفمل معنى ١‏ فا ذا صح ذلك لم يذل قولنا يعدم من أن يراد 
يه فمل مأ,عدم لبم ۽ 1 راد بذ للك اعد امه الفعل؛ والأمر ب أنه مأخوذمن عدم القمل 
وإن ۾ يعدم إلا عند غيرء . لأن هذا امال لا يصح كونه مأخوذا من الضد الموجود 
الذى عدم غيره عنده إلا أن يقال إن ذلك الضد هو إعدام » فيوصف بأنه معدم 


() امل د م لال ٠‏ ١؟)‏ ذكرت ظة ! لأنبا ) فى الأسل مر 7ن . 
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فلا ,تلع ذلك .لكن أهل النة يستمملون ذاك ٠‏ د إن ل بعتذروا”) واسطة هى 
الإعدام فكل فمل للهتمالى ينی مم جو از أن ببق . 

فيجب / إذا كان ماله ۳ وعدم من جبته أن يقال معدم ۽ وإذا لم يكن من جبئه ؛ 
لا يوصف بذك ويقال هو نائ النمل . لأن وصف الناعل بذلك أولى من وصف 
الضد وغيره ۽ إذا عدم ذلك عنده » وبينا أن الاك يفيد معنى المدم وكذاك البطلان 
فيحب أن يستعمل فيه تمالی , 

وبينا أنا إذا قلنا هلك الرجل إذا مات فالمراد هلك تحياته ؛ وأن ذلك لا يقدح 
فى أنه حقيقة فى العدم «وهذه الل كافية فيا جرى على كل أقمالهمن الأسماء واللأوصاف 
وما يوصف هو بدء لذلك فيجب أن بقاس ما عداء عليه » وما بيناه قد دل على كينية 
مايستعيل من المبالغة فى هذه الأوصاف تحر قو لنا فمال وفمول وغميل وغير ذلك لأن 
المالئة مبنية على ما قدمناه » وقد بينا من قبل كيفية القول فى ذلك وشرحناه 
فلا وجه لإعادته . 


)١(‏ كنال الأسل ع وابايا ٠‏ بصرواء (؟) داق الاما 


ا 


شيل 
فى الآأوصال والاسماء اليل 0 ستحقييآ من بعفي آفماله 
دون بعض وما يتصل بذلك 

5 أن هذا الاسم هو الا كثر من الأو ضاف و اللأسباء؛ ورما يكون مشتقاً عن 
جنس القعل ؛ ورعا يكون من نوع العمل : ورا يكون من ضرب من ضروب الفمل ! 
ورعا يكون من جيات الفمل الى يقم عليما ؛ ورا من فعل مقارن يره ۽ 
ا بفيره ؛ أو دافم على شرط ١‏ أو منوا من ذلك ؛ وتفصيل ذلك 
يكذن عن هذء الل . قد عامنا أن كل اسم وصنة بتحقه أحد نا لأأنهفمل فلا ء اما من 
جفسه» أونوعه ؛ أو ضر به ؛ أو وقوعه ءل وحه. فالقدم آمالى يجب أن بكون مستحةا 
له ؛ وذلك حو قولنا مرك وکن وجاءم ومفرق إلى ٠١‏ شا كله . ر وذاك يكار إن 
وک 1 !ءا لا يستعيل فيه لمال ما دای 1555-5 
ری عليه لمال ٠ن‏ حيث يذل القمل فى الحل ٠‏ جو قولنا: مسود وملون إلى ءاشا كله . 
يكثر إن ذ كر ؛ والطريقة اللى ذ كرناها كافية , 

واا جب أن ند كر من الأوضاف والأنياء ما امه سال وياحق شات 
المدح له والتمظيم إلى ما شا كله : وتحن نورد ذلك : يوصف أمالى بأل فى :الاج 
يفيد إيماد الحياة »وقد كانت على ما بيناء فى الصفات الأقرب أن يقال نيد جمل غير 
حيا وإن كان لايكون كذلك إلا عند ای ؛ لأن للحى بكو له حيا خالا ريصح تمل 
لانائدة بهاء ف تقول ان كوه حيا يبد هذه املال فكذلك كان يجب أن شل 
فر ۵ حى ينيد أنه جل كذالك . وإن کان لا بد من فمل عنده يكون كزلك لكيه 
1 ا اک دال فى اعتفاق الا. 9 والتمل ,عل لاس باحق باب الفمل 
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هو اجاد الام دون ۴ عليه ای ؛ وجب أن کون فو اأستفاد 55 اللفظة , 


وقد ینای غير موضم أن اليا هي الى تصحح الاإدراك ؛ ويصح عند وجودها 
من الى أن بكرن عاد قادرا فلا وجه لاعادته . 

وبدنا أن استمال ذلك فى اء الأمور النامية مجاز ؛ وأن اطتيتة ما قدمنام . 
فيجب أن يكون وصفه يأنه عى يتناول الحقبقة دون غيرها . 

وقد بينا أنه متمم بالاحياء الثابت » وأن ما سيفله هو الذى يختاف فيكون فيه 
ما يلحقه ,الأول ؛ وقد يكون فيه ما لا يكون منما بفمله كلحياء أهل النار المماقية 
فلا وجه للاعاد ته > وكا يوصف بذاك بو صف أنه عيت »؛ دإن کان اأوت سعنى 
فالصفة تفيده وإلا فش تفيد التغير الراجم إلى الى من إبطال اليا وما جری ری 
الأمارة له ؛ وقد سق القول فى ذاك . ولا شسبة فى أنه يوصف بأله مقدر ومقوى 
وسبق ذلك من المعاتى الى مختص مها الى وجيمه يجرى على هذه الطريقة ر وما 
يجب ذلك بحسب الموجود فى وضع الغة ؛ فكما جوز فيا يوجد فى الحل 
أن يكون فيه ءا بقع الاشتقاق منه وفيه ما لا يقم » فكذلاك لا ينام فيا حصل الى 
إليه فيجب أن يعتبر ذلك لأنا لم نوجب الاشتقاق مم الجيع ؛ وما قلا إن الاشتقاق 
إذا بت فى الاغة فيجب إذا كانت الثائدة ية فى قمله تعالى أن يوصف به . وود 
الآن إلى ما يتعلق بالأسماء والأوصافى بالتكابف واللكلف فإ نه اللذى يجب ماب 
لا حصل فيه من الشبهة ؛ فيوصف تعالى بأنه “كاف . 


وقد بعنا أنالمراد بذلات إتجاب مافيه مشقة وكافة » أو الأمر بذاك والارادة له 
وبينا كل ما تصل به ۽ وکا قد يوصف بذاك ؛ ققد يوصف تمالى بأنه لزم : 
إذا فمل ما عنده يازم لأن الدلالة قد دلت على أن الكلام لا يكون لاز الملة ؛ 


)1( كذا ل الأسل وامله لز اول ) , 
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وإعا يوصف من ذلاك عا جرى مجرى الدايل والسب ؛ وكذلك و صفه بأنه .وجب 
إلى ماشا كه . 

وقد بدا أنه ل بو صف ا کے ازام 1 فلا عتم أن جر ی عليه تسای من 
حيث أوجب الأمور بأنه قضاها وأنه قاض ها ؛ وإعا لا يطاق ذلك إلا مع البيان 
لا دخل فيه من الاعارف . ) 

وقد بيذا أن كل ما کاف ”' ١‏ قد و صف تعالى بأنهأمس إذا ديت أنه أع جميعباء 
ويوصف مه بأنه 5 لأنه رغب فى جیما ؛ وسزين لها لأنه قد زين جميعبا 
وقد يوصف بأنه مغر ض إذ1”" كلف على الوجه الذى بيناء من قبل . 

وقد ثبت آنه لا ثى, كاف الامتناع منه ؛ إلا وقد نى عنه » وزجر عن فمل + 
وخواف منه ۽ فيجب أن يوصف بذلك ؛ ويوصف تعالى من تنصيبه الأدلة بأنه دال ؛ 
وهادى ١‏ ومین * 

وقد يبنا أن وصف الدليل بأله دلبل يميد أنه فاعل لادلالة ؛ فيحب أن مجرى 
عليه تعالى؛ وإعا الخلاف بين الشيخين أن أبا على مجر يه طلقا كقوانا دال ؛ وعند ألى 
هاشم/ أن ذلك يلتبس عا عرض فيه من استساله فى غير هذا الباب والآكثار فيه ١‏ 
قيجب أن ستعمل مع البيان . فأماقوله تمالى : , الله نور الموات والأرض » 
قحب أن ميل على أنه هادى ومين > لأهل السموات والأرض من کان مكانًا 
مم لأن الدلالة قد دلت على أنه ال أن بكرن نور » لان النور صئة لا تأنى 
إلا فى الأجسام الحدثة , ولو كان نوراً على القينة ,للا جاز أن يقول : «مثل ثوره » ٠‏ 
كاذ علد من هله عيبل مأ قلتام أو على أن اراد متور السموات) من حيث عل 5 | نصح 
أن بشاهد مه ويدرك وعيز من الضياء وغيره ؛ وعلى هذا الوجه وصف الله عز وجل 
الكثر فى عدة عواطم أنه دة ؛ رالمان أنه أورا- 

(1) كذاى الأسل وامايا ٠‏ باأقشاء» 

» كذاق الأمل وامل ال ار عدا ۾ ماکاب يه أن يوست كمال أنه أمر به إذ قد‎ ١ 
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وقد بيا فى باب الخلوق والكلام فى الحدى والفلال . وآنه “ قال لا يفل 
نفس الاعان » وأنه إا وصف ما قمله من الدلالة بأنه هدى دون الاعان ٠‏ فى وصف 
الاعان بذلك فحاز . و بينا أنه لا يقال فيه « أضل عن الدين »ء لأن ذلك ينيد 
مالا جوز عليه من الأمور الى يناعا هناك . ويقال إنه أضل عى الحلاك والعقوية 
الممحة والؤْجِلة وبا الفول فى ذلك مشروحا . والأمل فى ذلك أنه قد ثبت 
أنه قمال ,م فمل النقم لقيره كمد يفمل الضرر ٠‏ وأن الضرر الذى يفل 
على ضر بين : 

أحدها : فمل لاقم » فيعود الحال فيه إلى أله بقع ويخرج من كونه ضررا؛ 
وإن كان ى الجنس أل . 

والثانى ؛ ما يكون «ستحما فلا يخرج من كوه ضرراء ويدخل فى ذلاك العقات 
وها يتبعه من الم ؛ والاهانة والأمر بذاك . 

فإذا صح أنه فمال قد فمل ذاك وسيضضله » بجي أن يوصف بأله ضارء 
ا يوصف بأنه نافع » ويجب أن يوصض بأنه مضل . لأن الضرر الذى لابقع فيه ألبنة 
بدخل فى الخلال والملاك ؛ يحب أن يرصف بذك . وقد بينا القول فى جميم داك 


5 و “رغلا وجه لاعاد نه‎ r 


فأما وصنه تعالى بأنه منع من القببح بالغبى والزجر فجازء لأن ذلك ليس منع على 
الحقيقة؛ كيف بكون «تمأوقد مختار القبيسه؛ ويمكن ذلك فيه على وجه اختياره ولاسبى. 


وقد بينا من قبل مايكون منعا فى القبقة ومالا يكون. فلاو جه لإعاده. فاون فيل : 
فول تصفوته بأنه مانم المبد منالفمل؟ فيا له ”: نصفه با يكونمنما اليد عن مقدوراته 
حو العم الشرورى ء الذى عنم المبد من اختيار الحول والظن ٠‏ ومحر الحركات 


اجب ده 3-5 


(1) كناف الأسل ولءن ٠‏ الواو ١ه‏ زائده )ا الأرل عدل هلله 
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وقد بينا أن الم من القديم تعالى ١‏ إعا بقع ممل مايجرى ری المنافي ؛ لها يدر 
عايه, وأنه لا بد من أن يكون ١‏ كثر نه أو فى حك ا عو أ كبر ١‏ فكل فل 
حصل فيه هذا الوجه فالواجب تعالى يوصف منه بأنه مانم ٠‏ لكنه يجب أن بقيد 
لثلا يوم أنه مانم للمكاف أيضا ها نه . 


وقد بينا أن النع من #بله يكون رورة على أحد المذهبين ؛ وإذا كنا قد بينا 
أن الأول فل 'صطلاح المتكلمين أن تعمل فيا حل هذا امحل دون لاء 


وبينا أن الاضطرار والنع إا يصحان فى القادر . وفيا يضاد متدوره دون 
ما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه ؛ وكا ووصف تعالى من ذلك بأنه مانم ٠‏ فكذيك 
بوصف من الغرورة أنه مضطر وبالنشديد والتخفيف جيعا ؛ وإن كان من جبة 
التعارف بالنشديد قد استعملوه فيمن وجدت فيه الفمرورة» ولا يومف تعالى أنه 
حامل على ما أعى به وكلقه إلا مجازا. ويف کون تقولا عليه ؛ وسح أن تار خلافه ؟ 
كته يوصف بأنه حامل على الفمل الذى قد اضطره إلبه على ما بنا 6 يقال إله مالم 


. 11 
له من هذه ضده ۰ 


وبنال أ كرهه على ذلك وألأه إله . وسيلحى. أهل الحنة”؟ على ١ا‏ بينا 
ر فی باب الاالجاء وال كراه ‏ لأنه مشروح فى يابه . ويوصف تعالى بالأرصاف 
الى يسشحنها ما يضله المكلف عن القطف والمصلحة فى الدين . قيال إنه ياطف 
لعبده”" ؛ وقد أطف 4 فيو لاطف ؛ وقد ينا حقيقة ذالك فما تقدم ؛ ويخالف ذلك 
وصغنا له بأنه للف لأن ذلك عند شيخنا أبى على مجاز ؛ والراد به لطنه الذى هو 
الرحة بمباده » وإن كان لا يتنم على ما ببناه وأن بكرن حفيقة , لأن اللطف قد يقال 
فى دات الثى. وفى فمله . 


1١ كذان الأسل (؟)امل : الح فعسم‎ )١( 
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فإن کان من الفمل ؛ كان حقيقة فى الله سبداله ٠١‏ وإن استحال على ذاته اللطفب 
والصغر . وبوصف تعالى بأنه موفق إِذا فمل التوفيق ووقم عنده اختيار ما هو لاف 
فبه » ولذلك قلنا إنه يستعمل ذلك فى اأؤمن دون اللكائر والفاسق ٠‏ وكذلك 
القول فى العصمة ل ذه إذا عصم المؤمن لما فمله من اللطاف فهو عاعسيله ؛ ومخص بذاك 
المؤمن دون غيره . فأما وصفنا له بأنه مصلح فيقال على وجهين ؛ 


أء_دها : من الصلاح فى باب الدين فيكون المراد به الاطاف وما جرى 
مخراه + وقد برا القول فى ذلك فما قدمناء . 

والآخر: من الصاح الذىهو النقم فلا جتنم أن تسل ذلك فى غير المكلف . 
وإذا أريد باب الدين فقد اختلفت الفاظ شيوخنا ؛ فالا كثر من كلاميم أن لا يثال 
ذلك ١‏ إلا فى المؤمن لأنه تعالى لا بوصف مصلحا لثى. إلا وقد صلح من أصاحه ؛ 
وإعا يقال مستصلح فى غير المؤمن + وقد #تصينا القول فى ذلك من كيل . 

ولا يوصف الى بأنه صلح؛ لأن ذلك يفيد مالا يجوز عليه » إذ الصلاح 
على ضر بين : 

أحدها : فى باب الدين فيقتفى استدقاق الثواب دون وقوعه » لأنه لو فل 
وأحبط لم يوصف بذلك ؛ ويوصف به إذا لم حبطه ١‏ فدل ذلك على ماذ كر ناه , 

ورا م فى كلام شیخا ألى على أنه رفيد طريفة محصل العبد عابها ية 
وذلاك "© لا يتأنى فيه تعالى ؛ وإن أ ريد فى غير باب الدين فاا يراد به زوال 
الال عن الثى١٠‏ كا يقال فى النجار أصلح الباب وکا يقال فى المافى قد صلح ؛ وكل 
لاك لا تان ف سال ؛ قحب أن دو صف أنه مصلح ؛ ودن اف الله و صف 


أنه صالم . 
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وقد با من قبل أله يرصف بأنه متضل ومتفضل من قمعل الفضل والافضل 
ولا قال طل ٠‏ ويا أن علة اتم من ذلك قد اختلفرا فما . شيم من ول إن 
ذلك يفيد ملية تحصل للمسكاف عندها بتحق المدح ١‏ وذللك لا بتأنى فيمن لا جوز 


قال شيخنا أبو عاتم فى أول الأبواب : وقد بينا بأن الأقرب ما قال فى آخره » 
من أنه بقيد المدح والتمظى ؛ وأ لا يتجوز عله تال الع سم ؛ ولا فيه من التباس 
الحال ؛ وكشنا القول فى ذا ءا لا وجه لاعاد ته : 


ويوصف تمالی بأ :اتا لادم عمى الافضال ٠‏ ولا بر صف بذلا ٤ی‏ طر بق 
الروية ولا 000 الهكر 1 ولا دی الانتظار , وةل ات الفول ف ذلك 1 باب 
الرؤية قلا وجه لاعادته . ويوصف تمالى بأنه ناظر لمياده أجم ؛ وق باب الكليفت 
يقال هر ناغار له في باب الدين ٠‏ ويراد بذلك أنه بعل مالا شىء أقرب منه إلى 
الطاعة وهو الاطف وما مجرى مجراء » وأبطلنا فيا تقدم قول من يقول إنه تعالى 


وبينا أن ذلك إعا يفال ى باب الدين فلا وجه لإعادته . قأما وصفه بأنه ناظار 
على غير هذا الوجه ء فقد بيا قى باب الرؤية أنه لا تجوز عله عند ذ كر نا حقيقة 
النظر ؛ وأنه تفليب الحدقة على وجه خصوص فلا وجه لذ كره ‏ وقد با من قبل حقيقة 
النصرة ووجوهباء فيجب أن يوصف بأنه ناصر للمؤينين إذا فمل علهم النصرة 
بالو جوہ التى بيناها من قبل ؛ أو بص عخصوص مہا لأنه لا يكاد يقال من حيث 
فمل الحجة أنه نامر لأن ذاك يقتضى كونه نامرا فاق . فالواجب أن لا بتممل 
إلا فين صل فيه من قبله فمل المدح والتمتايم والأمر بذاك مم غيره ١‏ وك يقال 
بأنه ناصر لدؤمنين فكذاك يقال بأنه خاذل لاكافر ين . 


دمو س 


وقد بينا وجوه الخذلان الى يتعلبا الئاسق والكافر »وغل هذا الوجه حمل 
قوله تعالى : د ذلك بأن الله مولى الذدين آمنوا ؛ وأن الكافرين لامرلى لهم > , 
وعلى هذا الوجه يقال فيه إنه موال للدؤمن ؛ وول الؤمن مول له ؛ وبراد جيم ذلك 
اللمرة الى قدمنا ذ كرها ؛ وقد براد به وجه ار سنذاكره من بعد . /ر ويوصف 


تعالى من فل الفضل والاحسان بأ هكرم ؛ لأن ذات يقال على وجبين : 
أحدهما مى عزيز وقد بهناه من قبل ؛ لأن ذلك برجم إلى صنات الات ٠‏ 


والآخر يمنى فمل الكرم ؛ وهو الذى ينيد النعم والأفضال لأن فل ذلك فى 
الشاهد بستدق به هذا الوصف . وستحق أن يوصف بأنه رحمن وقد ذكر شيمنا 
أبو على أن ذلك مبالاة إستحقها تعالى دون غيره . ويستحق أن يو صف ؛ کا يقال من 
النضب ضبان » وذ كر أن أهل الافة قد أجروا ذلك عل بعضهم ؛ وأن ذلك عن 
طريق المبالفة له . وقالوا فى مسيلمة رمان! لعامة ؛ واستعماوه مقيدا وذلك فى حك الجاز 
ولا يتنم أن يكون الاسم اليد للمبالغة ؛ لامحصل إلا قبه تمالى فلا جرى إلا عليه 
لأنه لا يفيد مبالغة لا شىء أوكد مها ؛ ومثل قولنا قدير وعليهم " فى باب 
امبالغة » وقد قال إن ذلك مثل وصننا العباد بأمهم عباد الله ء ولا يقال ذلك إلا فيه 
وفى أحدنا يقال عبيده فكأنه أفيد بذلك ما لا يليق به تعالى » ويوصف من فمل 
الرحمة رالنمية أنه رحي ؛ وذلك يجرى على غيره أيضا . واختانوا فى حقينة ذلك فى 
اللة نهم من قال: هو مأخوذ من فمل النعمة وهو الذى مختاره شيخنا أبو على وقواء 
أبو هاشم ؛ إن کان قد ذ كر فى بعض مسالل خلاف ذلك ؛ ويدل على ما قلناه أن 
من أطهر الإحسان إلى غيره يوصف بذلك : عرف من باطنه الرقة الى ذ كروها أو 
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اوق 0 ها يدفم أ کر وعلى هذا الوجه مفحوا الور على 
اسه مع شدة حاحته , 

وقد عامناأن الرقيق القاب 74 كلف الامتناع من الأفضال لم يوصف بذلك ؛ 
فبحب أن يكون فائدة الاسم ماذكراء ٠‏ وإن كان لاعتتم أن بكرن أصله فى 
اللغة ماغالره ر ثم استعمل فى الأمر الذى ذ كرناء على جبة التمارف ء كان الثانى 
أحق به على ما بيناء فى نظارء .7" وقد بين شبضنا أبو عل أن الرحة هى الاممة > 
ووصف الله تعالى القرآن : « بأنه هدى ورحة » والفيث بأنه رحجة ٠‏ وبين أن رقة 
القلب إعا توصف بذلك ‏ لأنه مما جاورهفعل الرحمة ١‏ ويوجد عندء خل ذلك محل 
وصنهم الشهوة محبة لا كان يوجد عندها الحبة . فأنا الكلام فى أن الرقة لا تجوز على 
الله تمالى ؛ فقد بيناء في باب فى النشبيه . ولا يوصف لال بأنه شفيق » لأن فائدة 
ذلك الحذر : وذلك لا جوز على الله سبحانه . ولا يو صف بأنه رفيق » لأن الرفق فى 
الأمور هو الاحتيال ؛ لاصلاحرا والسبب إلى ذلك ٠‏ ويتمالى اله عله . 

ولا يوصف بأنه لطبف ٠‏ ويوصف تدبيره بذلك ٠‏ لأن الوجه الذى عليه يقم 
لا يعر فه العياد . ويوصف سبحانه بأنه جواد إذا أ كار من الجود والأفضال وقد 
ينا حقيقة ذلك فى باب الأصلح » وكشا القول فيه ٠‏ وأبطلنا قول من يقول إن 
ذلك موضيع لبذل الجبد » وأنه لا جرى على من يفعل من الجود ما يقدر على أ كثر 
منه » و يبنا أن استعيال ذلك فى الفرس الجواد مجاز وبينا أن من فمل الود على غير 
طريق البالغة . يوصف بأنه جايد وإن قل استعماله . 


ولا بوصف تعالى بأنه سخى ١‏ قال شيخنا أبو على : لأن ذلك لم يوضم فى أصل 
اللغة لاذ كر ناه فى جواد وا وضم لبر ء ولذلك يقولون : قرطاس سخاوى إذا كان 
لينا ويوصف فى اللفة الاين الإخدعين بذك وإنا استعماوا ذلك فى الجواد من الخاوقين 


(1) كذاى الأسل , (؟) كذال الأسل (؟) كذاق الأسل 
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اينه عند طلب الحاجة منه ٠‏ وذلك لا بصح على الله تسالى فلا بصح أن بو صف بلك 
على ا وأا وصنه جل وء أنه و اسم فدازلآن ذلاك وتیل فى داه . والمراد به 
واسم الرحمة والمفئرة والرزق .وبوص تعالى بأنه مئان عل جبة الممالفة من فمل ر الرحة 
لأن تمم الله نماي موصوفة بألما من منه ؛ فيجب أن يو صف يأنه مان ومتان على طر بق 
المالغة » وإذاوصف أحدنا بأنه مان من حيث يكثر ذكر ممه وعن مہا فذلك ماز ؛ 
وهو الذىأرادء تعالى وله : ولا برطلوا ص بالمن و الأذى » وعل هذا الوجه 
تو صف نميه للا نان بأنها منه منة عظيمة . 


قال :ولا يوصف تعالى فى المقيقة بأنه حنان ء لأن المنين يختص القاب كحنين 
الناقة ‏ وحنين المثتاق وذلك لا بصح عليه تعالى » ول يثبث فيه الا تقال عن هذا 
الأصل بالامارف فيال إنه جرى على اله تعالى من حيث فمل الثمم . قال : وقوله 
تعالى د وحنانا من لدا » فى حى مى بذلاك أنه رحة من الله على عباده . 

ويومف تعالى بأنه رءوف ء والرأفة هى الرحة اذا أ کر مهاو صف بذاك , 
ويوصف تعالى من إكثاره فمل الخير بأنه خير عند شيحنا أى على ؛ ونقول إن داك ف 
مقابلة شر ير فى أنه مفيد من فمل الشى فيجب أن يوصف الى به . 

فأما شيخنتا أبو هاشم فرعا جوز ذلك ؛ ورما قالوا إنهم يستعملونه ؟منى فاضل ؛ 
ولذلك معو نه به ؛ فيقولون فال خير ؛ قحب أن لا یطاق عايه تعالى ٠‏ وقد بننا 
القول فى ذلك فى باب الأسماء والأ كام . 

فأما وصفه سبحا نه پانه شر بر من حيث الشر من فمل الضار والالام ذلا يصع ؛ 
لآن الشى نید کو نه ضرراً قبيحأ وما يقم من الله تعالى لايكون إلا حسنا ‏ فيجب أن 
لا يوصف بذلك . وقد بينا من قبل أن الأعراض والألام والمقاب عن فمله تمالى 
لا بسمى شر !؛ وأنه إذا أجرى ذلك عليه تعالى فجاز ؛ ولو صح أن يوصف تعالى 
بذاك ماران يقال إلءن الأشرارء تعالى عن ذاك قال :و يوصف بأنه بار ماده » 


1 
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إذا فمل مهم البر والرحمة والمغفرة . وكذلك يوصف تمالى بأنه سار للمؤمنين الما يله 
مه من لواب /ر والتمظيم ؛ وكلامه بدل على أن سار لا ستعمل إلا في المؤءئين 
خاصة » وذلك لأن السرور لا يخاص إلا هم أما السكافر والناسق فلا يخاص ذلك 
كنار نكست اانا ماله كا حفل ا وو و قال ا 
كفيل ء وقدقل فى ذلك أنالمراد بهتسكفله لأرزاق المباد بالوعيد وللأخبار”' وغير 
ذلك ؛ والذى قاله شبخنا أ بو على: المراد به تسكفله بلإثابة المكلف إذا أطاعه؛ و بعل 
الألطاف له إذا كائه + لأنه قد لبت في ذلك من الوجوب والضمان مال يثبت فى غيره + 
فإزلك عرف فالدة الصفة إليه . 


ويوصف تال بأنه معين لمؤمنين کا يوصف بأنه نامر ؟ وقد بينا من قبل 
معنى المموئة > وأن المراد مها فعل ما يكون وصلة إلى الثمل + إذا كان المقصد 
بذلك التوصل إلى النمل ٠‏ ولذلك لا يقال فيه الى بأنه معين على المعادى ؛ 
كا يوصف بأنه ممين على الطاعات + رما بشعله الى من القدر والاللات يوصف 
بذلك » وكذلك ما يدره من الرزق بم صف بذلك , لأنه قد يستمان به على طاعته ؛ 
ولايستميل ذلك فى المتيقة إلا فى المتكلن الذى بريد مئه تعالى الأفمال . ولايوصف 
بأنه ظبير لأن الأصل فى ذلك مظاهرة البعض للبعض والدفاع عنه على وجه مخصو ص» 
وذلك لا تأنى فه الى . ولا يوصف بأنه وزير للمؤمنين ؛ لأن الأصل فى هذه الافظة 
عند شيخنا أبى على مأخوذ من شد الأزر للمعونة لأن ذلك من أوكد ما بدل على 
الممونة » وذلك لا يتأنى فيه تمالى ‏ فبحب أن لا بوصف بذلك ء وبين أن العرب 
كانت إذا تعاونت فعلت هذا النمل؛ وإفادته ”لهذا الاسم وذلك لايتأنى فيه تعالى .قال: 
الا بوصف بأنه تمالی وزير فكذاك لا يوصف امؤمنون بأنهم وزراء الله ؛ كثل هذه 
الملة /ر ولأن الوزير لا بدمن أن يكون مميت ومشيراً » وذلك لا بتأنى فيه تمالى . 
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فإن قبل : فقدالنات هذه الافظة بالتعارف ء فيلا وصنتموه سبحانه بأنه وزير ) 

قیل 4" :لم ينتقل إلى نسارف مطاق » لأنهم لا يقولون فى كل من أءان غيره 
اه رزير .دون أن يكون على صفة مخصوصة ومن يفوم أمرء على صفة مخصوصة ؛ 
وکل ذاك لا يتأتى فيه تمالى . 

قال : ولا بوصف نمال بأنه مساعد ‏ لأن تأو بل ذلك فى اللغة أن تبعل ساعده 
وبذه فی الأم الذی جل صاحبه ساعده فيه حن لا يقم المييز ؛ وذلك لا تی 
فى الله تمالى قال ؛ ولا جوز أن يوصف غيرء بأله خليل لہ کا وصف إبراهيم بذلك 
من حيث اصطفاه واختصه . ولا بوصف تعالى بأنه خيل لان غيره لا جوز أن مختصه 
وبصطنيه من حيث بعل السر وأخق ويقدر على كل الأمور ولا يجوز علبه المنم . وبين 
أن غير إبرعيم عن جبة اللفة لا يجب أن يوصف بذاك وذ کر ما روى عن النى على 
الله عليه من قوله : « إن صاحيك خليل اله » يمنى تفه . وقد بنا ذلك مشروعا فى 
بابالرد عل النصارى فلا وجه لإعادته . 

ويومف تمالى أنه مختار لأنبياله إذا اصطفائم واختممم . وكا يوصف تمالى 
أنه اختارم من حيث معيزمم من العا ما فمله مم وأراد متهم من أداء الرسالة بعد 
إبداعها م مالم يرد من غيرم ١‏ فيجب أن يوصف بأ اصطفام من حيث أفر دمم 
برسالائه روحيه ؛ وهر الذى أراده اله بقوله :2 إن الله اصعانى ادم ونوا 
وآل إبرهيم وآل عمران على العالمين » من حيث اختصهم بالنعم النى تأتوا "بها 
من غيرهم . ركا يقال إنه اصطفام كذ لك يقال اجتبام ٠‏ لأن الممنى فى اللغة لا مختلف. 

ولا يومف تال بأنه صديق المؤمنين ٠‏ ولا أن المؤمنين أصدقاؤء ؛ لأن الأمل 
فى الصداقة مجاز وإعا يقال ذلك فى الصدق ولاودة ؛ ووصف الودة بالصدق 
لا صح على اطقيقة , وما شبهوه بالخبر الصدق الذى مخبره على ماينناوله /ر من حيث 
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صارت المودة بيلهما لا تختلف ١‏ وإذا كان مجازا فى الأصل ثم لم محصل فبه من التعارف 
ما ينقله عن بابه فيحب أن لابوصف تعالى بذاك قال: وى مأخوذة من الصدق فى الحبة 
راثلا يضمر خلاف ما يظبره وذلك يتأنى فى الساد من حيث يتنى عليهم الضماير » 
ولا يتأتى فيه تعالى فيجب أن لا يوصف بذلك . فأما وصفه تمالی يأنه صاحب المؤمنين 
فجاز ؛ لأن الصحبة فى المفبقة إا نصح فى الأجسام الى اتلاق ونذترق ؛ ومتى دعونا 
فنا لير : حبك اله فذلك توسم . فالمراد به طلب اللامة فى سثره ‏ والسلامة فى 
المقيقة لست بصاحب له , فكل ذلك عمار. وعلى هذا الوجه حمل عنه ما روى عنه عليه 
اللا أنه قال : ( أنت الصاحب قى السفر ؛ والخليفة فى الحضر) قإن قال : أقتصفو نه 
تعالى بأنه خلينة المباد على المفيقة ١‏ قبل له : ذلك مجاز » والمراد أله قد يقم 
عن المسافر ا مكاره فى وطنه وعو كالطلينة له ء لا كان المتخلف من ثأنه أن 
شل ذلك . 

فإن قال ؛ أفتصفون الغير بأته خليفة الها قال الى فى داود « إنا جملناك خايفة 


فى الأرض » ؟ 


فيل له : فد أطلى ذلك وقبل إنه خليفة الله على خلقه ؛ لكن الأصل فيه مخاز 
لأن الخليفة هو الذى يقوم مقام من خلفه حت كأله حاضر مدر م وذلك لا يتأنى فيه 
تمالى لأنه لامجوز عليه الحضور والقيبة ولا أن يتمذر عليه الندبير فى حال دون حال . 

فان قال : فا ذا وعنشيوء بأنه مكلف ١‏ أفتصفونه بأنه شتير ؟ 

قل له : قدورد هذا الوصف ؛ لكنه ماز ١‏ لأن الاختبار طلب الخبرة بالأمور ؛ 
وذلك لا يتأنى إلا فيمن لا يعرف لم يتوصل إلى المعرفة فيجب أن يكون استماله 
فى الله سبحانه جحازاً , ووصفه الى بأنه متلى كثل ‏ لأن الابتلاء هو الاختبار على 


ما تقدم ذ كرء + وكذلك ومنه بأنه متحق كذلك , لأن ذلك بتممل فيمن يطلب 


٢إ‏ س 


ب المعرفة/ر بعل بأتيه 3 قال : امتدنت الذهب ؛ رذلك لاتانی فيه مالي . ولا رمف 


أنه جرب ١‏ لأن ذلك لا إستعمل إلا فيمن لايمرف العاقية فيصل بالتحر بة إلى ذلك › 
ول يرد بالتجربة والامتحان ما ورد فى الابتلاء والاختبار.فيجب أن لا تسل ذلك 
لا على جبة الجاز ولاعلى جبة القرقة . ويوصف تعالى بأنه مسدد للدؤمنين كا يقال 
مصلح لهم ء لأن السداد هو ساوك طريقة الصلاح ؛ فلا كان المؤمن لا ينال ذلك 
إلا بالطاقة مم المسكين والمولة وجب أن يوصف بأنه مسدد طم + وقد جوز 
أن يوصف بذلك من الدلالة أيضا ؛ لأن من بين الثىء وأو 2ه اغير يرصف بأنه 
قد سدده. قال : وبو صف بأنه مرشد للمؤمئين على هذا الوجهلأن ار شيد سك مالطاعة 
والارعان فبو صف بذاك على الوجه الذى قدمناه. قال : والثواب أيظا وما تجرى راه 
يوصف بأنه رشاد ؛ وأنشد فى ذلك بنثا لبعض العبحابة : 

حنى يقولوا وقد مرواعلى جدث أرشدك الله من غاز وقد رشدا 

هذا يروى لعيد الله بن رواحة الأنصارى وقتل يوم مؤنة وقيره هناك . وبين 
أن ذلك هو عمنى الثواب ؛ لأن الميت فى القبر لا بدعى له بأن يسهل تعالى له الاعان , 
وقد يقال ذلك عمتى الدلالة جا يقول القائل : أرشدلى إلى فلان عمنى الدلالة . 
قال : فيجوز أن يقال : أرشد كل عباده المكلفين على هذا الوجه ٠‏ لز قد دہ » 
وعلى الوجبين الأولين يختص به المؤمن كال : ولا يوصف تمالى بأله حسن ولا جميل 

بل توصف بذلك أفماله ‏ لأن السن يقال عل وجهين : 


أحدحما على جبة النظر فى الصور وما جرى مجراها ؛ وذالك لا بای فى الله 
سبحا نه + والآخر عمنى حدوث الثىء على وجه مخصوص ١‏ وهو يقتفى كوله 
فبيحا على ما قدمئاه من قبل . والحدوث بتحبل فى الله تعالى » فيحب أن 
لا يوصف بذلك ١‏ ويوصف به كمله » وممنى جميل ومدنى حسن لا تاف فى 
الأفالى / لأنه لا حسن إلا جيل ٠‏ وقد بينا السكلام من قبل فى -نيقة الحسن 


نام ايد 


إذا أريد به الأفعال التى تحن عتلا »> وفصلا بينه وبين ما يوصف بالسن 
والفبح من جبة المنظر فلاوجه لاإعادته , ولا يومف ثالى بأنه نيل ء لأن ذلك 
يستعمل فيمن حسن خلقته وط إلى ذلك الصبابة » والخلال الحمودة » وذلك لايتأنى 
فبه الى فيجب أن لا بو صف بذلك . ويوصف تعالى بأنه حافظ لنا إذا صرف عنا 
المكاره ؛ يإ يحنظ الانسان متاعه على هذا المد : فأما حافظ عمنى عالم فلا يستعمل فيه 
تعالى , وقد بينا ذلك فى باب التوحيد . فأما وصنه تعالى بالمكر والخديمة وماجرى 
هذا الجرى لطا دإن کان الكتاب قد ورد به؛ لأن المرات جميع ذلك العقاب والجزاء 
وقد بينا أن اسم الٹیء قد جری على ما جرى عليه كفوله ماني : د يخادعون الله 
وهو خادعهم؛ ومكروا ومكر الله والله يستبزى' بهم » فيجب أن حمل على هذا الوجه. 
أو علىغيرء عاذ کر فى غير مو ضع .ولا پو صف تعالى بأنه يضحلكءلأن اللأظبر فى الضحكهو 
التقبح وحصل من جبة التعارف فى التقبح الخصوص الواقع على وجه فى وجه الاإنسان . 
وذلك لايتأنى فيه تمالى ‏ فلا يجوزأن يوصف بالفرح .لأن الفرح هو السرور الذى 
رى جرى المضاد لاغم » و ذل كلا بصح إلا على من جوز عله المنافم والمضار. وما روى 
في هذا الباب من الخبر فيحب أن براد أو يتأول على أن الراد به الارادة والصحة 
لتوبة المبدء فما كان تعالى بريد ذلك » وقد قوى الأدلة عليه جاز أن يقال لفرح 
'بوته ''' عنده من واجد الضالة على ما روى فى هذا الباب . 


فإن قال : أفتصذونه علىالتينة بأنه عدل ؟ قبل له : إن عذه الأفظة فى الاغة 
فيد الفمل الواقم على وجه ؛ والذى مجرى على الغاعل عو عادل + لكتيم أقاموا 
الصدر مقام امم الناعل نأجروء عايه ازا وانساعا فبجب / أن جرى 
عليه مقيداً . وكذلك وصفه بأنه سلم وغياث ورخاء ٠‏ لآن كل ذلك من 
أعماء المصادر الجارية على الأقمال الواقمة على وجه مخصوص ٠‏ وإن كن قد أجرى 


۹ لدا الأمل 
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ذاك على نفسه يقوله ؛ د السلام المؤمن »وإما وصف تفه بذاك لأن السلام من قبل ؛ 
وهذا كوصفه لفه بأنه حق بقوله تعالى : « إن الله هو الق » وأراد بذلك أن عبادته 
حق ؛ وأن عبادة غيره باطل . وأنه تعالى هو الباق اليب الماقب الضار النافم وأن 
ما يدعون من دونه لا يصح ذلك فيه » فيجب أن يكون جازاً . وكذاك القول 
فا روىق الدعاء : يا غياث المستغيثين ويارجاء الآملين ؛ فبو ماز فالمراد أن الرجاء 
والفوث من قبله فوصف بذلك وحقيقته أن النيث والمرنجى والمسل والعادل . 
فإن قيل : أفتصفون الله تسالى بأنه مؤمن على الحقيقة ؟ قيل له: نمم »والهراد بذللك 
أنه أمن العياد من أن بضيع حق واحد مهم من لواب وغيرء » وأن يعاقبوا بغير حق . 
وقد بينا من قبل أن شيخنا أبا هاشم قد جوز أن جری ذلك عليه من حيث بت 
كر نه مصدهًا لأنبياء الله ور سله بالأدلة والخبر > وشرعنا القول فيه فلا وجه لأعادته . 
ويوصف بأنه مبيمن ؛ لأن البيمن هو الأمين على الأشباء . وعلى هذا قال 
تعالى فى وهف القرأن بأنه مين بقوله د عصدقا لما بين يديه منالكتاب . 
وهببمنا عليه » . قال : وإنما جملت الطاء الى فى ممن بدلا من اطهزة الى 
فى الأمين عند أعل الاغة ٠‏ تيجب أن يكون حقيقة فيه تعالى . ويوصف تمالى بأنه 
طالب على ما يستعيله المؤمئون من الاعان ١‏ والراد بذلك أنه يطلب من الظالم 
حق المظلوم أن لا بصيع حه ٠‏ وقد بيئا ذلك فى باب العرض وأنه تعالى ينتصف 
من الأظلوم لاظالم وذلك حقيقة فيه ء وليس الطاب ر كله بالقول بل قد يكون 
الفەل م يطلب أحدنا ظاله إذا عرب ننه ای بظئر به ويأخذ حقه ء 
فا ذا فل تعالى ذلك وجب ومغه بأنه طالب . ويوصف تالى بأنه مدرك ويراد 
بذلك ؛ أن يدرك المطلوب ولا جتنم منه ء لأن الطالب قد عنم ما طابه وقد ننم عليه ؛ 
اذا لم عتنم عليه قيل أدركه ؛ وقد بينا من قبل أن الإدراك قد يستعمل إذا 


جيك 2 اريك کو ئ حت هه 


(1) كذاق الأسل وف الام ريف 
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اللو عسي اللحوق عل هذا الوجه فرحب أن يكون هذا الو مف حقيقة الله تعالى . 
فإن قال : أفيوصف بأنه غالب على الحتيقة ؟ قبل له : نعم » والمراد بذلك ما يقم 
منه من غلية الغير ومنعه. وقد قال شيشنا أ بو على: إن المراد بذلك أنه قاهر مقتدر وذلك 
من صفات الذات ؛ وقد بينا فى باب التوحيد أن قاهر لا تلم أن يراد به الغمل أيضا , 
أنه مأخوذ من القبر والغلبة الذى إذا ومع كان منها غير وغلبة له فلا وجه لإعادته . 
ويوصف تمالى بأنه لجاز على الطاعة والحصية من حبث فمل المدح والذم وأمر بذلك . 
ويقال إنه مثيب معاقب عا يقدمه من الأمر ين وإن كانت حقيقته تقتضى أن يوصف 
الأ.رين فى الأخرة ‏ لكنه لا فمل فى حال التكليف ما مجرى محرى الثواب وقدام 
بعض العقاب صح أن يوصف بذاك. على أنه لا عتنع أن يكون مثیا لكثير من عبادم؛ 
من الأ نبياء والشبداء وغیرم على ما روى فى الخبر وإن لى يعمل بهم كل الثراب فيكون 
استعمال هذا الوصف فه <مئة فى هذا الوقت . فأما وصمه بأنه شكور فد ورد 
الكتاب به؛ لكن الشكور إفيد المبالغة فى الشكر والشا كر , وإذا كان تعالى لا يصح 
أن يكون منعما عليه لم يصعأن يكون شا كرأ . والشكر على ما قدمتا ذ كره هوالع راف 
نعم المنعم مع ضرب من التعظيم؛ فان قيل: فا المراد بذلاك؟ قي لله" : يو صف به على 
وجبين : أحدهما آنه يجازى على الشكر تأجرى اسم الشكر على ما يفمله / من الجراء ؛ 
ثم وصف بذلك بأنه شکور لا كان ما ينمل من ذلك كثيراً عظما ؛ والثالى أنه يراد 
بذاك أنه ينمل بالمطيع من عبادء ما يستحقه على طاعته وعادته ومن حيث 
کان ستحقاً اشكر وصف بذلك کا يومف مكافأة المسم فيا بينا بأنه شكر . ويوصف 
تال بأنه مید إذا کان العياد دوه على ممه وكا يوصف بأنه مود كا فملرا 
من الجد والشكر ؛ فكذلك يومف بأنه ميد ؛ وقد بينا أن قول شيخنا أى على 
قد اختلف فى الحد فرة يقول إنه الشكر ومرة يقول إنه المدح الذى هو ضد الذم؛ 
ویقول : لا تنم أن بو صف تمالى أنه جد ەه بقوله م الخد شه رب العالمين » 


(1) الأرلى عذل ليه 


س ۹ - 


وغير ذلك ؛ وعم عاده كف عدحوه . ويوصف تعالى بأنه مادح المتقين من عيادء 1 
وقد بينا من قبل حقيقة المدح فإذا فمل تعالى ذلك بالقول وغيره فيحب أن يكون 
مادحاً» ويوصف بأنه معظم لعباده بالمدح وغيده ٠‏ لأنا قد بينا حقيقة التعظم » 


قد “أوقم منه بعل بالمؤمنين فيجب وصفه بذلك . 


فأما وصفه بأنه قاض فسنذ كره من بعد + ويوصفاتمالى بأنه ذام للعصاءٌ من عباده 
عا فمله من الذم بالفول وغيره ١‏ وأنه مبين طم على ماتقدم القول به.وقد صح أنه تعالى 
لمن التكافرين والفاسقين > فلا تتم وصئه بذلك بل هو هذا الوصف أولى ؛ لأنه 
لمنبم قولا ؛ ولأنه هو الذى بعدمم من الخير والثواب ؛ ويبعدثم فى الآخرة ؛ ويوصف 
لمال بأنه يأنى الأشياء» قال أبو على : لأن الا باء فى اللفة هو المنم والامتناع. 


وقد ینا أنه تعالى مالم من كثير من الأمور يجب أن يوصف بأنه آب طا » 
واستشهد فى ذلك عا روى من قوطم:« فإن أرادواظنا”" أبينا » وأبطل بذقت قول 
من يقول إن المراد بالاباء الكراهة ودل على فاده بأن الابى قد مار كالدح ؛ 
ولا بعد أحدتا بأن یکره غلم غيره له وعلى هذا الوجه حمل قرله تمالی : ٠‏ ويألى الله 
إلا أن يتم نوره ر وار كرء الكافرون » . ولا يوصف تعالى بأنه شجاع ؛ لأن 
الشجاعة الاقدام على المكاره والأمور الخوفة ؛ وذلك لايتأنى قبه تعالى . ولا يوصف 
تعالى من حيث عظيم قضله على عباده وإقراره على الأمور بأنه كال ؛ لان الكامل 
هو من تمت خصاله وإنسامه فيخرج عن النتصان المشاهد الظاهر ؛ وذاك لايتأنى فيه 
تمالى ؛ وإذالم يوصف بذلك فيأن لا يوصف بالتقص أولى + ولا يوصف تمالى يأنه 
وافر؛ لأن فائدة ذلك توفر الأبماض والحصال . ولا يوصف تمالى بأنه تام اال هذا 
ا او عت فال اول لكل حب أن يقال و کل علينا ؛ لأن ذلك يايد 


)١(‏ كذاق الأمل (1) جره من بوث شمر 
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کونه قا ما بأمر نا ومنو لا فظنا . لأن كل من فمل ذلك بدیره يكون وکیلا عليه . 
کا يوصف بأنه وليه ؛ ولا يقال وكيل لا ء لأن ذلك ينيد أنا أقناء لأمررنا وتال 
عن ذلك فلا وجه لصرف قوله ه والله على كل ثى. وکیل » ء د وکان الله على كل 
تى. وكيلاء إلى أنه يجازء ولا يوصف الواحد منا بأنه متوكل علىالله إذا اتتام عليه 
فى طلب الرزق من وجبه؛ وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى باب الأرزاق ولا يوصف أحدنا 
بأنه ممتمد على الله على القيقة ٠‏ لان اءماد الثىء على غيره بقتضى معنى المدافمة . 
و إذا استعمل ذلك على الوجه الذىقدمناء فو جاز وإن قوى التعارف فيه » ولا بوصف 
أحدنا بأنه پر کن إلى الله ١‏ لأن الركرن إلى من ير كن إليه » يفيد اعتقاد السلامة على 
باطنه؛ وذلك لابتأتى فيه تمالى » وعيل هذا الوجه لابو صف بأنه ب ركن إلينا وكذلك فلا 
وصف بأ نه يطمثن إلى عبادء ؛ أو يطمئن عباده إله ‏ لأن الطءأئينة هى السكون إليه ؛ 
وهی د التبمة والغور ؛ وذلاك لا يتأن ف الله نعالى مع عباده ؛ فيجب أن لا يوصف 
بذلك . فرن قال : إذا وصفتموء بأل حاقظ العباده على معتى دقع المكاره عليم» 
أفتصفونه بأنه راع وحارس ورقيب وشفير؟ قبل له : قد قال شيخنا أبو على : حافقظ 
الى ٠‏ /رعبل الحتبقة يوصف بأنه راعيه وحارسه ؛ قيجب أن تعمل فى الله تعالى ١‏ 
وإن قل إطلاق ذلك : إلا فى الأدعية لام بقولون : ه وعاك الله وحرسك » ولا بد 
من ذلك أن قال راع وحارس ٠‏ لكنه لا استعمل فى غير هذا الوجه وجب أن 
لا يطلق إلا مم البيان * فإما خير فنا فى الأصل هو الترء لأنه مأخوذ من الخثر ؛ 
فما كان الخفير وستر الثىء الذى عنظ على الناسء لكيلا يصلوا إليه أو مجرى 
هذا المخرى» وصف بذلك . 

فإذا لم يصح ذلك عليه ٠‏ فیجب أن لا يوصف به . 

فأما رقيب فعناه حافظ ؛ ولا يتئم أن إستعمل فى الله تعالى » وإن قل ذلك . 


, كذافى الأسل‎ )١( 
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قال :و او صف بأنه بعر م أفساله إذا أحكبا لان ذلاك حقيقة اة فى فيحب أن يوصف 
بذلك وإن قل استماله ا فيه من الامهام ويوصف تعالى بالتوصل على ما ورد 
المكتاب به لأن المراد بذلك وصل فمل بقمل ؛ وقد ثبت ذلك فى أعله فيحب 
أن يوصف به . وقد بينا أله يوصف بأنه مضل على ماورد به الكتاب فلا وجه 
لاعادته فأما من السكلام الذى ثبت بالدليل أنه فمله ١‏ فالله يوصف بأنه مک 
(لأنه لا خلاف"" بين أهل اللغة فى استمال هذه الصفة فيمن يثدل الكلام ويل 
عندم حل قائل . ذا وجب وصفه أنه قاثل ء فيحب وصمه بأنه متكلم ) . 


وقد بينا فى باب الكلام إبطال قول من بول إن ذلك لا بستعمل فيه “الى ؛ 
لا يفيده من ممت التسكايف ١‏ وأبطلناء بهذا الوجه بصحة وصفيم لله بأنه منفظل 
فلا وجه لاعادته . ولا تجوز أن يوصف تمالى بأنه متتكلم لم بزل ١‏ لأا قد دللا على 
على أن هذا الوصف مشتق من فمل اكلام » وذلك يستحيل / فيا ل مزل وقد أبطلنا 
كر نه متكا انه ٠١‏ وعمتى قم ٠‏ وأبطلنا قول من يقول إن ذلك يقال عمى قادر 
م يرل على الكلام فلا وجه لاعادته ١‏ وأبطلنا قوم إنه « لو لم يكن متكا الو جب 
أن يكون أخرس ء أو سا كتا » فلا وجه لاءادته وجب أن يوصف تمالى بكل وصف 
مشتق من الكلام أو من شروبه ؛ لبوصف بأنه خر مادق ألم نام مادح ذام ؛ 
إلى غير ذلاك ۽ وقد بينا فى باب الكلام القول فى ذلك جم 1 


ولا يجوز أن يوصف بأنه ناطق عند شيخنا ألى على » قال : لأن فائدنه وقوع 
الصوت وآائه . وكذلك قال سبحانه : « علمنا منطق الطير » وهو ,كتزلة 
الصياح والصراخ اللذين لا يستعملان إلا فمن له لان رال . قال : ولا يومف 
أله فصبح ١‏ لأن حتيقة ذلك هو فى الكلام عن حيث يغصح عن المنى 
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ويكثف عله ؛ وذلك لا انی فيه تعالى ١‏ فإزلك لا يقال بيخ لأن ذلك من 
صنات الكلام إذا بلغ فى البيان المد المطلوب . فأما قوم فلان فصيح الاسان ؛ 
فالمراد به الأرابة وذلك لا يصح في الله . ولا يوصف تعالى بأنه خطيب» لأن ال سكام 
إعا يوصى بذاك إذا واجه من يسم خطبته؛ أو يجرى هذا الجرى » وذلك لا يستعمل 
فبه سبحانه . ولا يقال معرب ء لأن ذلك أيضا من صذات الكلام » وقد قال شيخنا 
أبو على فى بعض المواضم إنه لا يجتنم أن يقال إنه تعالى أعرب كلامه إذا لم يكن فيه 
لحن وخطأ . ولا عتنم أن يوصف تعالى من كتابة الوحى بأنه كاتب ١‏ لأنه إذا كتب 
ذلك ف الوح الحفرظ ۽ فلا بد من أن يقال كانب وإن کان لابد من بيان » لا دصل 
فه من تعارف فى غير هذا الوجه ؛ فك لا يوصف بأنه خطيب فكذلك لا يوصف 
بأنه قاض » لأن القاضى يوصف بذلك لضرب من المواجية فى إبراد الكلام والبلاغة . 

قال: و كل شی ١‏ يضاف إليه يقال ذو العرش ؛ وذو الكرم وما لا يصح أن يضاف 
إليه باللام يحو قولنا (له رأس ورجل ) فإزلك لا يضاف إليه فيقال ذو الرأس ؛ 
وذو الرجل » وجمل ذلك كالأصل فى هذا الباب مالم عنم »نه مانم . 


الاب 


/ فصل 
( لى الصفات الى يستحقها ‏ هن حيث لا يفعل فعلا خصوما ء وها يتصل بذلك ) 


اعل أن الذى لا يفمله تمالى على ضر بين : 

أحدها : بتنزه تعالى عن فمله من حيث لو فله كان قا »> واستحق عليه الم 
تعالى الله عن ذلك ؛ نيتحق أن يوصف عند ذلك ءا يقيد تنزهه عله مجو قون 
و قدوس ۲ . لأن ذلك يفبد تمرّعه عما لا تجوز عليه من هذه الأقمال ١‏ إن 
كان قد يفاد به أنه معزه عا لا يجوز عليه من ااذ الصاحبة والوك ٠‏ وقد روى عه 
عليه السلام فى سبحان الله ؛ أله تمزيه لله عن كل سوء بلك على ما ذ كرناه ؛ وعلى 
هذا الوجه مل قوله تعاللى « يسبح لله ما فى ال.موات والأرض © لأنبا لما دلت على 
تعزيهه عن هذه الأمور جاز وصنما بأنها مسبحة ؛ فإن قيل : ل أنكوم أنه رما 
وصف بذلك من حيث فمل الأضال المطادة لزه الأفال ١‏ أو الجارية رى 
المضادة ها ۽ لأنه إذا فمل الفمل المضاد ذه ء أو جار مجرى المضاد ها , لأنه إذا قل 
الفمل على وجه يكون عدلا ؛ فتد مار کالنافی لوقوءه على وجه يكون جورا وظما . 
وبدل على أنه مأخوذ من ذلك ؛ أنه لو كان مفيدا لما قلتم » وجب خروجه من أن 
يكون من صقات الافءال- ولوجب أن مجرى عليه قيالم بزل ء لأته ليس بض الأحوال 
أن تجرى عليه أولى من بعض؛ ولوج ب أن يكون مذيدا للا ينو ما لانهاية له من الأ فمال . 
ولو جاز ذلك لاز أن يقع المدح موقعه . فيمدح على با لإنهاية له وقد بينا فاد 
ذلك ؛ يبين أن هذه الصفات نفيد ما ذكر ناء من الثمل . قل له ؛ قد عل أنه سبحانه 
مع كو نه فاعلا لا فمله » کان يصح أن يفمل ما لاحد له ولا حصر من القيائج ٠‏ مضموما 
إلى ما فعله من ا مات . فسكيف يصح أن يقال إن الواقم من فطل مناف لما نزهناء 
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عنه وال مال هذه ؛ ولا يجب إذا أجرينا هذا الوصف عليه لأنه لم يتمل أن رى عليه 
م بزل بل يجب أن جرى عليه فى الأوقات الى كان يصح/أن يكون فاعلا لها وعمتاراً . 


فأما المدح فهو شاهدنا فى هذا الباب ء لأنا قد دنا على أنه يتحق المدح من 
حيث لم فمل الأفعال القبيحة ؛ ول يجب أن يستحقه لم بزل ٠‏ ولا شىء يدقع به ذاك 
إلاها قدمناء ٠‏ ولايجب أن يستحق المدح على مالا لمهاية له ؛ وإعا يستحقه على 
مالا جوز أن يفعله ‏ لو كان له داع إلى الفبيح »كا أن أحدنا يستحق الم على ما يصح 
هذه الطريقة فيه » ويجب أن يكون الاسم الفبد لذلك ينيده على هذا الحد . ولو أفاد 
انتغاء مالا مهاية له لم بطل بالوجه الذى يبطل به المدح . لأن من حق الماح أن يكون 
مستحقاً . فلا بد من نهاية فى المستحو ٠‏ وليس كذلك الاسم لأنه إذا أفاد ما لا لهاية له 
لم يؤد إل فاده , وشیا أبو على قد أحاز أن يوصف بأنه طاعر من حيك تازه 
من هذه الأمور » وفصل بينه و بين نظيف بأن قال بفيد فملا فيه يفيده وصغنا له يأنه 
منظف وذلك لا يتأتى فيه تسالى “هذه الأعا. والأوصاف تفد ما ذ كر ناه , 


والضرب الئان : ما لا فمل من الأمور الى لو قبا لم يكن من القبيل الى بقح 
وإن كان قد تعرض فه ما يقتفى قبح تتدعه وذلك نحو العقاب » وله حالان : 


أحدها : أن لا بثك أصلا ؛ فبتحق لأجله أن يومف بأنه غافر وغفور ء 
وساتر وسثار ؛ وعفو وعاف» فإن ل فمل ذلك عند أمر يؤثر فيه قيل إنه مكفر 
لعقابه وإن كان لا عتم أن يجرى على الوجه الأول . وفى منابلة هذا الوجه يستممل 
فى الثواب فيقال محبط لواب الكقار والقاق ؛ وين كان بؤخر فعل ذلا ولا يمجله 
وصف بأنه حابم ؛ وإن کان لولم يغمله أصلا يومف بذاك ١‏ إذا كان الذى لا ينمل 
هو الدى بتأخيره سى حليا فصار وصننا 4 بأنه حابم يقيد ؛ وأنه لو لم يشمل بالمصاة 


المستحقين لامقاب ما استحقوه على وجه الامجيل ؛ فن كان هذا عاله وصف بأنه حابم . 
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فان قبل : فبجب أن لا يكون هذا القول من مات الفمل في لله" : لا فرق بين 
ما بقيد وقوع فمل منه » وبين ما بيد انتفاء فمل عخصوص من قله فى أنه فى الو جين 
جیما لا ننم أن يكون من صفات الفمل ١‏ صو ما إذا أريد به خروجه عن صفات 
الذات ء وأفاد به ما ملق سفات الأفال ء لأنه ليس المراد بذفك الاشتئاق فط 
وليس الغرض إلا المعانى دون الألقاب ؛ فاإذا ينا سمة اما ذكرنام ؛ قلا مععرض 
علبنا ما قاله . فارن فيل : ومن أين أن وصف الخملم ينيد ماذكرنه > وهلا كان 
مثتقاً من فل يضاد العقاب ٠‏ وإلا يتقدم » على ما ذهب إلبه شيخ أبو على ؛ 
ققد ذكر أن ذلك مأخوة من قبل إضاد الاتفام وأوما إلى أن ذلك الفمل 
هو مالا تمع دمه العفو بة لو فعلبا تعالى » وقال إنه ينيد أيضا ذلك ٠‏ لأن أحدنا 
إا بوصف بذاك إذا زل الانتقام عن أساء وغم ٠‏ وترك الاتقام يجرى يحرى 
الضد للانتقام » واولا ذلك لوجب وصفه إأله حلم متى لم يمل الاثتقام حتى يوصف 
بذاك قبل وقوع الممصية من العباد » بل قبل اشكايف ٠‏ يل كان يجب أن يرصف 
بذك لم يزل ٠‏ وفساد ذلك يوجب حة ما ذهبنا إليه , قبل له : قد پا أنه بغيد أنه 
| بنمل فملا 4 صنة مخصومة ١‏ وعو أن يكون عقابا ٠‏ وهذء الصفة لا تحصل له » رلا 
عصاء من" المباد ؛ لأنالمنمول قبل ذلك لا يكون عةابا ولا مستحقا نلا جب أن يومف 
بذك إلا فى هذه الأحوال ؛ فسكيف يقال إنديجب على ما قالمأن بوصف بذاك م يزل؟ 
ولا جوز أن يكرن ذلك مفيداً لممنى يضاد العقوية والائتقام » لأنه لو أفاد ذاك فى 
التالب ١‏ الأقادء فى الاد وقد صح أنه يوصف الواحد متا بأنه حکم حابم إذا 
لم ينتقم من غلامه ؛ وإن كان لم يفملفى جسمه مابضاف الاتقام . 
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وقد عرقنا أن الذى ينمله فى نفه من الكف هو الذى كان يفمل من قبل 
ولا يضاد ذلك ما يفمله فى جسم غيره . فسكيف يكون الاسم مفيدا له ١‏ ولو جاز ذلك 
لجاز ما يغوله الجبرة من أن وصفه بأنه رك يفبد فملا فى بده؛ / و بطلان ذلك بين 
فاد عذاالقول. 


ولو صح فى أحدنا ما قاله كان لا جب مثله فى القدم سبحانه ‏ لأن عنده قد يخاو 
من أن بكرن فاءلا للأفمال المتضادة بأن بكرن أحدها باقيا فى امحل ؛ ويذارق عنده 
حال القد تعالى حال للقادر منا لأنه نول فيه لا مخلو من يكون فا علا الأفمال 
للأخذ والترك ١‏ فإذا لم يذمل فى غيره فملا من الأفمال ققد ترك سببه ٠‏ ولا يصح شل 
ذلك فى القدم سيحانه »وبين سحة ما ذكرناه أنه تمالى إذا لم يتفم من الكافر 
ول إعاقيه فى دار الدنيا فيو غير قاعل فى جيه حالا بعد حال + بل يضاد العقوبة 
لأن الحباة والصحة وغيرهما ٠‏ لا يتجدد وجوده حالا بمد حال ٠‏ يل ببق ما كان فيه 
من قبل » و بعد استحتاك للمقاب لايثبت فلا بضاد ذلك . فكيف يقال إن قوانا حا 
بفيد ذلك ؛ وحال ال كاف اذى بستحق به المذوبة لا مار من وبين : 


٣ 


إما أن يكون عذه الصنة الى ذ كر ناها؛ وإما أن يمرت فلابصح أن يعاقب أو يفنى 
فيستحيل ذلك فه. وقد عرفا أنه لا يصح أن بكرن وصة-ه أنه حلم يفيد الموث 
والفناء والصحة فكيف بممح ما قاله وكين كن أن يكون منيداً لذلك ١‏ وحال 
السكافر فيه كحال المؤمن . ألما فى الصحة والسلامة م فى الموت والقنا. يتمقان. قلا بد 
فق أن ف حم من القائدة قيمن حل عنه ما لا يكون فى غيره » ولیس 
رجم ذلاك علينا لأ قد بينا أنه مثيد لكر نه غير متمجل لغمل خصو ص . وذلك القعل 
یکن فى الكافر ولا عكن فى المؤمن ١‏ فالفرق ہا بین فى هذا الوجه . ولا يمكله 
أن يقول إن ااصحة الى فى الكافر نند بنالدة زائدة وهو كولها ضدا #مقوية 


ان ~~ 


لأنا قد بينا أنها لا تضاد » ولو ضادت لم مجمل #كافر فيه اختصاص» وکل ذلك 
ببين صسمة ما قدمناه. على أن إذا رجمنا إلى أهل الاذة وعامرم بأندلا يفم الانتقام ظا ء 
وعاميم بأنه يعمل ر کانی يديه يجرى چری الثافى للانتقام صل عن استدلال إن کان 
ثابتا سحا فلا بصح صرف /ر فائدة الصفة إليه ؟ فإإن يل : فيحب أن لا يوصف 
فى الآخرة » إذا فمل المقوبة » أنه ليم إن أفاد ما ذ كرتم , 

قيل له ؛ إذا أفاد أنه لم بتمجل العقوبة » وكان ما فعله من المقابف الآخرة 
لا غرجه من أن يتعجل ذلك ؛ فيحب أن لا يدح فى استحقاقه هذه الصنة . 

فإن قيل:فيجب أنلا يوصف بأنه صبور لثل ما وصفتموه بأنه ليم ١‏ ټل لپ 
ليست الفائدة واحدة » لأن الصبور هو الذى يلحقه المكاره والضار ٠‏ فلا مخرج 
عندها الجزع الذى خر جه من أن يكون صا برأ ۽ بل يتحمل المدقّة بالكف عن ذلك ؛ 
وذلك لا أن فيه تعالى , 

إن قيل؛ فبحب أن يوصف بأنه وقور ١‏ فيل له" : قال شيخنا أبو على :لا جب 
ذلك ؛ لأن الوقور إا يوصف بذلا من حيث لا استعمل عند ما برد عايه من المكاره 
التوثب والانزعاج * قلازومه مكانه وكذه عن الانزءاج يوصف بذلك ؛ قا بوصف 
أنه ثقيل ورزين على هذه الطريقة ؛ وكل ذلك لا بصح على الله سبحانه فيجب أن 
ينارق حاله حال وصفنا له بأنه حابم . 

وأما وصفناله بأنه غفور وغفار فإ نه يفيد أنه لم يمل العقاب مع وقوع الذنب 
الذى بستحق به سواء ٤‏ ولا فرق ين أن بكون متحت أو قد خرج من أن 
يكون مستحدًا أو نظير 7 تطاعة أعظم متها . ولولا أن الأمى كذلك لم بمح هذه 
الأسماء حقائق ١‏ مم قيام الدلالة على أنه تمالى لابد من أن يفعل العقاب المستحتق 
اسكفار والفساق ولم يصح قرله تعالى « إن ہوا كات ما تثمون عنه نكفر fie‏ 
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ثا تک ...لان الكفران والتئران واحد ١‏ فقد ثرت أن عتاب المذيرة 
يقال إنه مكفر ومنتور . غإزاك لا تلم وصنه تءالى بأنه غافر لذلك وغفور > 
ا-كنه لابد من حصول سبب الاستحقاق . وعل ما قدمنا فليس لأحد أن قول : إن 
كان صاحب الصغيرة » مع أنه لا يستحق عقابه ولا سن فمل العقاب به اورسف 
بذلك ؛ لبجرزن أن بوصل اطم عثله ‏ /رلآن اطم ل #صل مله سريب الاستسقاق ١‏ 
و صل من صا حب الصتير رمن مكب اكير إذاتاب منه ٠‏ وهذا فرق بين 
فإذا كان تعالى هر الذى لطن لصاحي الصغير في اجتناب الكاثر ١‏ ولدلك 
صم فى الصغير كرنه صثيراً » ولطف لاتائب فى التو بة حتى صارا ]عا فعلاه خارجين من 
أن وستحةا للمقربة » صار ما جب من الستر والتكثير والتثران كأنه من قله تعالى , 
فصح أن يرصف عا ذ ؟ نام وبکون الأصل و ما ZE‏ فوى الثمارف فصار 
يستعمل لازال المقاب على الرجه الخصوص الى بيناه ؛ ويجوز أن نكون السيثات 
البى أقدم علموا مستورة عافمله من التوبة والطاعة؛ لأا#لدس فى الستر أو كد من الأدلة ء 
وقد صارت كألها ل قم ٠‏ ثم قوى اللمارف فيه على ما ذ كر ناه واستعمل قبه تءالى ١‏ 
لأنا قد بينا أن ما غلب المرف عليه يحل محل المتائق . فإن قيل : أقيوصف تالى أنه 
نالب ١‏ إذا قبل التوبة علىها ورد السكتاب به ؟ قيل له" : ذلك جاز على الطريقة التى 
ڏک ناعاش آخر اسم الشىء عل الجراء عليه عقاما استحق بالتوبة أن لا عاقب جاز إذا 
سحت التو بة أن يقال :ناب الله عليه ٠‏ وهذا أولى ما ذ كره بعضبم هن أن حقيقته الرجوع ؛ 
لأن ممنى الرجوخ فى الله لا يصح ؛ سكن الذى ذكر تاه ؛ لا يصير هذا الاسم فى 
ممتى القيقة ١‏ ولا يجوز أن بستع.ل فيه تعالى إلا مع الببان ؛ وقد بينا أن وصفه تعالى 
أنه حافظ قد يفيد أت الفمل ؛ وقد يفيد إثباته . لأنه إذا أريد به دفم المسكاره عن 
الو ن ذلك قد كوو دن قله فا وکل غير نوما بكر من قبله ال 
ل فماه ۽ وما يكون من قبل غيره دقمه بض الا نال فقد صح إفادثه للأسرن ١‏ 
وهذء اة بينة على طر يقة السكلام فى هذا الباب بو قس ما ءن هذا الجنس عليه . 
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/ فصل 
« في بيان الصفات التي تجرى عل الله سبعدانه عذد فل الارادة والكراهة , 
لا على طر يق الاشتفاق , وما يتصل بدلك » 

قد ألحق شيوخنا وصنه جل وعر بأنه مريد : بصفات الأفمال » وقطمره على 
صنات الذات ١‏ فينوا فساد قرهم > وألقوه عند ذلك بصنات الأفمال» وهذا 
مستةيم ٠‏ إذا كان الفضل ما ذ كر ناه . فأما إذا قيل : إنه مريد للإرادة ؛ على طريقة 
الاشتقاق حى مل محل وصننا له بأنه محسن وعادل ؛ فيح.ل على ما بيناه فى باب 
الإرادة » من أن المريد لم يكن مريداً لأنه فمل الإرادة » بل كان مريداً لاختصاصه 
محال فارق مها من ليس عريد » وأنه مجرى فى هذا الوجه ری قادر وعالم , 
وبنا أن حقائق هذه الأرصاف لا تتاف فى الشاهد ولا قى التائب ٠١‏ وبين 
أنه لو أفاد وجود الإرادة لوجب مم الك فى الإرادة أن لا بط ا 
ولوجب إذا دخلث الشمبة فى إثات الارادة أن نكون شبمة فى إثبات المريد ؛ 
وقد علهنا أن الواحد بعل لله ردا ضرورة + وقد يمل ذلك من غيره قبل أن 
سل بر اود للإرادة ء وهذا بطل كونه مشتقاً من فعل الارادة ١‏ واولا 
أن الدلالة دلت على أنه لا مريد إلا وجب أن يكون مريداً للإرادة ٠‏ كان لا يجب 
ذلك فى جيم ار بدين ؛ لمكان الاسم ؛ وإ عا وجب لكان الدلالة . 

فإن قبل :لولم يقد وصننا له أنه مريد فمل الإرادة ء لوجب من هذا القعل 
الخصوص أن لا يقم الاشتقاق لفاعله » وذلك ممتنع فى اللغةء /رفيل له" : الى يجب 
فى ذلك أن بكرن موقوفا عل الدلالة ؛ للم إعا بذ بشتقون هذه الأوصاف سب الدلالة. 
فاذا اعتقدوا وصف بأنه مريد يغتى عن صفة أخرى «شتفة » لم تنم أن مكقوا 
عن هذا الاختصاص . 


(١)الأول‏ عدف «لله 6 , 
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وقد قال شيخنا أبو هاشم : لا كانت الإرادة عندم هى الحبة ٠‏ واشتقوا لفاعلبا 
س ایا اة ا سنو ! ن ان لتقو ا من امكل الإرادة وء جد نام دماون الفمل باشل 1 
و بإدخال الحمزة فى أوله ١‏ كا يتولون خرف ؛ وأخاف إلى ما شا كله ء نقد استعماوا 
ذلك فى الحبة لالم الوا أحي وحب ١‏ فقاوا بالثقيل وحده لصول الالتياس 
فى الوجه الآخر ٠‏ وأفادوا بذاك فمل الارادة واللحبة فى غيره فاستغتوا بذلك عن 
اتاق لفط من لفط الارادة 5 اث اللإرادة 5 إذا م ملبا الفا عل في غيرء , 
فلا فاند: فى طر يق الاشتقاق بأ 0 نا فتمر وا على لوطم مو يك و خب د اررض 55 
حصل بذلك ۽ وهذا بين سقوط ما سأل عنه , 

وقد بينا فى ما تقدم : أن القول بأن كونه عريداً مشق ٠‏ ينع من صنمة القول بأنه 
بيد حالا ينارق مها غيرء ‏ فإ ذا ثبت هذا الثانى ٠‏ بطل الأول 

وبينا أن حة الثاتى عا قدمناء , و بتأثير كرنه ع يدا فى الأفمال , لأنه لا رز 
أن لوار ف وقوع الأ قمال عل و عجوم ٠‏ إلا الخال ار ابد لاغادر رطضا داك ۴ 
إلا أن محل فى بعضنا . 

و بدنا ن ذلك لا يقدح فى و جوب كر نه مر بدا لأجابا “وأو کان کو له م بدا مشتما 
من الفمل ٠‏ لكان لا يتدم فى ذلك أيضا ١‏ فلا وجه للاشتدال بهذا السكلام. ووصفه 
دال بأنه كاره جری مخترى و اده أنه على بل ف سما تر ماقدمئا د كه 

/ر وقد بينا أنه سبحا له یکره القباتم من أفمال المكلنين ٠‏ ادلالة النبى عنيا 
عل ما قدمئاء دن قبل : 


فلا بد من و ضيه بذلك + ا د بذ من وصافه أنه سبد ١‏ وإعا ارق الاارادة ١‏ 
كر اهة فیا تعلق بأفماله تعالى : له لیس فم 7 یکر هه ٠‏ فلا فلا بد 3 ن أن ابر يل 


A -‏ من 


ەا ا الارادة عل ۴ دمر ام من قبل 


وعم أن ا وصدة تر جم إلى كرنه م بدا أو كارها , فبحب أن حل الل 
الى د :اھ وعارق الععاث اا م الأفمال 5 وذلك على ضر بین 

أحدها : ينيد ما يميد كونه مريداً أو كارها ففط ١‏ إما على العموم وإما أن 
كون أخص منه ١‏ وري على اال تعالى 3 جری عل ألما بر ۾ 4 ونه ما فيد 
حكاقى فمل غيرء أو فى حال ا كاف وحن تنصل كل ذاك . 

أما وعفه تعالى بأنه حب . فا نهلا يقارق كونه عريداً فى باب الفا دة . وقد پیا 
فيا تقد م أن الحبة هى الارادة ٠‏ وأنه لا فرق بين قرانا حب لكذا ومر يد له ؛ 
و با أن افتراقهما فى وجه الجاز لا ,عنم من الاما فى وجه المقيعة . 

وبدا أن الخلاف بين الشيحين فى ذلك ١‏ حبث مختلفان . 

و بنا قائدة تليق الحبة بالشخس ٠١‏ كتماتبيا لثمل . 

وبا أن فى اكلام حذفاً . لأن قول الفائل : ه أحب زيداً » . المراد يه أحب 
منافمه » وکل ذلك .بين فی موضمه ؛ فلا وجه لإعادته فعلى أى وجه بوصف تمالی 
بأنه ميد ء يجب أن بو حف أنه حب على الاطلاق والتقييد ١‏ ولا يجب أن عتنم من 
ذلك من حيث يجرى على الشبوة ؛ لأن ذلك إذا كان ازا وأجرى عليها المداوزة 


إيشدح فيا قدمناء . ووعفنا 4 بات شالی۔ فيد ذه امانا ء قلا ثىء #وصف بأنه 


؟ | ريده إلا وچب / أن نوصت أنه شا“ واو ضفب تعالى بأنه راض نمال عياده 1 


إذا كانت طاعة , ولا يكاد يعمل ذلك فى فمل نمالل ٠‏ قصارت الارادة ترمف 
بذاك ١‏ إذاكان مرادها بوصف بأله طاعة عند الوجود ؛ فكل ما هذا حاله توصف 


الارادة بأنها رضا ؛ وما لبس هذا اله لا يومف بذاك ؛ وءتى ومف به فل وجه 


(10 ۲ال الأسل . 
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الجاز ‏ لألهم رءا قالرا : يرذى فلان من نفسه فملا وطريقه کا يقال ذلك فى غير ؛ 
وهذا لا بد من کر نه عنازا لأنه لا بطر د فى ضله كاطراده في فمل غبره . 

وقد بينا من قبل اختلاف الشيحين فى ذلك ١‏ وأن شبخنا أبا على رما جمل الرضا 
غير الاإرادة » ورعا ذ كر ما يدل على ما فلناء » الكنه تجمل الرضا بالقمل وعن للفاعل 
متفقين فى النائدة , 

وشيخنا أو هاشم يفصل بين الغاندتين ٠‏ فيجمل الرضا بالفمل إرادته ؛ والرضا عن 
الفاعل استحفاقه الثواب والمدح من قبله » وإذا كان يقول إن الأصل هو الرضا بالفمل 
وأن الوجه الآخر فى حلم الأسماء لبس عنه ٠‏ وقد تقصينا كل ذلك فلا وجه لإعادته , 

ووجب أن :وصف سبحانه بأنه راض لأفمال عباده النى قد أرادها مهم » 
وأميثم بها : قبل أن يقاوم و بد القمل ء لسكن ننس القمل لا ترصف بأنه رضى 
وی إلا بعد وجوده ٠‏ وإن کان لا ملم أن توه قلا و و أ مرق + 
کا پو صف بأنه مراد » لأن ذلك حقبقة . فأما وصفه بأنه رضى فحاز pe ٣‏ أن غص 
به القمل فى حال وجوده ؛ فكأنهم أفادوا بذثك کون الفاعل ميا للمر بد ولا يكون 
كذيك إلا بد النمل ١‏ فزت خصوه بذاك بمد الوجود . 

فإن فيل : أنتصفون لمال من الإرادة بكل اسم يوصف أحدنا به » فتترلون 
بأنه فاصد ؛ وار . وناو ١‏ وغارم ؛ وءؤثر “وعال إلى ما شا كله ؟ 

تیل 4 : إن ذلك ما يوصف تعالى به إذا لم يغد إلا كونه مريدا لانمل ققط . 
فأما إذا أفاد فائدة زائدة ١‏ قيجب أن ينظر فبا / فإن جازت عليه وصثناء يه ٠‏ 
فن امتنست فه لم نمنه بذاك + ون نشرح ذلك : 

اما كيه قاصدا فصحيج » لأنه ينيد كر نه مريداً للفمل فى حاله ‏ وقد صح ذاك 
فى القدىم أعالى کته فنا ٠.‏ قحب أن يوصف بذاك ٠‏ لككه لا بر مف بذاك 
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إلا إرادته قعل نه دون فمل عاده ١‏ لأنه لا يقال فى الريد لفمل غيرء إأه 
قصد ذلك کا يقال أراده 

فأما وصفه تعالى بأنه تار ؛ فقد قال شيخنا أبو على : إله يغيد كرنه مريداً مم 
زوال الالجاء والاضطرار ٠‏ ولا بد من أن“ نشرط .مذلك ؛ أن يكون هريد مەل فى 
الحال ١‏ لأن الارادة المتقدمة لا توصف بذلك , فتى كان المريد متمكنا من الثى. 
وتر كه » والتخلية حاصلة صارت إرادته لأحدها اختارا ٠‏ ولو حصات وعدا الم 
من أحد الضدين ؛ أو الإلجاء لم يوصف بذلك . 

إن قبل : فيجب إذا كان مشاهداً لاسبع فلجأ إلى المرب » وله طريق يمرب مها 
أن لا يوصف بأنه مختار طريقا على ريق . 

قل 4" : إعا يوصف بذلك ؛ لأن الالجاء تماق بأن لا يف ققط > ولو أمكنه 
أن لا قف من غيرهرب ١‏ لم يكن لابرب وجه ؛ فصار المرب فی الخ كأنه الإطاء فيه 
قيوصف بأنه مختار لسلوك أحد الطريقين على الآخر ؛ ولو كان الالجاء إلى وجه 
واحد يو صف بذاك » ولان الا اء م ينته إلى حد يول عله باب الا ختيار استعمل 
ذلك فيه .وعلى هذا الوجه لا يوصف بأنه مختار الرب فى طريق »؛ ولا طريق سواد 
لا كان الالجاء متملقاً به فصار لمن بريد النمل أحوال : 


أحدها : أن بريد ما حصل فيهء أو في ضده منم واضطرارء فلا يوصف بأنه مخثار 
لأن هذه اللذظة تقتشى اختيار أمر على أمر ثحو أن تاره على البدل وذلك لا يتأنى 
“رمم الاضطرار فلا بو صف . 


. بت فى الأسل . (؟) الأول عدف ١ء لهه‎ )١[ 
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بالاخدار ؛ لان الا ياء دن م يبام مام نع كبو شبيه بم ١‏ لانه لا داعى له إليه 
ولا جوز أن مختاره ويريدء . 

والثالث : أن يريد أمرا قد زالعنه كلا الو جرين » فيوصف بالاختار ۽ إمساومهما 
فى تمكنه مهما على حد واحد ١‏ وطذا يوصف الطارب من اليم بأنه تار لوك 
طريق على طريق ١‏ لألبما قد استويا عنده ء فالمتبر فى هذا الباب ليس هو زوال 
الالجاء ؛ وإعا نساوى حال الضدين » أو حال الثعل وار .م هذا المريد . 

فإن كان مم الإلجاء الناوى * وإعا جاز أن يقال إنه مختار و إن كان النساوى 
مرتفماً لم يوصف بذاك . وأما مع الم > فلا شيية في أن النساوى برتفم إذ؛ كان حال 
المنع ماذكرنا . فأما إن منم من ضد ؛ وهر متمكن من أضداد » فغير ممتنع أن يومف 
بأ مختار . وقد بينا أن المنم من الثىء لا جب أن بكرن منما ءن أضدادء ؛ وذلاك 
حح ا دک ناه . فان قل : بحب أن جو زوا کر له ع للمعدوم إذا أراده دون 
ده ؛ قبل له" : قد بينا أن الإرادة مالم نجاهم حدوث الراد لا بو صف بذلك؛ لأله 
إا بكرن مختاراً فمل باختيار ت الارادة ١‏ ولايد من وجودعا جميعاً » وجب أن 
بشرط فى ذلك أن نكرن الإرادة فيل لأن أحدزا تو أراد أمس! ارادة ضرورية > 
ل يومف بأنه مختار له لأن ذلك لا يكشف عن طريقة الاختيار ١‏ إذ قد عرفا 
أن الختار هو الذى يضاف فمله واختباره إليه حى يكون مسب دواعيه . وقد يوصف 
بأنه مختار الفمل على وجه دون وجه ء إذا كان ما يقم على وجبين ووقوعه عايوءا 
1 2 الاي . لأنه والحال هذه حل محل الضدين ؛ ول برد بذكر الضدين فيا تقدم 
أن الاختيار مو قوف عليهما ١‏ لأنه نو كان فى مقدور/ العبد ما لا ينافيه غيره على وجه 
كان لا يمتنم أن يوصف بأنه يختاره إذا حل محل ماله د . فبحب أن يعتمد ما ذكرنا 
فى هذا الباب من الشرائط ؛ وطذه الله معنا اللجبرة على قوطم من عة اعتقاد 
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الاختيار ٠‏ وألزمنامم أن على طر يتنهم الاختيار والاططرار سواء ١‏ بل ألزمناهم أنه ملسأ 
فأما و عا للقادر بأنه ور ا كفل ال على ومد : 


أحدخها ععنی الاإرادة يحب أن يشنفاد به ما دک ناه ف ياب الاختيار لا نه 
لا يكون ؤثراً إلا لفمل موجود بإرادة فيصير مؤثرا بها ذلك الفمل على ضده > و يجب 
أن يشعرط فيه ماد کر تاه فى باب الاختبار . 


واثانى : أن إراد بذاك إتجاد الفمل دون غيره مم الفكن 5 يراد ذآثك 
بو انا أنديحاول الفمل . لأن ذلك لا يفيد الارادة » فعلى هذا الوجه إا يذىء عن إتجاد 
التمل وحاله ما ذكرة ٠‏ وعلى الوجه الأول يجرى محرى قونا مختار ؛ فيجب إذا 
وضك “الى .يه أن ر الراب الذى دک اء فاا صا ذه تعالى يأنه فد اخار 
آنياءه ‏ فالمراد بذقك اختيار إرساهم لآن الإرادة لا لاملق بأشخاصرم » وكذاك 
القول فى وصفنا له بأئءاختصبم ١‏ لأنا ريد اختصيم بالرسالة؛ لكن يحب قو لنا إنه اختار 
إرعالحم صرب من المدح هن حبة الى لا من دوت اللفظ ؛ وذلك لا قد ا هلاه ١‏ 
د إا قيل اختارم تشديها باختار الفمل على ضده وخلافه ؛ وإن كان اختبار إرساطم 
لا ينانى اختبار إرسال نيرم ١‏ وقد بينا ما تصل بذلك من فائدة وما له بأنه اجام 
واختصبم واسطةامفلا وجه لإعادنه . وقد بينامن قبل أن الإرادة تسمىعزءآإذ! انت 
لفمله ؛ وكانت متقدءة لكل فمله ١‏ وكانث سابقة/ لسبب الفمل أيضاوكانت الارادة من 
له أيضاً » فاذا جم هذه الأو ماف يومف بذلك ٠‏ وقد ثبت أله تعالى لا جوز 
ءابه أن بريد أقماله إلا فى حال فده ذا ؛ أو فى حال فعله لسبجها تإزلاك لم يوصف بأنه 
عازم » وقد ال شيخنا أبو على فى كاب الأسا. والصفات » إن المزم هو القطم على 
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فنصل بين الرخص ؛ والواجب بهذا اللظ ؛ وبين أنه لا مثلم على هذا الوجهأن يومف 
أعالى يأنه عزم ٠‏ کا يقال ألم وأوجب . فأما إذا أفيد به ماكر ناه من الإرادة 
فلا شمبة أنه لايستسمل فيه » وهو الأسل فى باب العزم ؛ وإما شه الإيجاب به 
لاكان امريد على طريقة المزم كالقاطم على أنه لا يفمل ف المتقبل سواء ؛ 
فإذلك لا يجوز أن يطاق فى صناته مالي . 

فأما وصفكث#واحد منا بأنه يتوى الفمل ء فإ نه يقيد مع الإرادة وجودها فى صمير, 
وقله . واذلك رعا قيل إن هذا الثى٠‏ فى نينى ؛ كا يقال فى ميرى , 

فاما استحال ذلك على الله الى لم يوصف ببذه الصفة » ولئل ذلك لا جوز 
رمنه بأنه مضمن "° لأن ذلك يفيد حدوث الارادة فى القلب . 

وقد بينا أن ذلك لا يجوز عليه سبحانه . 

ويوصف تعالى بأنه كاره » وقد ورد الكتاب يفاك فىقرله : « كل ذلك کان 
سيئه عند ربك مکروها » ؛ « ولكن كرواله انبعالهم » . ولأنه قد صح أنه يميد فى 
الشاهد الال الى محصل عليها الكاره ؛ ويشارق بها سواه ولا يغيد أمرا واحداء٠‏ 
فيحب أن تستعمل فيه تعالى › إذا لبت أله کاره المعامى ؛ ولائر ما نہ مزه . 

وقد يبنا من قبل أن الكراهةعتالفة للإرادة » وأبطلنا فول من قول إلا إرادة 
أن لا يكرن الشىء ؛ أو إرادة كرن !١‏ لا يكون ؛ وأبطلنا قرل من يقول + إنه ينيد 
كرنه قاعلا الكراهة . لأن القول قى ذلك ععزلة القول فى مريد . 

ويوصف بأنه ساخط لما نی عنه هن/رامامى؛ وهو فى ما بل راض ؛ فيجب أن 
لا بتعمل إلا فى كل فمل يكون معصية عند الوجود ١‏ فإزاك لا يومف به إلا عند فمل 
غيره:5 ذكرنا فى الرضا . 

وقد بينا الفصل بين قوانا إنه ساخط قفمل وساخط عل الفاعل ٠‏ والحلاف 
فی ذلك كالخلاف فى باب الرضا ؛ والصديح ما قاله شيخنا أ بو هاشم ٠‏ وذلاك .فسر 


)١(‏ ١دا‏ الأسل. 


EL 


- قف = 


فى باب الارادة على ما أظن ؛ وقد ذ كر نا طر فا مله فى هذا الياب . 

فإن قيل : أفتصفون الله بأنه بنضب وبأنه غضبان عل أعداله ,تل له" : 
يومف بذلك. وقد ورد الكثاب بذ كره ؛ لأن قوله : ه غضب الله علبهم . 
ولهنهم » لا بد من أن يسبق منه ضبان ٠‏ إما من واحدة وإما من كيرة ؛ وقوله 
تعالى : « غير المقضوب عليبم » لا بد من أن يكون مضافا إليه تعالى ؛ ولأنه قد ثبت 
فى الشاهد أن أحدنا يومف بأنه بغضب عل غيرء إذا أراد إتزال المضار به » وقد ثبت 
أنه نمالى أراد إنزال المضار بالكفار والفساق فيحب أن يوصف بذلك ولا يلرم 
على ذلك ١‏ إذا أراد الإمراض بالعباد + أن بكرن ذلك غضبا , لأنها فى اللقيقة ايست 
عضار » والذى يومف بذاك هر المتاب ؛ وما جرى محراء » فلزلك لا يومف بأنه 
يغضب إلا على من يستحق المقاب من قبله تعالى , 

قال شيخ أبو على : ولا يفيد وصفنا لذلك تغيراً يلحق الفضيان ٠‏ ولا أن 
ااغضب محل فيه ١‏ فلا يجوز أن خص أح_دنا بذلك دونه » ولا يجوز أن 
بوصف بأنه متئاظ ١‏ كا يومف أحدنا إذا غضب ١‏ بلك فى سض الأحوال . 
لأن اافبظ تنتر يلحق المقتاظ ١‏ وقد بنضب عل غيره ولا يكون مفتاظا عليه ؛ 
وقد يفتاظ على نفسهء ومن فمل نه ؛ ولا بو مف بأنه بنضب عل ننه ٠‏ فلز 
لا يصح أن يوصف تمالى به . ولا يوصف بالحسرة والأسف ؛ لأن الحسرة نجرى 
بحرى الندم والنم ؛ لأنه لايتحسر على تفم فامتء أو حزن من مضرة ‏ / وكذقك 
القول فى الأسف + وبين أن قوله تعالى : « فلا آسفونا » مجاز والمراد بذلك أغضبونا . 
أو آسفوا رسانا ء وقد ببنا من قبل أن وصفه تمالى بأنه يأنى الأثبا. وأنه آب لا 
“ييح ١‏ ولیس المراد به أنه كاره ۽ لألهم قد مدحوا بذاك من يأبى الضبم والفال 
على جبة الاقتدار فلابد من أن يكون المراد بذاك المنم والاءتناع على مادنا 


)١1‏ الأول عدف و لهه„ 


fa —‏ ب 
ذكرء ١‏ فلا مدخل ذه الصفة فى هذا اباب . 


وقال شيخنا أبو على : إنه تمالى يوصف بأله ودود مى حب ١‏ لكن ذلك 
لا بستسمل عم الإرادة ١‏ وإا يستعمل فى قوانا حب الأولياله ٠‏ لأله کا نهم 
بود من حيث بريد إلا بلهم واتمظيمهم , ويوصف لمال بأنه مبنض# كنار رالشاق ؛ 
ويعنى بذلك أله يكره هم الخير . وبريد طم الضار المتظة ١‏ فلا أحد سخط 
علبه إلا ويبغضه ٠‏ وقد يجوز أن يوصف أنه ينض الكفر والفسق مى الكراهةء 
وإن کان الأ كثر ماقدمناء ١‏ لأنهم يجعلونه فى مقابلة وصفنا له يأنه حب أولياءء 
فيقرلون در فض أعداءه افلابد من أن بكرن الراد ماقدمئاء . ويو صف تعالى بأله 
موال للمؤمنين من حيث بريد خنعهم وتمظيمهم ونا بهم + ولا يوصف بذلك من اقم 
فقط » دون أن يكون النفع من قبيل الممتحق ولذاك لا يوصف بأنه موال الأطفال 
والهام وإن كان بريد إدرار الرزق عليهم ؛ وعلى هذا الوجه توصف الطاعه بالا 
موالاة له ١‏ إذا سل لوابما ؛ ولاتوصف بذلك إذا لم بل ثوابما . د تال اله 
ولى المؤمن إذا تولى نصر ته ١‏ وقد بينا تقسير النصرة فيا تقدم ٠‏ وكذلاك وعتن له 
أنه مول المؤمنين » لأنه إذا نمره فى باب الدين باررادة تعظيبه ١‏ والأمر بتمظيمه ؛ 
وتأيدء بالححج ١‏ ودم المكارء عنه ؛ وصف بأله مولاء ووليه . ویو مف تمالى بأنه 


تامسر لاس مني ؛ والمراد بذ للك عا قدمتام ‏ 

قأما وصفه بأنهمعاد لاكافر ين والفاسةينفالمراد بذلك إرادة المضار المسنحقة بهم 
من الذم والاهانة وما مجرى ججراها// كالوعد بالمقاب وما أشسبه ؛ وكذلك إذا 
وصفاء أنه عدو الكافر ل فار اد ما :اء . 

فأما وصننا له أنه خاذل للكافر فق مثابلة ومفنا 4 بأنه وال للؤمتين 


تأر ذم لاله إذا أراد الامتشفاف ر4 والاها 4 ETE‏ إلى نے4 کان خاد ليه ١‏ وإذا 
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ا 


ولا : انه تعالى قد ری عن الفاسق 3 فا لر اد بذ لٹ اپار زوال الأو الاج والنهعمرة ١‏ 
لان إظبار ذلك على وجه الاستخفاف هو براءة منه , 


فأما وصئه سبحانه بأنه مكره ٠‏ فلا يدخل فى هذا الباب ١‏ لأنه يقيد الأ كراء 
والالجاء ؛ وقد بنا حقيقة ذلك فما تقدم . ولا يوصف تعالى بأنه مكره » لأن ذالك 
من جبة التعارف ء يستعمل فى فور الطيع عن الشىء » وقد ثبت أن ذلك لا يصح 
عليه تالى . ولحل ذلك لا نصفه بأنه مشته » لأن الشبوة لا تجوز عله تعالى , 
وكل اسم يفيد ممنى الشبوة على بمض الو جره فلا يجوز أن يستعمل فيه تعالى» حو ماق 
ووامق إلى ما شاكل ذلاك . 

وقد پیا أنه لا پو صف بأنه يفرح م لا پوصف بأنه بسر » فلا وجه لإعادته , 
وكل ما يرد عليك من هذا الباب من الأماء والاأو عاف فقه عل ما رتيئاه ٠‏ ققد بيا 
الطريقة فيه . والجد له . 
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فى سان ها بدل من هذه الأسدهاء والأوصاف في باب التعيد ٠‏ 
وما لا بدخل فيه وما يتصل بدك 

اعم ار كل اسم مجرك عليه تعالى ٠‏ عا لا بةيد التمظيم لفط أو ممنى ؛ 
فإنه لا بدخل فى باب التعبد ؛ واذاك لا جوز أن يقول الا نان فى الدعاء : يا موجود 
ويا شىء اغفر لى ٠‏ کا يقول فبه : ب الله ويا قديم . وقد عابنا أنه لا بدخل فى باب 
لظام إلا ماله تعلق مله وببادته ؛ وبسفاته الى مختص بها , قا هذا حاله 
هر الذى بدخل فى باب الدعاءوالتمحيد / دو ن ما عداه .فأما صفات الأفمال فا ما يدخل 
نه فى هذا الباب ما يفيد فمل العم والإحسان وما بتصل بذلك ؛ ولك لا جوز 
أن يقول فىالدعاء: أيا حر ك الأجسام اغفر انا +كايقول :يا ردوف ؛ بارحم يانعم » 
اغفر لنا ؛فبحي أنيجرى_الباب على ما ذكر ناه وبيناه من قبل إن شاء الله تعالى . 


يقر 


الكلام فبا تعبدنا به من الدعاء, والطلب » والمألة 


فصل 


فى الدعاء ما هو , وما بتصل بدلك 


قد بينا من قبل أن صينة نكون دعا إذا وقع عن رتبته دون رية المدعو 
وقد يوصف ما جرى هذا المجرى بأنه مسا . وإن کان قد يقال ذلك فى النظرين ۽ ه 
وبسمىطلاً ٠‏ إذا كان متضينا المطلوب له ا 


وقد صار من حبة الشر ع ستعمل لظ الدعاء فيا مله الا نسان من المحيد 
والمبليل ١‏ لأله إذا أورد ذلك واستكثر مته ؛ وإن لم بتبعه بطلب ؛ قد يقال : 
قد دعا الله , لكن ذلك ماز . و إأعا وصفوء بذاك ء للا كان المقصد بفمله ما يتبعه من 
الدعاء والطلب ؛ فأجرى ذلك عل جملته . 


وقد عابنا نه لا يكرن دعا. إلا بالارادة ءا أن الأمرلا يكرن أمر ا إلا بالأرادة . 
واذلك لا يو صف من يوردهذا الجنس على جة السمهو أو على طريق الالف والعادة بأ نه 
داع +وقد نقدم القولفى ذلك في باب الأمر . لأنالذى يدل على أنه لا يكون كذيك 
إلا بالارادة يدل على ما ذ كر ناء ٠‏ فاستعمل هذه اللفظة فى الدعاء إلى اش نالي ١‏ 
فقد دخلا التعار فلأ نهم لا ينصلون بين أن يكون المدعو أعظم رتية أو أقل رئبة فى ما 
هذا الباب ؛ فسكأترم قد جءلواءن جبة التعارف هذه العبارة مفيدة لأمر #صوص وهو 
إرادالأدلة على الغيرو إبراد اعتقاد الق فيه » وكذاك لا يوصف ذه الصفة هن بريد 


(Pq — 


ذلك ندا / لما لم تفترن به الأدلة ء ولا تنم أن يكر نوا خصوه بذاك . لأن هن 
شأن من اختص بالمر فة والنصرة وحتى عدرقة الله ٠‏ حى بلغت مزاته أن يدعو 
غبره من السكانين أو ٠ن‏ الجهال ؛ لا بد من أن تكرن رتبته أعلى من رتبة من 
يدعوه ؛ فلزلك خصوه هذا الوصف على كل حال . 

وقد بينا فى باب الى عن المسكر »كيف ازم الدعاء إلى الله ٠‏ وکيل محسن ؛ 
و پیا عظم مو قعه فى الواجبات فلا وجه لاعادته . 


فصل 
فى بان مابدسن هن الدعاء واا سآلة لل يدانه , وما اميل بدلك 
حنه حسن الارادة »وقد ثبت أن إرادة التريج قبيحة ١‏ فلا#سن من العيد أن بطاب 
من الله تعالمى ما يقبح فعله ؛ ولذلك قانا إله لا بحسن من السكافر أن يطلب منه 
سحا نه اثواب 4 و ذلك له خسن عل ن ا لاہ یار ب على ۴ باه سن قل اا 
ما يبح فمله على الحد الى تناوله الدعاء كه ما قدمنا . 


وقد بينا أن ما بطلب بالدعاء ؛ لا يكون إلا من فمله تعالى ٠‏ وأن الذى اليه 
برجم إلى المنافع ١‏ وأن مالا بعل من ذلك قبيحا يجوز أن يكون مفسدة . فلا بد ٠ن‏ 
أن بكرن الداعي والسائل سيدا لذلك . بشرط أن لا يكرن مفسدة ؛ وإلا جوز 
كرنه مريدا لقح ؛ وما حل هذا امل من الاإرادات لا يكرن إلا قبيحا , رل لك قلنا 
إن هذا الشرط إذا م يقترن بالد عاء ٠‏ إما ظلاهى! وإما مضمرا : فالدعاء قبح فلا عن 
أن يكون مقبولا ويجازاء لأن الدعاء إعا بوصف بذلك مى رقم على وجه سن ؛ 


ولا كان الغرض عا يفعله من الدعاء حصول التفم الذى يطلبه أو دفم الضرر . 
ل سن أن بدعو أ بعلم أنه / تعالى لا له + دلت لا تحن من أحدا أن 
يسأل الله رجمة المونى لتفرح مهم » ولا غفران الكافر والثا.ق ٠‏ ولا مخرج عن هذه 
الجلة إلا الدعاء با زالة عاب الداعى ا لا عتم أن سن ذلك منه ؛ وإن کان 
فاسقا لما كان فى حم الملجأ إلى طلب ذلك فى تناول الدعاء ما يكون نقصا الداعى 
وما يجوز كونه وحصوله ؛ وما محسن منه ؛ فالدعاء سن ؛ومى لم يكن هذا حالفلا بد 
من أن يقب على ما قدمئاء . 


0 Yt کڪ‎ 


إن أل 1 قسن من الدداعى أن دعو ما لا بد من کون وهر ل قبل ل" 
قد ن ذلك منه ‏ لأنه ليس الفالدة فى الدعاء أن حلب به النقم ٠‏ لأنه حن 
إذا تصن الا نقطاخ إليه الى أو ليا ادا ورد الحم بأنه ءصادة واهاف ١‏ وعلى هذا 
لوج محسن ما الاستغفار للمؤمنين والصلاة على الملاكة امقر بين والأ ياء المرسلين 


والدعاء لو نین : 


وقد بيا فى باب الوعل أن الانان إذا دعا لن يظبر الإعان منه كان 
إلى الاعان أقرب ٠‏ وكذلك إذا دعا لمن يقطم لإ انه » وكذاك القول فى الدعاء على 
الفساق 0 وذلك بين هة ما قدمثاه , 


سي سن سو 


إلى الأول عدن ١ء‏ له 


فصل 


ثها بحب أن بفعاه تعال عند الدعاء , 
وها لا بحي ومابتمل يذلك 


لا خاو الدعاء فيا يتناوله عن وجبين؛ إ! أن يكون دعاء بأمر قد تد م م بوجو به 
فلا بد من أن يله تعالى ؛ وذلك و أن يدعو بالمغذرة للهؤمئين وبالصلاة على الول 
وما حل هذا الحل ,فا ما تقيدنا به لقائدة ترجم إلينا فى التسكايف ؛ لامحصول ماناو 
الدعاء » لأن عامنا بأنه سيحصل قد تقدم . أو يكون من باب مالم يتقدم الم بوجويه ؛ 
فيو على ضر بين ؛ 

أحدها جور أن يكون واجبا ؛ عو أن لدعو له تعالى 03 جری جر ی اللطف من 
غير ذكر اللطف ؛ ا هذا حاله ر إن کان من العاوم أنه مصلحة فلا بد من أن يقدله 
ال ا إلى فسمين : 

أحدعا يكرن صلدة على کل حال قلا ( بد ) من أن يفعله . 

والثالى أن يصير مصلحة عند الدعاء » ولولاء كأن لا بكرن مصاحة . فلا بد 
أيضا من أن يفمله , 

لكن فى الو جه الأو للا تأثير الدعاء فيه , وف الوجه الان له فيه تأثير . وااثانى من 
هذين القسمين أن بعل أنه ليس بواجب ؛ لكنه محن ويكون إحسانا وتفضلا ؛ 
فيحوز أن ينعله ثمالى ووز أن لا يفماه ء لأن وقوع الدعاء لابدير حاله ‏ إذ لدعاء فى 
ذلك لا يزيد على الوعد . 


(1) ما بن قوسين اين فى الأمل . 


- ۳ 


وقد بنا أنه لا دغل 7 ا بواجي فی الو«دوب 1 لکن ا ١‏ الل ا 

إلى وجبين : أحدها بكرن فى اللوم أنه ارلا الدعاء ما كان يفمل فيستجاب 

بالدعاء » والآخر المعلوم أنه كان لا يقل على كل حال ١‏ أو كان فمل على كل سال ؛ 

قلا يستجلب بالدعاء . لکن الداع لما كان لا يعرف الفبب فى هذا الاب حسن 

منه ذلك على كل حال ٠‏ لتصويزه أن وستجلب ذلك النقم ؛ فهذا جل القول 
فی هذا الاب . 
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اها اكوك اجا ده لای » وما لا کون احانء » 
وا ينل بد قك 


تد بنا أن وصقنا المرء بأنه جاب الدعوة دس ٠‏ وعلى هذه العارباة وصف 
بذاك الأ ناء والصالرن . 

وقد بنا أنءن أبس عستحق اهدح ان الاق وغيرع؛ قد يسألون الله تعالىأءورا 
فتوجد ء ثبت بذلك أن قوأنا جاب الدعوة لا يفيد حصول ما مأله ودعاء ؛ وأته 
لاد من أمر زائد ؛ ولا يجوز أن يكون ذلك الأمر اازائد حصوله لكان الدعاء ؛ 
لأه لا عنم كر أن كر فى الوم أن الفاسق إذا دعا بأمر كان الصلاح فمله غاله 
فى ذات کحال الؤءن ٠‏ فيجب أن يكون المراد بذلك سوى ما ذ کر ٹاہ وهو أن بهل 
مالل لمكن الدعاء . ولولا الدعاء ءا كان يقملهء لأن ما يثمله بالفاسق عند دعائه 
اعا يمك لأنه أماف. لالمكان الدعاء .وما يفمله بالمؤمن عند دعائه يفمله لمكان الدعا. 
وبقترن بذلك المدحء لأن فمله ثمالى عند دعائه إأزلة قبول الدعاء وذلك لا يقل 
من مدح ٠‏ فإزلاك صار قولنا يجاب الدعوة مقبدا للمدح . 


ولا تنم فى تەض ما بد عو به ا ومن أن يكون او عند دعانه بعد قمله الااجابة ؛ 
أا كان تعالى قصد بشمله اجابة دعانه وقوله . 


فايس لأحد ألا بعد فمل المدعو إجابة إلا ذا كان من باب التنضل ؛ وقد جرت 
المأدة أن الله سبحا ته لا بكرن إجابة الدعوة" لر إلا ذا كانت له متزلة كالأنبياء؛ 


ود كيار لأس ولااء أن ل "كلام غه" 
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والصالحين . قإن خرج من باب المادة دخل فى باب الا از ؛ فلزلك وصف من دعا 
الله حالا بعد حال ؛ فأجيب إلى ما دعا إليه . بأنه عاب الدعوة . وهذا هر الذى 
يفده إذا كان مدحا ؛ وقد يقال ذلاك وراد به تظير ما راد فى الشاعد ؛ وهذا 
هو الذى تفدضيه نة لأن أحدنا بغول: دعوت فلانا فأجاب إذا فمل المراد و1 يتئم . 
فمل هذه الطريقة يقال فى الدعوة إلها عحابة ٠‏ وأنه نه الى أجاب دهورة ماحبا , 
إذا فل ذلك ٠‏ ولا يمثبر سواء : فعلى هين الوجهين تجرى القول فى هذا الباب 


فصل 
فى بيان الوجه الذي يجب عليه الدعاء عل الكلب , 
ويفارق مالا يجب + وما يتصل بدك 


ای يقتضيهوجوب "فل وجوب” الدعاء والطلب فى کل حال يأزيه اجتلاب 
الماقمة ٠‏ أو دقم المغرة بال كسب والمداراة وغيرهماء لأنه لابازمه فى عله طاب ذلك 
عاجلا من جبة المباد الا وبازه ذلك من جبة اله سبدانه ؛ لأن دين وإن وصل 
!به من المياد ١‏ فهو منه الى © ولا تجوز أن يازمه طلب ذال من اإضافته إليه فى حلم 
لجاز ولا يجي طلبه عن أطافته إليه ى f‏ الحثيقة . رلا فصل بين ما بطاب شه 
20 السك الذى ذ كر ناء لأن فو قد براق حزق نكل عل نا نام من قل 
رما عدا ذاك ما يتصل بأمرر الدنيا ؛ لا جب عايه الطلب ٠‏ والدعاء مئه تمالى 
إن کان قد سن ننه على ما تقدم زک ناله د وقد بازيه من جبة المقل الدعاء 
a‏ بالقول والفعل ما تصل باز ا في اواب والعواب لا نه ا 
لله تمالی ١‏ عل حكته فى التتكديف ؛ فا نه لااو من قيام عا كاف ١‏ فب تحق الثواب ء 
او طهر فى ذلك فنتسق الءقاب قلا بد عند ذلاك من خوف بلحق قلبه ‏ فيازءه 
الاو صل إلى الاحرز منه يكل وجه ممكن : فد فى ذلك المقل + ويدخل فيه الفزع 
ل الله تعالى فى المسكين والنسبيل * والالطاف وما م#رى هذا الجرى 
مى كان هذا حاله فى التككطليف لزءه لدعا رالط ١‏ ليحصل وجلا الفا 
ن العقاب ١‏ فر عا إلى ال في لسهيل سياه ؛ إلى التدا ون 7 ل حصول اواب . وقد 
52 الاي ل فى الدين من جبة الءقل على هذا 'لوجه ٠‏ إما يعمل وما يمول 
إن پيا جیما ولا a‏ أن يتول بوجوب ذلك عايه إلا وهو عارف الله مال ۽ 
غارف ۰ الدعاء .الطاب عل ءا قدمناء ؛ وإن كان همع ققد ذلاك زمه على مايل › 


)١(‏ کنا فی الان (5) كدان الام 


س 4۷ س 


أن يقدم قبله ماممه مئه کا يغول فى نظار "ذلك و٤1‏ يازم ماذ کر نادفى حال / البعيد» 
اما !ذا انی الأمن بالانسان إلى حال الثواب والعةاب ٠‏ خرج ذلك من أن يكون 
واجبا ‏ لما باه من قبل من زوال التسكليف عن أهل الآخرة ولاختلاف حك الفالين 
فى الوجه الذى له پازم أنه لامجوز أن يلام إلاموضم مم الأ سمن الرصرل إليه» وهذه 
طريقة أهل النار . 

وقد پیا فیا تقدم أن شيشنا أبا على يقول إنهم لا يربدون کون قرظم سؤالا 
ودعاء ؛ وأن قوهم : « ربا أخرجنا منها » إلى ما شا کا فى حم الغوث ؛ ولا يكون 
سؤالاء وشيخنا أبو هاشم جوز أن يكون سؤالا » بل أوجب كونهم مر يدين تحاص ؛ 
وبين أن ذلك لا يقبح ١‏ وإن كانت إرادة لما يمون أنه لايقع ء وبين الفرق 
بين الآخرة وبين الدنبا فى هذا الوجه ء فإن فى الدنا إا يقبح ذلك لها يرجم 
إلى التعبد» فإذا كان زائلا فالآخرة م عتنم حسنه فلا وجه لتقصيهفى هذا اكان لأن 
الوجه بیان ما يازم ولا يلزم من الطاب والدءاء فى حال التعبد » وقد انكدف ذلا 
فيا بيثاء . فأما السمع فقد ورد عا اقتضاء العقل » وورد بزبادة عليه . لأنه يجب على 
الا سان عن جبة السيع الدءاء فى الصلاة وفى كثير من الأوقات ؛ وهده الل 
لا خلاف فما ؛ ونا الجلاف فى هل ذلك شرط فى تة الصلاة أم لا ؛ وايس جب 
فالا شت شر إل أن كن واجبا ؛ وقد يجب الدعاء لاخير من جبة السام ؛ 
ونجب عند محن ولوازل من حبة العم إ وقد يحب الطاب بالعبادات السيدية ؛ 


0 ما اه ن سد ذلك : 90 شاء الله . 


١[‏ دال الأسن 


فصل 


فى بیان من يجب عليه الدعاء واإطلب » ويعسن مله , 
ومن لا يجب ذلك عليه ولا بحسن 


واب مطلو با منه وم طاو با ۽ ولا بد من أن يكون ءارقا / 0 المطلوبي 1 وبالوجه الى 
باز مه طبه 1 إذا لزم وطاب + 


فلا بد من أن يكون عارفا محال الطلرب ننه ؛ وحكته ١‏ ليحن مئه أن 
يطلب ما يطلبه من جبته » ا لا بد من أن يكون عارفا بالوجه الذى مسن عايه 
اللاي © أن فتن" 

وقد بنا أن من ئيس يعار ف الله تعالى ٠‏ وبائر ما د كر ناه من أهل اكليف 
جب ذلك عليه ؛ عل معنى التوصل إلبه بفعل مقدماته ,كا نجب الصلاة على الحدث . 
أن يتطبر فينملها . ا-كنه متى لم يفعل ذلك ١‏ لا مسن مته الدعاء ء لفقد علمه بالوجه 
الذى عليه #ن أو يجب ؛ فلا حل له أن يدعو والمال هذه ؛ وإعا يلزمه التوصل 
إلى عله بالوجه الذى يصح عليه . 

فإن قال : أرأيتم و ل يكن العاقل مكلنا » لكرنه على الصسذة الى لا يسن 
عليها تُكليفه على ما بيثم من قبل > أليسكان محن مه الدعاء ويجي عليه الطلب ٠‏ 
فكيف بصح تمليق ذلك بالتكطارف ” 


)ل الأعل د ار 0 ( سن آرت . 
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قبل له : قد بينا أن من هذا حاله ء إما أن بكون ملجاً إلى أن لا ينمل القبائح ٠‏ 
وإلى أن يشل انات » أو يكون غنيا غير محناج إلى ا 
جين زول الوجه الذى له يجب الطاب ؛ لأن الوجه فى ذلك حصول الضرر والخوف 
والفم ؛ إن لم يطلب فيكون متحوزاً بذلك من هذه الأمور : إذا علا وخافها دنا 
وديا ٠‏ وإذالم يصح ذلك فيين ليس مكلف لم يلزمه الطلب . 

فأماكون ذلك حسنا منه فير متنم على ما تقدم ذ كره فيا يتصل بالنافع المسجلة » 
وقد يجب ذلك من جرة السمم الانقطاع إلى الله ؛ ولكو نه لطا ومصاحة على ما بيناء 
فو جو يه على المكلف من هذبن الوجبين؛ وحسنه يتعلق يمن يعرف الطلب؛وإن لم يكن 
مكلقاً على ما تقدم من شمر وطه » فلا فرق فى ذلك بين من بعل أنه م نأهل الثواب *ن 
الأنبيا. وغيرم ؛ وين من لا يمل / ذلك ٠‏ لأنهم مذافون ويحذرون من حيث يملدون 
أن سبب وصرطم ذلك" إلى الثواب ء الك بالطاءة والانقطاع إلى الله تعالى ؛ 
والحثر والخوف قهم ؛ فهم امون ءا كان تردم فى ذلك أشد . 

فأما فبا يتصل بأمور الد نيا ء فلا شبة فى أن حاهم وحال غيرثميتفق ولامختلف ؛ 
فا دا كانت العم جم مله ګر عند الماحة الكد بدد أن لا يفرع المرء إلىالله مالي ۰ 
الذى من جيه تصل النعم إلبه» ويفرع إلى غيرء ‏ وهذه الل ورد السيم أن عند ذللك 
4 أن يتتاول طمام غيره رمى أم سخط ٠١‏ ولو لى يلزمه الطلب من قله تعالى ا حسن 
ذلك ء فکا نه جل وعز عند ذلك ينعم عله ويتفضل با زالةالضرر عنه على بد عيادء . 

فإنوقم منه الامتناع أباح له الثناول على بض الوجوه ٠‏ وإن كان يجب عايه تعالى 
موقن اعت ان أل به المضرة بالجوع وغيره - أن بزيل تلك المفمرة » إذالم 
تكن مصاحة , 

فواجب غلىءن نزلت به أن بطاب إزالتها ٠‏ ولا جوز أن جب ذلك عليه إلاءن 


جبة من يقدر على إزالنها ولامجرز ١‏ فعلى هذا الوجه . مجر ى القول فى هذ' الباب 


ےک کے ماعل ا ال كم 


TTT 


û? 


ب٣‎ 


فصل 
ل بان الو جه الذي اتسين عليه سن ]کلف , الطلب 8 والدغاء 


طلب مز بد التعم من تقدمت تممه ؛ ومن لولا تممه لم يصح من الطالب الا شاع 
والتتعم . لابد من أن يقترن به الخشوع والخضوع والتعظيم ٠‏ حى لاحن إلا على 
هذا الوجه. بين ذلك أن أولى الأوفات أن يكون هذا الطالب فيبا شا كرا ومعارفا 
بالنعم والأيادى , عو هذا الوقت الذى بطلب مز بد العم . 

فلا بد إذاً من أن شرن بطله ما محل هذا ال من التعظم > والاءعتراف © 
ولافصل فى هذه القضية بين العقل والسمم . لأن الطريقة الى ذكرناها ٠‏ لاتفصل 
بين الحالين » فأما ورود لسع بذاك / فلا شمة فيه ١‏ لاله يجي فى الداعی أن يكون 
منقطما إلى ريه فى حال الدعاء . ولا بكرن كذلك إلا مم المشوع والتظيم ؛ وء-لى 
هذا الوحه بعتدان”" يذ كر الله سبحاته عند الطلب ٠‏ والدعاء بأسماله الحستى ؛ 
وكلا زاد فى ذكر ذلك فى بمحيده ٠‏ يكون الرجاء فى الإجابة أفوى ١‏ ويكرن 
000 


وقد علدنا أن الواجي عليه ؛ إذا وصف الله لمال بأسمائه اجى ٠‏ أن يكون 
خاش «مظا ؛ قبآن يجب إذ! قرن إليه الطلب والدعاء أولى . وعلى هذا الوجهيةبح ن 
الرء أن بح اله بأعماله الحى على وجه يوم الاستخناف يحقه فى المواضم الى اوم 
ذاك فما ٠‏ وعلى هذا الوجه ورد ال مم بشعظام القرآن » عن أن يقرآه اجْتب ١‏ أو ٤ة‏ 
الحدث ؛ أو بسافر به إلى اررض اأمدو . غافة أن اله ايديم ۲ وغل هذا الي سه 
قال شيخنا أبو على : !نهسبحانه ١‏ هسنا كيفية التعظم له عند التسبيح ٠‏ والترايل ١‏ 


x}‏ ¢ دما لل الأدل 


3 


+ ؟ 


سد إو 


والدعاء ؛ حتى أمر نا أن تسبح اسه على جبة الاعظام بقوله ؛ «سبح اس ر بك الأعلى » 
إلى ما شا كله . وعلى هذا الوجه ترى أهل الدين يعظمون ذ کر الله كتمظيمهم لله 
جل وعر ؛ ولارن ذلك زياد فى تعظليمه ٠‏ والمادة عثل ذاك جارية يمن يمظع منا 
وعلل هذا الوجه تعبد المرء بأن يدءو الله عند خم القرآن ؛ والفراغ ° من الصلاة » 
لأن عند هذه الأحوال يكون المرء أشد خشوعا ٠‏ ودعاؤه أقرب إلى الاجابة . 
فيحب عل الكاف أن تجرى على هذه الطريقة فى الدعاء والطلب ؛ وبال التوفيق , 


سس ف 


) ٠. فى الأسل ( ولفراغ.‎ )١( 


فسل 


ل بيان العبادة التى يجب عل لكلف طلب الثواب بها ومعارضتها 
الا يجب ذلك فيه وما بتصل بدك 


/ قد بينا من قبل أن كل ما تعبد الله تعالى به من الشسرع كالصلاة , والصيام » 
والحج وغيرها من عبادات للاأموال”" ١‏ قن شرط عة إذ" بالمكلف له 
أن يفمله على جبة التقرب + هو طلب القر بة . 

وقد بينا أن الدنو والقرب على الله تمالى عمال ٠١‏ وأن المراد بذاك طلب المتزلة 
لدبه وعى بمنزلة الثواب ٠‏ الى لا مز أعلى متها ء وذلك ببين أن هذه المبادات ٠‏ 
وإن كانت أفعالاء فامها جارية جرى الأقوال الى يطلب با الثواب ؛ وإن كان القول 
را أنبأ ظاهرء عن ذلك ١‏ والتمل7 محالته فى هذا الوجه » لكن #ثمل مزية فى هذا ٠.‏ 
الاب وغو أنه يطلب الثواب به على وجه ؛ اولا وقوعه عايه لم يستحق به الثواب 
فصارت هذه الصفة , فى أا شر يطة في هذه العباداث ٠‏ عتزلة كولبا عبادة ٠‏ وليس 
هذا الوجه بقادح فى قولنا إن الواجبات يازمه أن يفعلها لاله وتء لأن ضم هذا 
الوجه لا عتنم . ولا هو قادح كيه . 


قأما العقليات . ققد بينا أن هذه الطريقة ات بشرط فى عة أدائها » وإن كان م 
المكاف مى فمل رد الود يمة واقفى اله نعل هذا الوجه كن ريد“ ثواية . لن 
على مر بين : 


- كذا فى الأصل ء و'ماما : الأسواك‎ ١( 
. ومابا : أدائبا‎ ١ كذاق الأمل‎ )( 
۰ (؟) كذال الإأسل (4) ذال الأمل‎ 
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أحدها : لا مكن ذلك فيه ٠‏ نحو النظر والمعرفة ٠‏ وسار ١ا‏ يقم من المباد قبل 
أن تصعح من الم كاف المعر فة بالله اما ومحكته ١‏ واعا هدم ذاك فيا اخ ET‏ 
عن هر قله عاي بعد له وتوعيذم اوها نخرى فى كتب الفقه من أن هد العيادات م 
إذا لم قم على هذا الوجه نكون جزية + لا بقدح فيا قدمناه © لأن كونه مرا 
لا بعاد به وقوعه على الو جه الدى وجب . 

فا نما يقاد به سقوط وجوب مله ؛ أو با جر ی محراه : 

وقد بنا فى أصول الفقه أنه قد يجب ولابكون جريا من حيث فمل مثله على 
جبة التضاء ؛ وقد لا جب ويكون زيا ۽ وتقصينا القول فى ذلك . وياله التوفيق . 


١ب‏ / فل 


فى ذكر جملة ها يجب ن يتناوآه التدكليف عن العام والعمل 


اعم اوها دخل نحت E.‏ المكاف ضر بان 


أحد هما الم ١‏ والاخر العمل . 


فأما العم فلأن وجوبه يتين وجوب ها إوصل به إله من النظر والفكر ه 
وما يتعلق بدك ؛ وهو عل ضر بین : 
ادا الم عا پازمه أن يعرقه › كالمل الله تعالى » و بتوحيده ؛ وال بالنبوات 
والشرائم . 
والثانى الم بالموارض فى داك ١‏ لأنه قد باحق ال كاف شببة أيازءه علد ذلك 
الترعل إلى مايدفعها به ويدخل فی باب اال وجه ثالث وهو ها يزيده شرح صدر من ., 
نأ كيد الأدلة + ونأ كيد حل الثببة ء ويدخل فيا يازبه أن يعتد به ٠ن‏ المي وى 
ماذ كر تاه وإنما بط اللهاء القول عند ذ كر أ صول الدين دن أجناس الأعراض 
وا ری مجراها » من حيث كان العم بها مدخل فيا قدمناء من حل الشبه وتا كيد 
الأدلة ؛ ولولا ذلك لم يكن لكر ها فى هذا الباب كير طائل . 
وأما العمل فذعر بان : 5 
اھا التمايم و بدل الجبود فيه ۽ حبى أوأمكن من أوتى الل بأصول الدين 
أن سیر خيره رة تفه ازيه أن فول ذلث ؛ لكن ذلك متعذر ‏ فأو كد 


ع وبع بحس ر 
١‏ ي 


. ف الأمل لاوسد اة : أن‎ )١( 


مارمكته بان طر يق ال فار فى الوجوه الى ذ كر ناها ؛ فصار سيل عند ذاك فى القيام 
بغاية الممكن سبيل التائب الذى لالم مكنه أن لا بعل ما قد فعله من المعصية صار ندمه 
على وجه مخصوص حلا هذا امحل ء ولا مزل فما تمل الملم أعلى من هاتين 
المنزاتين”" ١‏ أن يتوصل إلى ##صيل هذه الملوم ثم إلى ينها وإظيارها بمواية 
مامكنه . وما بت أن المتاهدة فى باب التمليم لا تحط الحاضر ١‏ کان النعظطيم و'لدعا 
واجبا ا يخلدعلى الدهر؛ وت على الأعقاب من تأليف الكتب؛وقد أنينا من ذلكفى 
صدرهذا الكتاب على لة اغى انار فيه عن غيره ١‏ لأنا قد ججمنا فيه كل ما بتعاق 
بأصول الدين ٠‏ وكا تقصينا طريقة الى » فقد استوفينا شبه الخاافين / وبيتا حلباء 
کا شحنا اختلاف القالات فى كل باب . فقد تقصينا ماتقتطيه قمة النقل ؛ لأن 
العم لاجب أن يكون »و قرغا على ماحصل فيه الخلاف والازاع دون مالا محصل فيه ؛ 
0 فى الوفاق ماهو إن حل ف الشبية عن كثير من الخلاف , 


والواجب فل طالب سل أن يتبى فى نظره واستدلاله إلى هاية ماء_كن مر 
عه العمل ٠‏ وا 0 يق البقم والباطل ١‏ وات جد کل دات ی هنا 
اسكتاب ء أو معظيه الذى لا بد مته . لأن حصول الخواطر غير ممكن ٠‏ وإما يلام 
الولف بلوع الا رة سب قوءٌ الوقت ؛ وآمارات الخال . لان ءاعدا ذلك كالتعدر . 


ولل قاثلا أن بقول : إن الذى مه هذا الكتاب إعا هو جم المعروقف دن 
الكتب ؛ ولیس الأمر کا ظنه . لابد إذا تأملته فم تعدم فى كل باب مئه ذم متنشر ؛ 
وجم مغترق ؛ وإبانة لموضع السمدة ١‏ ونحرزاً عن موضم الشبهة ؛ وتحصيل شروط 
الدلالة ويان ما علته بناء التسكتة والعمدة > وما أ كثر ماهاك اناس لهام 


كاي الأمل شطب مف عل ١‏ لار 4 
(5) داق امل رواسا ؟ أمدن 


لامع — 


عن هذ الأ عور 3 و لمم 2 لل للا لذ ا alla»‏ وگ ١ EET‏ ادام والك إلى اعفاد 

مالا حل 5 أوظموم قمبأ أنها ديد 8 و abs‏ 3 فا منوا من اعتقاد 4| آمب اهاد ه ١‏ 
e 1 1 0‏ 3 1 6 ۳ . 31 

لان ضروب اطا إا م فى باب الادلة من جبات : 


أحدها : العدول عنما إلى ما ليس بدايل ‏ فيلك المرء إما بالجبل وإما بالتقايد 
عند دلاك . 
واكان : أن يذهب عن وجه الالالة ‏ وإن أعاب الدلالة ايكون حال كالأول؛ 


لأن الممتبر فى باب الدلالة بالوجه الذى عليه يدل . 


وإذالث : ألا يذهب عن ذلا » اكه إظنها مطلقة وهي .شر وطة؛ في ديه ذلك 
إلى أن بزيد فى مداول الدلالة . ويعتقد ءالا عل أن عتقده ؛ لأن ءن جمل دلالة 
ابات ادلم کون عاما فقط ؛ يؤديه إلى أن بستقد فى الله سبحانه أنه عم مله فيجيل 
ويضل * / وإذا عل أن الشرط فى كون ذلك دلالة جواز كونه غير عام الم ,بؤده 
إلى فساد . 


والرابم أن فما مشر وطة و دعالةة ١‏ فيعقام لد اڭ اء من حت 50 
بالمذاهب عن حقها ؛ لأن من اعتقد فى الظل أنه قبح ؛ کان اللہ ١‏ أو ينفم إذا كان 
طلا من اواك أو مس بوب بمظم خطؤه , 

والخامس : أن تكرن الدلالة مشروطة بشر وط فيظلما مشر وطة بشرط واحد 
أو مشروطة بشرط واحد فيقالها مختصة بشروط ١‏ ولو دك ا أمثلة ذلك تطال 
القول ؛ و إا د كرتا خطأ أ حاب الأدلة . 

فأما من بذهب عن ذلاك أصلاء خطزء اسم و يكار وکذاک فان ذ کر نا رجرء 

. ٠ r 
و حلا کار القول 3 وقد نھنا 3 اود ديام عل له الفول ها 5 و ادا‎ E: ا‎ 
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عدم" فى كل باب عض ما ذ کر ناء ١‏ فالظن الذى ناته مطرح ؛ ولم يقل ما ذ گرا 
لأا جحد فيا أوردناء فى هذا اكاب ٠»‏ أن نكرن اقلين لكلام الشيو خ ٠‏ بل 
تبجح بذاك وتنتخر به ۽ وأسترف بأنا على كلامم حتذى وعتهم تأخذ ١‏ ولو جمل 
مل ذلك طريًا لترك الإملاء والتصايف لعظمت المضرة ؛ وم نأل جبدا فيا أوردتاء فى 
هذا التكتاب نقلا من كلام الشيوخ خصوصا من كلام الشيخ ألى على ؛ وأبى هاشم » 
وأى عبد الله ۽ ولافيا يجب أن كانه من ذاكر الخلاف فى كل باب ء وذ کر القسمة 
ويها ما هو الأصل فى كل مذهب ء فيا مجرى مخرى العارضة وخلافها والزيادة 
حيث يجب إبرادها والنقصان حيث يجب الاقتصار ۽ وحن مم ذلك كه تمتذر »ن 
التفصير ؛ ومحمد الله تهالى على ما سبل من بلو غ المراد . فان يعدم المكاف ف الأ كثر 
من حال فى أحواله . فإذا الم فى الجلة والتفصيل على قدر معرفته ہما الخطأ فىذإك ؛ 
واعتمد في الوفت مايازم من الندامة والتوبة » وق المستقيل ما يلزم ر من تلم ماصدفه 
وأملاء » لكى يزيل الخطأ والتقصير ٠‏ ققد بذل جده فيا بلزم ١‏ وأنا مع ذلك أسأل 
الناظر فى هذا الكتاب من أصحابنا ء وققبم الله للخيرات ؛ أن يصلحوا ما بدرض فيه 
من الفساد ؛ إذا جلى واتضح © والرجوع إلى الى طريقة أعل الدين . 

ولمل الناظر فى هذا الكتاب جد فى أواخره ماتخالف أوالله بن مدهب 
أو دليل أو غيرها » فن سبيله أن بعل ذلك ليس ييدعفى مثل هذا الييكتاب الذى يجمع 
حدود ألف باب وقصل بل بزيد كثيرا والذى يتصور بصورة كتاب واحدوهوق f‏ 
الجامم لكتب الكلام ؛ وقد يوذب للا نسان طر بقه فى المذاهب والأدلة فى العبد 
القر بب ١‏ فكيف به فى المبدالعيد ؟ وا تدأ اببذا الكتاب فى شهور ستة ۰ ۳۹ ه سنين 
وثلامالة » وفرغنا منه فىشبور سن ۳۸۰ ه ماين وثلاوائة وفى دون ذلك تتغير 


أحوال التصنيف فى تبذ بس اطر بثه أو تبيئه على نكتة ودلالة ؛ وبين لطأ في طريقه . 


() كذاق الأسلء وامله ؛ إذا تدم 


— رت عه 


فرذارأيت عض ما د كر تاه فى هذا الكتاب فابذهالملة ۽ وامل الثاطر فى "كنا با 
هذا يستطيل المدة الى أنفقت فى إملانه » وقد كان جوز ذلك لولا الاشتغال بالتدر بس 
وغيره . ومع ذلك ققد أنفق من الأشغال ارزيل اليب فى استطالة المدة فيه 
فن ذلك ماأمثاء”'" من الكتب فى خلاله . كشرم الثالات . وبيان انثا به فى 
افر أن + و كتاب الاعياد ١‏ وشح الجو امع NE‏ التحر يد ١‏ وشرح كثف 
الأعراض ؛ و فطعة من شرح أدب الجدل اتسرح الأ مول الس إلى غير ذللك من 
أجو بة المسائل الواردة التى سارت مها الركبان . 


واعل قائلا يقول : إن «عظم السكتاب بدلمايجرى فبهمن ذ کر شيختا ألى عبد الله 
على حياته فأواخره تدل على وفاثه ؛ وإعا نجده كذلك لأنا أماينا منقليه وهو حى 
فدعونا له غا جرت عثاه المادة فى الأخبار ؛ وأملينا الات سد وفائه فسلكنا فى الدعاء 
له ملك /ر ثل : وهكذا جد كلامنا فى الكتب التى أمليناها قل هذا الكتاب 
و تقض العم » وكتاب العمد » وتقريب الأصول ٠‏ ونه يب الشرح ٠‏ وكتاب 
المبسوط ؛ وشرح الجامع الصغير . وكتاب النهاية ؛ إلى غير ذلك عا اتفق إملاوه 
حفر ته ء فل نما تختلف الأدعية له هذه ااملة . 

ولعل تالا يقول : إن بين أوائل الكتاب وبين أواخره ؛ فى الاختصار 
أو النظم فى مذ يب اللفظ وتر تبب المالى . فرقا . 

والملة فى ذلك ظاهرة ‏ لأنا ابتدأئا بإملاله فى مسجد شحنا أبى ممد عبد اللہ 
أبن العياس ين أعبرهن”” ؛ عند قصد حضرة الصاحب اليل كفى الكفاة . أدام 
الله عمارة الادين والااليا بيقانه . 


)١(‏ كذافى الأسل وامله : أمليناء (۲) كذافى الأسل 
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ناما ونا إلى حضرته > حفينا سعادة يجاله فى الل افلا ستتكر غير الافغل 
والمنى فيا أمليناء » لهذا الو جه . والذى نائسه من الناظر فی کنا با أمران : 

أحدضا خصه 

واكان يعود لفعه عليئا ٠‏ 

فالذى مخصه ء أن يطلب بنظره الندين » ويتصف ننه فيا بآيه من تأمله لكلا 
يذل عن طربق الق ؛ وأن بكرن فكره فى طريق الدين ؛ ويعدل افه عن طريق 
التعصب والالف ء ايكثر نمه بذلك ١‏ وإن استقل يمر فته > وإلا فالاستمانةً من 


عرف أغراض الكثاب واجبة . 


والذى يود نفعه علينا الدعاء الصادر عن قاب خاشم بالتونيى فى قبل أقوالنا , 
و بالسالامة ف الد بن والد نيا 1 و عا به الايرات 5 

ولیم ان الذى أود عناء فى ھل ! الكات ومكلتتاء . 0 حامدون ف اون 
له على ما افق من الصواب . نادمون تابون فيا عساه الق فيه من خلال وخطأ ) 
تحنبدون فى المستقبل ١‏ إذا تفضل الله بالاملاء فى الأمل والعمر ؛ أن تأمل ذلك 
وتلافاء . 

فإن تسبيل ذلك والنسمة متكاءلة . وإلا فالوصية إلى من ينظر فيه منالشيوخ 
والاخوان أن يزيلوا الخلل ر عنه إلى ما ,تحلى من الأمر الصحيع ١‏ فا الغرض 
اله تعس 5 الحق لاحم و ا جد والشكر على اسك . 

قأما الضرب الثالى من العمل : فند بنا فى هذا الكتاب ما يلزم المكلف 
من الءقيات على اختلافها واختلاف شروطبا ؛ وال بوتتنا لاقيام إذلك ١‏ ويوفق من 
نظر فى كتا بنا لمثله . 

ا ارات فون اتن الفقه ؛ ولا يكاد بم ما تضمئاه من بان العدل 
إلا بببان الشرعيات ؛ كنا لو ضممنا ذلك إلى كتابنا عظلم علوله . 


اب 
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و تعن ٠‏ إن شاء الله و به التوفيق ؛ نستمين بل ؛ على أن نفرد له كتابا بين 
فيه ما نبعد وجود كثير منه . 

لأن الذى تب المنابة به وتشتد من هذا الباب ؛ أن عراف المكاف الذى 
أناء اه فضل العم والنمام الفصل بين الإجاع والاختلاف ء ونين ما الق فيه 
واحد وین ما کل محمد ا مصاب و 2 داك إلا تأمل الأولة وموضوغبها 3 

١ 

ليعرف ما يؤدى إلى الملل ٠‏ ويقصل سنه وبين ما قنضى غالب الظن ء. لأنه كلف فى 
الأول طريقة واحدة وأن يتحرر من خلافها ٠‏ ول يكلف فى الثانى بل كاف الباع 
العمل عا يؤديه اجهادء إلبه ؛ فاا كلف أن يرجم إلى سه قا آداه إلبدالا جتباد , 


وقد بعرض فى هذا اللاب وجه ثالث وهو ما يتمذر على المكلف أن 
يعرف حال طريقه ودلياه ويتمذر بتعذر ذاك إلماقه بياب ما الحق فبه واحد عا كل 
بجتبد فيه مصيب ء فلا يمتئع فيا حل هذا الحل أن يكون من ياب الاجتهاد أينا . 
وما تشتد العنابة به فى هذا الاب ذكر ما هو المدتيد فى الال + لأن فبا ما طريقه 
النصوص والظواهي » فن مخطاهما يخط. ع وفيا ما طريقه الاستباط والمال ؛ دن 
تمداها باط ١‏ لك بتميز طريق المائل كا مير المسائل , 

وما شتد المناية به ذكر حقائق المذاهب /ر فى الفقه لأن كثيراً متها يتكلم 
فه على رة التفليد عن دون كشف الحقيقة فى هذ | الباب واميذ من بتكام فى 
مأل الا كراء على الطلاق هل يؤثر فى وقوعه . أن يكون عا لا بطرجة هذء المألة ؛ 
وهو غير عالم بكيفية الاكراء ٠‏ وما تؤثر فيه من النية والإرادة ؛ ومالا تؤثر ؛ 
وما يصح ذِك فيه وما لا يصح . 

ونميذ من لا يعرف حقيقة النية والعرع أن يكون عا لا عراد الفتهاء أن العزم 
على الشكفر كفر . لأن فى الحتئية ءن نظرآن حتيتة ذاك ترجم إلى الاعتقاد ٠‏ 


ا(4 كدان الأمل 4 وام : ولا 
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وكف يصح أن تلكشت اتوم الممرفة مسالل الفقه البنية على الاجتهاد إذا لم يتحقق 
غالب للظن ومفارقته امل ٠‏ ولا عقوا التفرقة بين الطرريق الموصل إلى العم ومفار فته 
لسر ؛ لما بقتضى غالب الظن . وفى الفقه ألفاظ متى لم يعرف الغرض بها ا 
ووقم النلط ؛ تجو الكراعة والاستحان ١‏ ونح مايمد واجبا وشرطا ؛ وعو 
ما هو واحب وليس بشرط ؛ وغو الاستحباب وغو السلة والةرض وماشا كل ذلك 
مما يكثر ذ كره . 

وعما نقوى المناية به فى هذا الباب» الفرق بين السا ل الى يتقارب طرق اجببهاد هاء 
:تحصل من باب التخبير » و بين مابتفارب فتزول طريفة التخيير فيه و بيان ذلك ؛ لأن 
اكليف بذاك يتمين فبا مخص العالم وفيا يتعداه من جية المتوى وال مستي . 

وقد يبنا من قبل أن هذه الشير عيات على ضر بين : 

أحدعا الم به يخرج من باب الاستدلال من حيث يمل دين الرسول عليه 
السلام فى ذلك باضطرار ؛ ولا يمد ذلك فا" بياته . لان کل ءن صدق بالرسول , 
وعرف نبوته ء وخااط أهل الأخبار يناوى فى ممرق كان من قبيل العامة : 
أو قبيل/رالخاصة ؛ وإةا جب ذ كره فى بعض الأحوال على جبة يزه من غيره » 
ثلا بابس أحدها على الآخر . 

وان ن ات 53 بالدليل . فهو الذى یذ کر فى الكتب › 

أنها على قسمين ”" 

أحدهما طريته الدليل . ودلله قد بلحل وقد بدقء لان سانب أدلة 


(1) كذاق الأصل , (؟) كدان الأسل. 
(؟) هذه السقحة ل الأسل متومة ع ء لل تة التوطية , الماءمة لكاتب الواف اأممومية ٠‏ ى 
جامع سنماء اة 3-7 


حل ع الم 


واذلك قل الاشنباء فيا ثبت الاجاع فيه ٠‏ لوضوح الدلالة ٠‏ وإبما يئيس هذا 
الباب پاب الاجتهاد فیا شض دايله » فيحتاج إلى إجمال الفكر فى عييزه فى باب 
الاجتباد » فأما ما ,نحل دليله فان" يتشبه بذلاك . 

والثانى : ماطر يقه غالب الظن عن الاجتباديات؛ رمر اتا أيضا مختلنة لان طريقه 
الاجتهاد. وقد يتحلى فتظبر يته على غيره. وقد يشتبه؛ وقد يتساوى؛ وقد يتقارب. 
ولذاك عار اكليف فيه موقوفا على اجناد المكلف دون أمر معين , 

ومما جيب معرفته فى هذا الكتاب . أن الشرعيات جب أن يكون القياس العناية 
5 محسب موضوع التعبد فبا ء فعيادات الأبدان الى لا يثثل المكلف مها طول 
مره ويجب أن نكون المناية بالتعلى بحسب ذلك . 

وتحن بعون الله وتوفيقه » إذا سبل السبيل إلى ذلك » بين القول فى ذلك على 
الطريقة الى سلكناها فى أصول الدين » ولكثف عن الأغراض والحقائق فى كل 
باب ء ولذ كر الدليل فيا الحق فيه واحد ١‏ وماعليه تبتى المسألة ؛ وفيا طريقه الاجنهاد 
من غير تعصب لذ هب دون مذهب ؛ لأن هذا القصد لامكاد بعر من ذهاب عن 
الصواب » وإنما يقل الخطأ من أزال عن قله نة الفائاين ؛ وجمل وكدء وشرفه 
نصرة الحق فقط » ونأل اله خامة خير فى جيم الأمور ؛ وهو حسبنا ونم الوكيل ؛ 
وساراته على محمد الى وعلى آله الطاهرين . 


6 
تم الكتاب الى وبالله نستعين » وعليه لتو كل ؛ وقرغ من نسخه من بستقيل الله 

خطيا نه ؛ وبستغفره من ذنو به » وبسأله جليل عفوه » وكريم صفحه ا وحسن توقيده 
وعوله » وكان الفراغ من نساخته يوم الجمة ؛ فى أول شبر رجب ؛ الذى هو من 
شهور سنة 01+ هست وسهائة ه/ر الجواب الماسم ”ا الى لشيهالمفنى » جمد الشيخ 


الأجل القاضل العالم ؛ الورع ؛ الزاعد ؛ غبى الدين ؛ ووزير الموحدين عمد بن أحمد 
)١(‏ كذاق الأسل وأملبا ٠‏ ذلا »> 
(۷) عنواك كبر اسكتاب بهذا الاسم وهو حديث عن لناب أخر له صله بهذا اتاب 


نال - 


ابن على بن الوليد ٠‏ طول الله مدته » وأجزل ثوابه » وغفر له ولوالدءه ٠‏ ويم 
الملبين؛ ون قال آمين يارب العالمين + وسل الله على رسولهسيدنا ممدالنى وله وسل. 

بم اله الر حن ارجم ۽ الخد له الجيل ناز ْ الجزيل عطاؤه ؛ الل بلاؤه ؛ 
السى بهاؤد» الذى سبحته ارضه وسماؤم؛ وقاز بطاعته اولپاژه؛ وشق عمصيئه أعداوء: 
أحمده على مراشد الأمور:وأعوذ به من الغذلة والفرور؛ وأخبد به فى الورود والصدور, 
وا وهو الرحيم الففور ؛ وأشبد أن لا إل إلا الله ؛ وحده لاشر بك له ء غير 
عراب فى شبادته ١؛‏ ولا مستنكف عن عبادته ‏ وأشبد أن مهدا عبده ورسوله أرسل 
بالحق داعيا ؛ وعن المنكر ناهيا ؛ فيلخ الرسالة ؛ وأوضعالدلالة ؛ وكشف الفة ؛ و نصح 
الأمة ٠‏ صلل الله عليه من یی مكرم + ورسول معظم + وعلى اله الأعرار الأتقياء وسل : 

أما بعد فا ن من جهلة نمي الله تعاى التوام " ؛ وأواديهالجسام ء تأمن به من اکن من 
العم التافع ؛ وما حصل »نه فى المن م نالحظالواسم ؛ ومن جملة ذلك كتب فى ع أصول 
اللدين » صنفها كيار مشايخ الممتزلة ,وم أهل التحقيق والندقيق » والتحصيل والتقصيل, 
غير أن فيها الخلاف فى مالل الامامة . لما اعتقدوا أن طريق الامامة العقد والاخار , 
عدلرا إلى تقديم اشا الثلاثة على ربالى الأمة وصاحي الللالة والجرءة؛ صنو الرسول 
وزوج البتول + أمير المؤمنين على الله عليه وعلى آله وجعلوا طريق إمامة اليم واحدة؛ 
وتأولو | التصوص الواردة فى إمامته من الكتاب الكري والسئة الشريفة على 
ما تحتمله ومالا تحتمله ؛ فرأى ذلك من احتى على مذاهب الأمة الطاهرين من 
أشياعهم وأتباعهم ؛ فنقض سيدة القاضى الأجل ثمى الدين جهال المابين جمقر 
ابن اد ين ألى ےی رضوان الله عليه ماتضمنه من ذلك كتاب وع الحيط بالتكايف 
تفضا حسناً؛ وأئيت الاصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وحل ذيك 
الاشكال وفك بمامه تلاك الأقذال م الشبخ الأجل السار حسام الدين © وزين 


الموحدين ؛ الحسن بن د رحه الله ١‏ فاإله اقض م فى كتاب المدخل إلى غير 
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الأدلة اشح ای الحسين البعرى طا ثانا كفا . ثم تنبعت ما فی كتاب يون 
المسائل وشرحه » وها من تصنيف الشيخ الا ك لسن ابن كرامة الجشى » فضت 
ما خااف فيه الزبدبة< بالا مكان ‏ ومعيته كتاب همتهاج السلامة فى مسال الإمامة». 
٤‏ تبعت ماف كتاب #الفائق» تصنيف الشيخ الما مرد بن عمد بن الملاح فنقضت 
ماخالف فيه أ صول ال بدية وأجبت عا اعغرض به على الأدلة الدالة على إمامة أمير 
المؤمتين عابه الام وما يبع ذلك | ومعيته « الجواب الناطق الصادق لحل شبه كاب 
الفالق», ثم وقفت على کناب اغى لقاضى القطاة عبد ا بار بن أحمد ادا وهومن أجم 
کیب الأ صول ۽ وقد جم فيه مالا بوجد فيا نعل من فيره وهو عشرون كتابا فنقضت 
ماخالف فيه الز يدية والكلام عليه فيه حب الإامكان » وسيته ه الجواب الحامم الى 
لشب دكتاب المفتى » ١‏ ومن اله سبحا نه أستمد التوفيق والآسديد ء والعون والتأييد ؛ إنه 
المبدى, المميد . 

قال قامى القضاة أ-مد بن عبد الخبار بن أحمد : 

اع أن الذى به شت إمامة أبى بكر ؛ هو الاجماع الذى راه بقتضی فى كل 
شی يتعلقون به ؛ و بدعوة» دالا على إمامة ما يدعو نه ؛ لأنه قد ثبت أن الإ جاع حجة 
وصح أنه لا يجب لأجله صرف الكلام عن ظاعىه ؛ وأنه عنزلة الأدلة المقلية 
وااسمعية فى ذلك . 

فال :ولاعكن فى شیء من أدلتهم أنه لا احټال فيها؛ بل لابد من دول الا مال 
فى ممما ؛ قفيصح فى جميسع ذاك أن يتأول ما دون فى هنا اياب ويصرف 
إلى غير ظاهره أو عخص بذلك "" الإجماع . فا ذا كان مشامتنا إا قالوا با مامةأبى بكر 
من جبة دايل الإجاع . فتى ثبت طم ذلك سم الطمن به فى جملة أدلهم ١‏ فاو لم 
بشتغل بأدلنهم أصلا لصح » ولازمهم عند ذلك أن يكلو نا فى هذا الدايل عل هو 


)١(‏ ي الأمل : تلك 
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صحيح أملا فاإن صح لنا على ما رئنيه ققد كفينا مؤئة الاشتغال بأدلتهم واحدا 
واحداء وإن لم يصح ؛ ولامعول لا فى إمامة ألى بكر إلا عليه ؛ فقد كفوا ثم مؤنة 
الاشتغال مبذء الأدة ؛ لأنه لاخلاف أن إمامة أنى بكر إذا لم تصح فالصحيح إمامة 
على عليه السلام + وهذا بين أن الواجب التشاغل بهذم الأدلة ؛ لأن فى كان الطر فين 
الإجماع يغى عن إنراد عذه الدلالة . 


واعل أن ماذ كره فى هذه الل يح ؛ ولكن يبق الاشتغال مجح الجاع 
على قولهة أو إفساده على قولنا . واعلرعل فساد مايدعو نه إجماعا ؛ على إمامة أبى بكر 
وأنه لاطريق إلى معرفة مته من كتاب ولا سنة ٠‏ أن يقال طم : هل ندعون فيذ لك 
إجماع الصحابة والتقل عم نصا أو فعلا ؟ 


فا إن قال : أدعيه فعا ۲ وأئم "عقدوا لای بكروم شكر لبهم أحديوم تسلف عه 
سكاف قيلطم: عاذا علدت ذلك ومن الذىييروى لوعن كل واحدمن الصا بة صغار ها 
وكارهاء وخاصبا وعاءها ؟ وإن ادعوا التقل عن كل واحد مهم باه وصفته ققد 

5 إل جا .* ت عاد المت 3 ةب الا ٠ ٠.‏ ْ 

كأعرواء لان الى نقل عمهم البيعة عند العقل ٠‏ ية من امد كورين؛ 3 الح عل 
طريق الخجلة بعد البيءة إا هر قل عة أقوام مخصوصين ؛ فن أبن هم أن النقل عن 
الصحابة بأسرها صغارهاوكارها؛ فاإن قال: ليس با حاجة إلى النقل عن جيم الصحابة 
لان الذين يعبر بهم من الصحابة الكبار دون صغارم والأخرين مهم . 


قيل 4: إذا كان الإمامة من تكبف اجيم حى أزم كل مكاف وجوب طاعة 
الإمام ولا جوز الخروج عن أمره ؛ لزم أن يعرف إمامته بطريقها كل واحد متهم . 


. كذالى الأسل , وامله : وليم‎ )١( 
(؟) كذال الأمل ولمله ؛ الطد‎ 


ل 


فارن قال : امتير بالخواص ولا عبرة بالعوام وخلافهم و أخر جهم من التكليف بطاعة 
الإمام » وجوز لمم التقليد فيا ليس طريقه الاجتهاد”" . وإن فال : المتير فى هذا الباب 
الخاص والمام ٠‏ ققد اعرف بأن المقد والبيمة » أو الرطا بالبيعة ؛ جب أن يكون 
حاصلا من جيم الأمةء لأن إمامة أبى بكر هى المبئدأ بها ٠‏ وسائر أحكام الأمة تر تب 
عليها ٠‏ فيجب أن يكون المل بصحتبا حاملا لكل مكلف لزمه النظر فى هذا الاب , 
فاءذا كان كذلك » وجب أن تعصل لا العلى بوقوع البيعة من جميع الصحابة ٠‏ بل عن 
جميع من اعترف بالرسول ؛ وكان مكلنًا بالمل بوجوب طاعة الإمام ؛ وفى علمنا بأحوال 
نفوستا وأنا غير عالين بوقوع البمة من جيم المامين والرضًا باليمة دليل على أن 
الم غير حاصل لكل من ادع الملل به . 


قإن قال : آنا لا أدعى فى هذا الباب وقوع المل » والتقل عن كل واحد على 


١ب‏ التفصيل ؛ أنه قد يايم أو رضى بالبيعة » / وإها أدعى أن البيعة قد لبرت وبنت » 


وبق الرجل فيا بم سنين يأمرهم ومام ويتصرف فيهم تصرف اة وما روي 
عن أحد منهم أله أنكر إمامته ٠‏ أو خالفه . أو قال إن طاعته غير واجبة ‏ ولو كان 
'نقل + لا نا لوجوزناعليهم خلاف ذلك ١‏ إلى" ألا يعرف سسمة شىء من الاجا عات ؛ 
لأنا تجوز أن يكون فيهم من كان بخالفهم فى سار مايدعى فيه الإجماع وم يظبر لناء 
ول يقل لينا ؛ کا تقل سار ما اختلفوا فيه » وفى ذَلك إبطال للإجماع رأسا ؛ فسا 
علل ذلك عامت أنه لو كان فيهم من يخالفهم ولم برض بمقدم له » لتقل إليناكا شل 
نار ما قاف 


الإمامة ؛ لأن الملل بأحهم قد رطوا به مبتى على أله لا وجه لسكوتهم ۽ وترك إظهار 
الحلاف إلا رطام به , واعتقادم له » وى كان الأمر ذلك فلا سبيل إلى امل 


51 كنا ل الأسل (؟ وكذا ل‎ 4 ١) 
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بأجم قد رضوا به عا قال بسضيم ٠‏ لأا می جو زنا أن بكون ما له ولأجله سكتوا عن 
النكير ٠‏ وعن ذكر الخلاف » والرد على من قال يذلك الثىء هو أمر آخر سوى 
كر نه سا عندم ل بل لا الم أن القوم قد رضوا به وصار ذلك دينا لهم ؛ وهذا 
ل يدل جلوس أمير المؤمنين ملى الله عليه فى بيه ؛ وسكوت كار الصحابة عا يجهرى 

هء على عمّان ١‏ على أنهم قد رضوا به للا كان هناك وجه آخر جاز أن يكون سكوتهم 
لأجله ؛ وهو قل الا نسار لم »أن لو أظبرو! الخلاف أو غنافة النتنة والكرب › 
واختلاف الكلية ٠‏ وتشنيت الشيمل ٠١‏ وتسليط الأعداء غلبم ؛ وكل هذه الأمور 
مجحوزة فيمن خالق ممه أنى 2 بكر ولم رض بهء قن كان السك بالاإجاع إءا هو من 
حيث لم يظبر الخلاف والنكير مما ذ كر ناء » تخرج الطريقة من أن بعلل بيا كون 

٠‏ ذلك حمًا ٠‏ ولي كذللك سار ما أجمموا عليه من الشرام رالأحكام , لأنه قد عل 
من حالم أنه لا نانم عن إظبار الخلاف فما ١‏ ولولا كون ذلك الثىء حا 
ا سكتوا عه ء فان الفرق بين اأوضمين . 


فإن قال : لا مانم فبا ذكرته ٠‏ الا مالم فى اتقاقهم على الأحكام ١‏ لأن الماد م 
من حال الصحابة بأن بمضهم يكر على البسض فيا كان عتالف”" قبه ركان بمضيم 
ما الاتحائشى من مالفة صاحيه ١‏ خصوصا إذا كان الخلاف فى واحد“ واحذا . 
قبل له : ماذ کرته من كلام ١‏ لا بعرف الأخبار ١‏ ولم ينظر فیا كان جری بين 
الصحابة فى أمر الأمة وفيرها ء أليس المملوم من حال عر ومن باي أبا بكر ٠‏ أنهم 
كانوا يحملون الناس على بيعته بل انوا يذلظون القول له ١‏ ويتكرون على من يخالف ! 
أليسجرى بين عر وبين سمد يوم السقيقة ماجرىأليى قال له : دعه فقيل: قائزهالله. 

5 ألبس قد قال: ممت أن أطأ بطنهحنى روى أن ١‏ بنه أخذ بلحيته وقال :والله لو فملئه 5 
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(۴) هده ااء ار ماو سه اولص ةل الأمل 
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ما رجعث وفى فيك واضحة . ألس جرى به وبين الز بير ما جرى » حى أخذوهء 
وكسروا سيفهوخيروه؟ آلیس قد حضره اعباس فكاموه ولاظروءق هذا الاب حى 
قال: أماأتم ياقريش وقر بک من رسول الله على الله عليه فو من شحرة نحن أغصائها , 
وأنم جيرائها. فكي يكن والمال هذه ء أن يقال : لم يكن هناك وجه سوى الرضا 
بعقده ويمته لأجله سكتوا . بل كيف يمكن ادعاؤك . وقد کان بين تول منهم 
الأمر باب حى لا بظبروا خلافه فى سائل الاجتهاد . وطذا قبل لابن عباس : هلا 
آتاہرت الخلاف فى زمان عمر؟ قال : إنهكان رجلا مهيبا » فا ذا جاز فى مسا ئلالاجتهاد 
أن لا يذ كر فه ‏ خلافه هيبة منه ؛ والمملوم أنه لما تال منه مكروها . فكيف منك 
فيا فيه عله ؛ وإبطال أمره ؛ وقد عل أن ماذ کر ناه جوز فل ذا جوز ذلك فسد التعلق 
بالا جاع من حيث سكتوا على أله يقال له : من أين لك ما ادعيته من سكوتهم وأنهم 
ل يشكروا ذلك + ولم يظبرو القلاف ول يقعدوا عنه ؟ 


فإن قال : ۾ يرو عن واحد مم ٠‏ يقال له ؛ قلت ذلك أليس قد عل ا 
مابابعه طول حياته ؛ وكره إمامته ؛ ونی على ذلك حتى خرج فى زمان عر إلى 
الشام مات ء أو قتل عناك » وقال لعمر : جعانى الله من جوارك ؛ أليس قد لبر من 
أبى سفيان أنه قال : سايم ۳ 9 هاشم هذا الأمر أليس أنكر عليهم العباس بن 
عبد المطاب ۽ و ناظر م عله > وقال : ين أولى يبذا الأءر مني ٠‏ أليس تلف أمير 
المؤمنين عليه السلام عن البيعة ؛ وعمار وسامان » وأبو الدرداء » و المقداد ؛ وحذيغة ؛ 
وعبد الله بن مسعود » أليس لم حمل عن واحد من بى هاشم أنه حضر السقيفة أو بايم 
فكيف جوز ؛والمال هذه ؛ أن يدعى الاجماع فيا هذا حاله ؟ 


سی نے _ _ ےھ 
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س 4و س 
فإن قال :كل هؤلاء الذين ذ کرے قد بايعوا ؛ ورضوا فی الثانى؛ وإن کانوا قد 
مخلنوا فىأول مرة 


قيل له : هذاضرب من الممكابرة ؛ ولو ساغ هذا لساغ لخالنك أن يدعي من 
الجبالات مالا طائة للك به . أليس لا عكنك أن تروى عن واحد ممن عددنا أله 


0 وتم بيه البيعة ور راض ؟ الاس سعد قد جرع سن الد نيا 1 بام واا : 


أليس من ادع بنیظ أمير المؤمنين عليه السلام والزبير ذ كر أنهم كانوا ملحئين 
إلى ذلاك تخولين عليه ٠‏ لأن الامامية تقول : إن أمير المؤمنين علبه السلام أخذ لي © 
حتى أخذت ساره + وضعث على عين ألى بكر ؛ ومن تقل الأثار سوام . / ذ كر 
أن الذى جرى بينهما عو أن أبا بكر قال له : كأنك تأبى ما انفقت عليه الملمون » 
ففال : لا ٠‏ فرطى منه بذاك ؛ وادعى الببعة . وقد عل أن هذا لايكون بيعة ليس قد 
روى عمد بن بثير العبدى عن عبيد الله بن عبر عن زيد بن أسل ؛ أنه بويم أبو بكر 
بعد الى صل الله عليه ؛ فكان على والز بير والفداد بدخلون على فاطمةعامها اللام ء 
وينشاورون ويتراجعون فى أمرثم . قاما بلغ ذلك تمر خرج حى دحل علا فقال : 
با ابنة رسول الله » ما من الخلق أحب إلينا منك » واي اله ما ذلك ما نمی إن اجنم 
هذا النفر عندك » أن 1 مر أن يهدم البيت عامهم . فلا خرج جاءوهاء فقالت : تملمون 
أن عر قد جاءنى وحلف بالله لن عدتم ليحرقن عاي البيت ؛ وام اف لمضين 
على ما حاف عليه . فان قال ٠‏ كل ذل أخبار آحاد لا بقع الط بها قيل له : 
بل مم ذلك ءكنك الفطم على أنه لم يكن مما ذكر ناه شیء؟ فان ادعى دقف 
اهل ١‏ لأنه لا شىء يحيل وقوع ماذكرناء . فرذا جوز ما ذكرلاه ٠‏ خرج 
من أن يكون علا عا ادعام من الاجاع فان كل من ررى عنه أله م بايع . 
فقد روى عله أنه تول من جبته ٠١‏ فاولا أنه قد رضى به ما كان ټول من 
جته قيل له ؛ ليس الأمر كذلك ٠‏ لأنه لم برو ذلك إلا من أقوام مخصوصين ٠‏ 


)١(‏ كذاق الاس 


— Ye سا‎ 


ومانولوا" لا يؤذن بالاعتراف ولا بالرضاء فا ما يدل تولى الأعمال على الرضا 
بالامام مى كان المعلوم من حال ذلك الامام أنه لولا وجوب طاءته ۲ لكان بادعائه 
الامامة يفسق . وأما إذا كان الملوم من حاله أن مع ادعاله الامامة ؛ و بادعائه 
لايق على فسقه؛ وظاهره ظاهر الإسملام ؛ وأحكاءه جارية على السداد بتولى الأحكام 
من جبته ؟ لايدل على الرضا بكونه إماما . والذى تولى أمير اللؤمئين فى زمان أبى 
بكر إعا هو حفظ أنقاب المدينةائلا تدخل العرب الثىارندت المدينة من الى فتأخذهاء 
وذلك لايتصل بالامامة ولا بالرضا بها بل كان الواجب عليه تولا ليكو ند اما للأعداء 
عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله . ققد عل عا ذكر ناء أن داعاء الإجاع فى 
زمان أبى بكر لا وجه له . ويقال لن تعلق هذا : أخبرنا عن اشتغال أبى بكر 
وتر وأنى عبيدة والأنصار قد الإمامة » وركم رسول الله غير مدفون > 
وه تجبيزه ودقنه ؛ وم اشارا عنه د 

فإن قال : لأن عقد الإمامة كان واجبا وخافوا فوته . قيل له : فتجبيز رسول 
الله صلی الله عليه لیکن واجبا ثم" ؟ إن قال: لاء كان واجيا ٠‏ إلا أنه كان بالاشتفال 
ا عنه لابضيم؛ وكان اشتتاطم به عن عقد الامامة تضييما لأمر الامامة. قيل له :خبر نا 
رول الله صل الله عليه وآله أوجب علمهم أن يمتقدوا ؛ أو نص على أعيائهم ومام 
بذك ؛ أم الكتاب دل عليهء أم المقل أوجب عليهم ؟ #رفإن قالوا: إن الكتابدل 
عليه » أو السنة ؛ أو العقل تجاعلوا. فا ن قالوا: قد علموه من غير دلبل أوجب علبي ١‏ 
قيل له" : خبرنا ما لا دلبل على وجوبه هل جوز أن يكون واجبا ۲ ) 


فإن قال :ل قل له 1 فاذن عقد الإإمامة لم يكن واحيا علمم ١‏ وهل كان دكت 
إلا خطأ » والخطأ لا تجوز أن تنفق عليه الأمة ؟ فقد عظم بطلان ما ادعاه من الاجماع 
على ما هذا حاله وأصله . فان قال :قد عدوا أن الأنصار ير يدون عبايعة سمد » فلو 


» مم‎ «١ كذاق الأسل (؟) الأول‎ )١( 


۷۷ سس 


م يشتملوا بد لكان تقم اليمة له > وعقد الشيمة لغير قر يش خلاف الدين ٠‏ فلبذا 
اشتقلوا باليعة . 


یل له : قبل كانوا يناظرونه فى أن تؤخراليمة إلى أن بغرغ من أمر 
رسول الله صلى الله عليه أم هل لا رجعت الأنصار إلى قوله : « الأغة من قريش » 
وتركت المازءة انصرف مما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله © ققد علم أن 
الاشتغال بالعقد فى نلك الخالى لم يكن له وجه أوجبه , وكان الاشتفال برسول الله 
صل الله عليه وآله واجبا فقد عداوا با فعلوه من الواجب » وما هذه صفته لاوز 
أن يكون صوابا ؛ ومالا بكرن عوابا لايجوز وقوع الاجماع عليه ٠‏ فقد يبطل 
ماقاله من هذا الوجه أيضا . ويقال له : أخبر نا عن عقد الببعة لأب بكر »أ كان عند 
عتدم قد وجبت طاعة أبى بكر على الناس كافة + أم كان ناس أن شخلفوا 
عن اليمة ؟ 


فإن قال : كان على الناس بيعة مابايموه » قيل له : ولم كان ذلك على الناس ؛ 
وأى اختصاص طم » وأى أمر أوجب المصير إلى رأيهم ؟ فإن رام ذ كر الدلالة عليه ء 
ل جد إإايه سبيلا , لأنه إا يصير ذا عنده بعد أن يعرف الاجماع عليه فى 
الصدر الأول . 


وقبل وقوع الاجماع؛ لم يكن الاجماع حاصلاء على أن من عقد له خسة من المسلمين 
وحبثت طاعته ۽ وإن ادعی فى ذلك تسا من کات أو سنة لحق بالةطعية وادعالها 
نصا غير معقول كيف والملوم من حال من بايع أبا بكر آنه تمق يعته ووجوب 
طاعته يكتاب ولا سئة ؛ لم #صل منهء إلا حث الناس ١‏ ققد عل أنه ل يكن جب 
الطاعة بعقد اة » و إِذا لم تسكن الطاعة واجبة بقوطم » و كيف كان يحسن مم دعاء 
اناس إلى ذلك وهلا أخرع عن الاستدلال الذى استداوا به على وجوب طاعته ٠‏ وأنه 


سے ا س 


بالإمامة أولى من غيرء ١‏ فلا لم ضملوا ذلك عل أنهم أقدموا على الأمرمن غير تحير © 
ولا استدلال وتأمل . وكيف يجوز أن يدع عايمم ألم استدلوا على أن أبا بكر 
أولى الملين بالطاعة ؛ وكان كل واحد مهم يجمل الأمر إلى صاحبه ويقول : 


ب / امدد يدك أبايمك ٠‏ وما هذا حاله لا يكون الل قد سبق بأفضلهم ١‏ والمقدم 


على الثىء من غير دايل ونظر واستدلال لابكون عا ٠‏ لأنه إا يكون مقلرا 
اوک فوا . 


فإذا كان اللأمر كذلك , بطل أن بون العقد قد وقع ق الاتداء صدا 1١‏ 
ومالا يكرن محا فى الأصل لا ,صح انعقاد الإجماع علبه. ثم يقال له: خبرنا . أليس 
فزعهم إلى البيمة والاختبار إعا هو لأف لا يكون عناك نص ؟ 


فإن قال : نعم . ولا بدله من ذلك ؛ فيل له : ل المقل أن من بابعه بض 
الناس ٠‏ وجبت على الباقين طاعته . قإن قال :نعم مجاعل ۽ وإن قال: لين فيه ذا ٠‏ 
قبل له : فل أوجبوا على الناس طاعة أب بكر لا بايعوه » وأنكروا علمهم التخلف 
ابه ة وجبث على الئاس طاعته ٠‏ وهلا احتحوا به على الناس لا أسكروا بيمة 
أبى بكر » وهل يجوز أن بقار قوله صلى الله عليه : د الأئمة من قربش ٠ ٠‏ ولا يظابر 
ما يوجب طاعة الامام إذا عقد لله طا لفةمن المسامين ؟ وهلا احتج به أبو بكر ؛ وهلا 
طبر ذقك علوم كا ظبر غيره من الأخبار؟ 


فإن رام أن بذ كر فى ذلك علة ها ١ل‏ تظبر النص " ال يجدها . ومى لم يكن 


. كذاف الأصل (۲) كداق الأمل. (؟) كذاق الأسل‎ )١( 


ل س 


هناك شرع يوجب طاعة ألى بكر علد ررم له ٠‏ ولا امثل دل عليه ؛ فل کاتوا پازءون 
الئاس طاعته ؛ وم كان مسن منرم الدعاء إليه ؟ بل لولم سن منرم إجبار الناس عليه . 
وإذا ل تكن الإشارة إلى أمر له" حن مهم التكير على من لم يبايم أيا بكر + وقد 
أنكروا عابم على حدظير : لكل من نظرفي الأخبار ء عل أله لم يكن العقد كد رقم 
به ؛ ولا الرضًا په علي ماعب 

ثم يفال له : أخبر اء ل تركو| ا المؤمنين والعباس ؛ ونی هاشم ؛ ولم يدخلومم 
فى الشورى والاختيار » وتغردوا بالأمر دونيم ١‏ لبم بانیم لا يتدم + 
أو لمم ا إذا اختاروا وعقدوا في لا عخالئونيم فيه لامتتلاهم يسيم 
آم لان هبنا نصا قد أوجب أن يكون عقد الاإمامة إلمهم دونهم ؛ فإن الوا ؛ اعا 
لم بدخارم فىالشورى يوم اأسقيفة لعاسم باهم شىء لذ يعتد مهم » فقد أعظموا الغر به 
على آل الرسول صل الله عليه وعلى آله » أو قال : لأنهم عللواء أو ظنوا ؛ ألم إذا 
اختار وا لا بقعم م خلاف ؛ وان كان فم أن نالوا . 

قبل : عاذا عدوا ذاث وما آمارته » إن ظوا / أليس أعير ارين عليه الام 
کان من كار الصصابة » وكان من ,صلع للأءر ٠‏ أأيس كان #وز أن تقد فى تاه 
أنه أولى الناس به ء اليس کان للعباس أن يعتتد ذل ذلك فيلا ااذ وء فى داك ؟ 

إن قلوا : ا لم برجموا إلببم ولم يدخلوم فى الشورى ١‏ لأنه قد عل أن من 
دخل فى الشورى 'نضل مهم وأحق بالامامة » وبأن يعقد من العباس بن "" على به 

قبل له : قد كانوا علو قك استدلالا أو عرورة . 

قفن ادعي الہ رورة عل اه ٠‏ وان ادع الاستدلال عليه ؛ فلا ماو إما 
ا اش المؤمتين والمياس قد عر قاوعر ف من دمه ''" محر المقداد وعار ومان › 


ردم العم ذلك ملهو | ين أله 3 گن بار ضا چا و ہے ار ا ره a‏ 


(1) ما ل الال 3 وه ا 03 م اسن }¢{ iF‏ لل الاصل 


م r‏ ا لل الأ أل وا .2 جم 9 


— ارق حجن 


فين کان الأمر کد غ) وجب أن يکو اوا قد فقوا التخلف عن طاعة هن 
قد عدوا أن خوف طاعته ؛ لأن أحدا ما ادعى آم كام قد بايموه يومالقيفة ؛ 
وهذا من ارنکه ققد كنانا عؤنته , 

وإن قال ؛ إما مخلنوا لآن الم به لم يكن قد حصل هم . قبل له : أليست لمال 
المالوبة بالإماءة مى خصال تظبر الخال فبها حى يجب العل بها للخامة والعامة ٠‏ 
كيف خن مثل ذلك على من شبد له الرسول صلى الله عليه وال بأنه أفضارم 
أم كيف يجوز أن ستدل اأفيرة بن شعبة وأصاغر الصحابة * وأكارها ٠‏ وی 
ذلك على على والعباس ۲ وهلا أدخلوم فى الشورى ؛ وف المقد +١‏ والاختيار ؛ 
ايحلوا شیم ؛ فيسل المقد . ولا بی لزاع وجه ؟ 


فإن قال : إا تغردوا بالأمر دوليم » لأن هناك , ءا أوجب ذلك كابروا . 


فان الو | بان داك الأعر مهم رطا 5 در جوا أن سل دن ناخ 8 4ا دا ال أن 
1 ون لتر دهم بالأهر دون ۹ المؤمئين وسا ب عاج و سه صح أن ذلك کان ا 
منهم ؛ وم يكن عن تأمل وما . 


/ ای‎ ١1 


